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المحتويات 


استقاء النموذج الإسكندنافى فى شقه الوضعى 


الفصل الأول: تجليات النموذج الإسكندنافي: 
الاقتران المذهل للنجاعة الاقتصادية بالمساواة الاجتماعية 


والااستدامة 300 
أو لذ افجلنات النفة [لحافة الافتصادنة 00000 
ثانيًا: الاقتران المذهل للنجاعة الاقتصادية بالمساواة الاجتماعية 0-0000 
المًا: الاتساق البيئي الإسكندنافي 0000006 0000 
رابعًا: الأوجه المتعددة للاستدامة الإسكندنافية و ا 70 
خامسًا: ثقافة السلم والانفتاح على الخارج 0000 


الفصل الثاني: الأسس العميقة للنموذج الإسكندنافي: 
اللوثرية والحس المدني والمجتمع الأفقي 0 
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أو رارف رين اشع اماو اي 


انيًا: الحس المدني والتوافق والإجماع و 100 
ثالمًا: الثقة الاجتماعية اا 0000 
رابعًا: المجتمع الآفقي: البساطة والتماثل والمساواة 11 
عنامةاقانوناجانت 00005 0 ا ا 
سادسًا: مجتمعاتٌ تمشي على رجلين 1100 
سابعًا: تحديات المجتمع الأفقي المساواتي والتوافقي 10 


الفصل الثالث: آفاق توطن النموذج الإسكندنافي في السياق العربي: 


إشكالية تمييز الذاتي عن الكوني ا 1 
أولا: جاذبية النموذج الإسكندنافي ومحاولات استلهامه 13 
ثانيًا: بعض مكامن خلل النموذج الشمالي 11 
ثالنًا: ما ينبغي تفادي اقتباسه على وجه التأكيد 1326 
رابعًا: ما يستعصي اقتباسه 1 
خامسًا: ما ينبغي السعي لاقتباسه م 


سادسًا: «تبئير؛ جوهر النموذج الإسكندنافي: 


القسم الثاني 


منظور الديمقراطية الجوهرية 


الفصل الرابع: من «بناء» الديمقراطية الإجرائية 


إلى «انبثاق» الديمقراطية الجوهرية م ل م ا 5 17 
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أو لك أى تررك للدبيهر اطلية؟ 11 
ثانمًا: المقاربات الإجرائية للديمقراطية 2111111 


ثالءًا: المنظور الجوهري للديمقراطية 000 
رابعًا: الديمقراطية الجوهرية فى فكر طه حسين وا سو ماه ناف لوي الم 
خامسًا: إشكالية التجسير بين الديمقراطية الإجرائية 

والديمقراطية الجوهرية 2011000 
سادسًا: أسس الديمقراطية الجوهرية 

من منظور التجارب الإسكندنافية و 


الفصل الخامس: روافد الديمقراطية الجوهرية 


من منظور العدالة الاجتماعية 000 

أولا: الرافد الأساسي للديمقراطية الجوهرية: الحرية 00 
ثانيًا: الرافد المكمل للديمقراطية الجوهرية: 

المسار المساواتى 1 1[ ذ[ذ[ذ 1[ ز[ [ 1 0010111 
ثالمًا: ملتقى روافد الديمقراطية الجوهرية: 

الاندماج الاجتماعي والإخاء رم الحم وا ململ ولو او بط اا اا 0 
رابعًا: الديمقراطية بين القطيعة والوصل 

مع التقاليد والجماعاتية الأهلية 000 


خامسًا: الديمقراطية الجوهرية من منظور العدالة الاجتماعية 
فى البلاد الإسكندنافية ا ا 


الفصل السادس: ديمقراطية امتلاك الملكية: 


الديمقراطية السياسية من مدخل الاقتصاد والاجتماع 3 
أولا: الأروم الأولية لديمقراطية امتللاك الملكية 0000000 
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177 


ناكًا: ديمقراظية امتللاك الملكية عدد جيمس يد 0000 
ثالًا: ديمقراطية امتلاك الملكية عند جون رولز 0000 
رابعًا: التطويرات اللاحقة لنظرية ديمقراطية امتلاك الملكية 000 


خامسًا: عودٌ على بدء: ديمقراطية امتلاك الملكية 
من منظور الكسى دو توكفيل أن سحو لد سم ان واوا تو امن و 1 
سادسًا: ديمقراطية امتلاك الملكية: 


أسواق حرة ومجزية من غير رأسمالية ا 000 
سابعًا: من الديمقراطية إلى العدالة: وسائط الكرامة والاعتراف ا 

ثامئًا: ديمقراطية امتلاك الملكية فى ضوء التجارب الإسكندنافية: 
الديمقراطية كمدخل للعدالة ااا ااا ااام فا لاه 

خاتمة: نحو «طوباوية واقعية» 

مؤسسة للمستقبل العربي المرتجى 20 
المراجع امم ند اسلا سبالم ركاه ا ل ا 
فهرس عام 1 000020201211 ا ا 


قائمة الجداول 


(1-1): توليد القيمة في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 


(مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) واس اس و 1 
(2-1): الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير كنسبةٍ من الناتج المحلي 
الإجمالي (2008-2000) (مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) 47 


(3-1): الإنفاق المحلى الإجمالي على البحث والتطوير (2007-2002) 

(مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) 0000شهظ2ظ1 48 
(4-1): دليل الابتكار والتكنولوجيا في الدول الإسكندنافية الثلاث 

(مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 0000011 
(5-1): مؤشر الابتكار العالمي في الدول الإسكندنافية الثلاث (2013) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) ال ا ا ا 51 
(6-0): مؤشر التنافسية العالمية في البلدان الإسكندنافية (2013-2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 50 
(7-1): مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البلدان الإسكندنافية (2013) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) ااا 
(8-1): مؤشر الخرية الاقتصادية في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) ةي د 00001 0 


(9-1): مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 2 


:)10-3( 


:)11-31( 


:)12-3( 


:)13-1( 


:)14-31( 


:)15-1( 


:)16-1( 


:)17-31( 


دليل التنمية البشرية في البلدان الإسكندنافية الثلاثة (2013) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 6+ 7 22:0 
دليل الصحة في البلدان الإسكندنافية الثلاثة (2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 5 
دليل التعليم في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 000 211001111100000 
دليل الفوارق بين الجنسين في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 7 
دليل التكامل الاجتماعى في الدول الإسكندنافية الثلاث 
(2011-2007) (مع مقارنة بثلاث دول عربية) 7 
دليل البيئة في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) زةز ز ز ز ز 00 زؤزؤزؤ110111111111 
دليل التحكم بالموارد في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 

(مع مقارنة بثلاث دول عربية) ا 
مؤشر «السعادة المحلية الإجمالية» في الدول الإسكندنافية الثلاث 


: المساعدة الإنائية الرسمية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 


والتنمية (بملايين الدولارات الأميركية» والنسبة المئوية 
من الدخل القومى الإجمالي) ا ار 0 


(1-4): مؤشر الديمقراطية في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 20 
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عندما صدحت الحناجر بميدان التحرير بشعار ااعيش » حرية. كرامة إنسانية»), 
فإنها كانت تضع مثالية العدالة الاجتماعية وكمال المجتمع العادل في قلب مطالب 
الثورات وأهدافها. فالحراك العربي المعاصر ينادي في جوهره بمدينةٍ فاضلة 
تضمن «العيش») للجميع. كناية عن مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الذي 
يضمن إشباع الحاجات الإنسانية لدى عموم المواطنين» على الأقل فى مستوياتها 
الدنيا. وهي مدينة فاضلة تضمن «الحرية» للجميع؛ متمثلة في فهمها الحقيقي في 
القدرة - المتكافثة قبلا بين الأفراد - على الاختيار الحر بين أنماط الحياة الممكنة 
وعلى الفعل والإبداع» ومن ثم على التنمية والتطوير. كما أنها مدينة فاضلة تحقق 
«الكرامة الإنسانية» للجميع؛ من حيث تمثل جميع الأفراد في المجتمع احترام 
الذات وتقديرها؛ وهو ما يتجلى أيضًا عبر شعار آخر مركزي فى الحراك العربى 
المعاصر: «ارفع رأسك!». 

حين كانت هذه الأصوات الصادحة وهذه الرقاب المشرئبة تدعو صادقةً لغد 
يقطع مع ماضي الاستبداد والقمع والظلامية وحاضر السلطوية والتخلف والتبعية 
فهي لم تنطلق من أي نظرية أو أيديولوجية بعينهاء بل إن هذا الحراك العربي قد 
انبثئق من خضم واقع مر ومرير؛ إذ أحدثت الممارسة الفاعلة (5أ:1:3) قطيعة مع 
الاستعدادات المكتسبة من الماضي (11:15) وتسامت عن الإنتاج والمعرفة الغائيين 
(2010515)» لتتبلور تدريججا في شعارات تفصح عن مكنون الآمال والتوقعات, أبرزها 
شعار «عيشء. حرية» كرامة إنسانية» الذي يعبر عن أسمى درجات النجاعة والقسط 
والإنصاف في الاجتماع البشري» وهي التي يصعب تجسيدها على أرض الواقع» 
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بل تكاة تكون سيجكيلة النطبيق فالخرية والمنناواة والكرامة تعن مطالي متسنامية 
ظلت على مر التاريخ متداخلةٌ ومتجاذبة في آن معَاء وظلت العدالة متذبذبةٌ بينها 
على مر الزمان. وتبقى إشكالية اتساق أبعاد الحرية والمساواة والكرامة من أكثر 
الإشكالات البشرية تعقيدًا على الإطلاق على المستويات الوضعية والمعيارية» 
فضلا عن أن تأسيس العدالة على الشعار الخضري «عيشء حرية» كرامة إنسانية) 
يبقى من دون أي اتساق في المنظور التاريخي أو التطوري إذا لم يجر ربطه - على 
نحو أكثر تعقيدًا - بأبعاد الاندماج والتآخي الاجتماعي. 


أي عصا سحرية هي اليوم قادرةٌ على ضمان الحرية لأفواو وضمائر ظلت 
مكممةً على مر عقودء بل قرون؟ أو قادرةٌ على توفير رغيف العيش في بيئات 
تفتقر لأدنى الشروط الإنتاجية والمؤسساتية؟ فما بالك بتحقيق الأسس السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الضامنة للكرامة الإنسانية. فإن كان شعار «عيش» 
حرية؛ كرامة إنسانية» ينطلق من مشاعر صادقةٍ في التغبير والتثوير وآمال قويةٍ في 
الاعتراف وتحقيق العيش الكريم: فهو يبقى طوباويًا إلى أقصى درجة في غياب أي 
مقاربة وضعية لمعالمه الواقعية والسياسات التي يمكن أن يتمخض عنهاء وفي ظل 
الافتقار الحاد لأي تنظير وشارى لعنادتةللعرهرية ١‏ 


حين نسائل المشروعات السياسية القائمة اليوم في العالم العربي (من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار)» وفي مقدمتها مشروع الإسلام السياسي. فإنها تظل 
الإحاطة بأسسه المعيارية. فخطابات هذه المشروعات تظل فضفاضة وسفسطائية 
وخالية من أي مقتضياتٍ «ملموسة». من قبيل تأكيدها في برامجها التنموية - على 
سيل المثال لا الحصر - على إنشاء بعض أشكال الصناعات التي أصبح عالم 
اليوم ينبذها أو ينزلها لمراتب دنيا لاستلابها الإنسان وتغريبه عن نفسه بسبب عدم 
ملاءمة أنظمتها التايلورية لمبدأ تحقيق الذات في العمل» أو لضعف مساهمتها في 
إنتاج القيمة في بيئةٍ ما بعد - صناعية قائمة على الأصول غير المرئية» أو لتلويثها 
للبيئة المشتركةء وما إلى ذلك: 


خلاصة القول» يتعلق شعار «عيشء حرية؛ كرامة إنسانية» في حقيقة الأمر 
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بطوباوية”'2 بالمعنى الدقيق للكلمة أكثر من أي شيءٍ آخرء سوف نسميها في هذا 
الكتاب «طوباوية التحرير). 


في خضم ثورة 25 يناير» شكل ميدان التحرير تجربة فريدة من نوعها من 
شأنها أن تشكل أفقَا للتغيبر في عالمنا العربي ومنظورًا مثاليًا يحتذى به2. وفي 
نظرناء تتبلور «طوباوية التحرير» هذه في بوتقة شعار «عيشء. حرية» كرامة إنسانية» 
أكثر منه في شعاراتٍ أخرى. فعلى الرغم من أن شعار «عيش. حرية» عدالة 
اجتماعية» كان الأكثر شيوعا في خلال هذه الفترة» فهو لا يسمح في نظرنا بالظفر 
بجوهر مثالية «اليوتوبيا العربية المعاصرة» التي انبثقت من ميدان التحرير في خلال 
الثمانية عشر يومًا المشهودة الفاصلة بين خروج المصريين في «25 يناير» وخلع 
للثورة والمجتمع في آنِ معّاء وذلك لسببين رئيسين: 


أولهماء أن شعار «عيشء حرية» عدالة اجتماعية» غير دقيق البتة» لما ينطوي 
عليه من خلط عميق بين مفهومى «العدالة الاجتماعية» و«المساواة الاجتماعية». 
فمفهوم العدالة هو مفهومٌ واسع يشتمل - ضمن أمور أخرى - على بعدي الحرية 


سطع الاربارية 4 01ازو0) حوره اكات الادكليري ترعاتو اوور لي عام 1:51 اللا 
من معناه الإغريقى الحرفي (المستحدث) (00-50506) الذي يعنى «لا مكان» أو «الذي لا يوجد في أي 
مكان» - لتوصيف المجتمع المثالي أو الواقع المثالي الخالي من العيوب. تمثل اليوتوبيا عند مو ور «أفضل 
شكل للحكرية؟ في العالم (الغتوان الكامل للرواية مو ليوتوبيا أو مصنف أفضل شكل للحكومة»). ٠‏ وفي 
عقب توماس مور أصبح مصطلح الطوباوية يوظف بشكل أساسي لشجب أضراب المظالم والتعسفات عبر 
استعارة النظام السياسي المثالي أو التكتل المجتمعي البالغ حد الكمال الذي يعيش أفراده في سعادة ة وتناغم 
ووثام. وبشكل أكثر دقة, تعبر اليوتوبيا - وفقًا لمنظور كل مؤلف - إما عن مجتمع ينظر إليه على أنه خيالي 
نعي ا لحي على حكر اراي ادن الكت المي - بشكل إيجابي - عن مجتمع ينطوي على 
مبدأ التقدم الحقيقي. كلحمة أو حافز من أجل مستقبل أفضل. وتظل أشهر الطوباويات المعاصرة الطوباوية 
الشيوعية لمجتمع يدعي المثالية والكمال. على الرغم من أن ماركس وإنغلز قد سعيا بشدة لدحض أي 
طابع طوباوي لمشروعهما الثوري - انظر: فريدريك إنجلز. الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية: 
ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم. [1880]؛ 5 وذلك بغض النظر عن جميع الانحرافات 
والتشوهات التي وسمت التجارب الشيوعية في خلال القرن العشرين. 

(2) ينبع تركيزنا على الثورة المصرية من بين جميع تجارب الحراك العربي المعاصر من كونها 
الوحيدة التي أفلحت في بلورة «المنظور المثالي» الذي نتناوله درسًا وتحليلًا في هذا الكتاب. 
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والمساواة معًا. ولذا فمكنون المطلب الجماهيري الثالث فى هذا الشعار يخص 
بعد «المساواة» تحديدّاء في حين أن «العدالة» شاملةٌ لكل هذه الأبعاد. 


ثانيهماء أن بعد الكرامة الإنسانية المضمن فى شعار «عيشء. حرية» كرامة 
إنسانية» يمثل في نظرنا ذروة تسامي معاني العدالة في مجتمع ا#حسن الاتساق»”". 


من ثم» يوجز شعار «عيشء حرية» كرامة إنسانية» يوتوبيا ميدان التحرير 
بشكل «مرض» أكنن من أي شعار أو تيمة أخرى رفعت فى خلال هذه الفترة 
الور وارقدها المتظاهرون من قبيل: «الشعب يريد قاط النظام». «إرحل». 
وغيرهما. وعلى الرغم من مثالية الشعار أو طوباويته. فإنه يبقى في الآن ذاته 
ضرورةً ملحة على دروب السعي نحو التحرر والانعتاق» وسراججًا يضيء دراب 
البناء والتطورء ونبراسًا يئير سبل الرقي والاعتبار. فوظيفة الحلم واليوتوبيا تظل 
مكونًا أساسيًا بالنسبة إلى أي مشروع تغبير نهضويء وتظل الثقة في تحقيق هذا 
الحلم أو الاقتراب منه مطلبًا جوهريًا(”». ومن ثم؛ يكتسي فهم هذه الثقة وتفكيكها 
واستنباط شروطها أهمية بالغة بالنسبة إلى أي مشروع فكري جاد. 


بغض النظر عن الانقلابات والارتدادات التي عرفتها دول الربيع العربي 
وتعرفها وسوف تعرفهاء والتى تهدف الثورات المضادة عبرها إلى نسف هذا 
النبض ووأد هذا الزخم من أساسه؛ فإن هذه اللحظة التاريخية التي تمثلها «طوباوبة 
التحرير» تطرح أسئلةً أكثر مما تجيب عنهاء من قبيل المنظومة القيمية التي تستوعب 
التعددية القيمية في المجتمع. أو الشكل المجتمعي الذي يستوعب البعد الديني 


(3)راجع في ذلك: مراد دياني» حرية. مساواق اندماج اجتماعي: نظرية العدالة في النموذج الليبرالي 
المستدام (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 2014). 

(4) وفقا لجون رولر. «المجتمع حسن الاتساق» (بإاءنهه؟ لنع1-00اءالا) هو المجتمع الذي يلبي 
جميع مبادئ «العدالة بوصفها إنصافا». وهو من ثم مجتممٌ يضمن شروط الاحترام المتساوي للذات بالنسبة 
إلى جميع أعضائه. راجع في ذلك: هن ووعم مرمماكةا تفاط نعلتتطصحة) ععتيول رن نجبيمم7 ا بواحها مطول 

.1971 وونم5ة برازون زولا لموصةقلا 


(5) اليس بالحلم تكون الثورة. وإن كان الحلم شرطا من شروطها. ومن شروط الثورة أن يتوفر لها 


وعىّ منسق » إليه تستند. وبه تستبى الممكن. أعنى الضروري": مهدي عامل. «الثقافة والثورة». انظر: نا 
إلا[ 4ه0) ا /نراالط 


بقدر ما يؤثر علمنة العلاقات العامة» أو الشكل المؤسسى الذي يضمن المساواة 
بين الأفراد والجماعات بقدر ما يحمى التفاوت على أساس الاستحقاق. وما إلى 
ذلك. 


هذه الأسئلة الجوهرية وغيرها لا تتطلب أجوبة آنية بقدر ما تستلزم الإطار 
العام الذي يسمح بتبلور أجوبةٍ لها. ففي حين يظل الحراك الجاري يخص بدرجة 
أساسية مستوى بنية الخطاب الفكري والسياسي (سواءٌ لدى حركات الإسلام 
السياسي أو غيرها) من دون أن يصل إلى مستوى الممارسة. وبدرجةٍ أكثر جذرية 
إلى مستوى الوعيء فإن السعي لاستنباط معالم تجسيد هذا الشعار يظل ضرورةً 
حتمية لبلادنا العربية في خضم عالم مابعد صناعي جديد قائم على درجات تنافسية 
عالية» وينطوي في الآن نفسه على مستويات لا مساواة وظلم اجتماعي هائلة. 

من أجل تقديم أجوبةٍ ملموسة من الناحية الاقتصادية» من حيث التنافسية 
والنجاعة وخلق القيمة» وتكون اجتماعية وإنسانية ومحافظة على البيئة أيضًا أي 
مستدامة» فإننا بحاجة ملحة إلى مقارباتٍ أقل أيديولوجية وأكثر واقعية من تلك 
التي هيمنت على جميع أطياف الفكر العربي - الإسلامي المعاصر. في سبيل 
بلورة رؤية جديدة للديمقراطية كعملية تقوم على مبادئ جوهرية لا تمثل العملية 
الإجرائية الشكلية فيها ضمانًا كافيًا لتحقيقها. 


إلى أ مدى يمكن أن تكون هذه الطوباوية «واقعية»)؟ وإلى أي مدى يمكن 

أن تتجسد هذه المبادئ على أرض الواقع؟ أو بتعبير آخر. وبغض النظر عن أشكال 
7 9 ا 

اللامساواة العميقة الملازمة للأنظمة الاستبدادية» إلى أي درجةٍ هى إنتاجية 
ومساواتية طبيعتنا الأولى فى ثقافتنا الحاضرة أو فى تاريخنا التليد كي تتوافق مع 
«طوباوية التحرير»؟ فالقول بإمكانات «تمثل» طوباوية التحرير في واقعنا العربي 
بغض النظر عن تجسدها الفعلي يطرح أسئلة النظام أو الأنظمة التي من شأنها أن 
(6) يطلق جون رولز على نظريته في العدالة تسمية «طوباوية واقعية» (دأممانا عنادتاوعه): #واقعيةٌ 

لأنها قد توجد ويمكن أن توجد؛؛ وطوباويةً لأنها «تربط المعقولية والعدالة بشروط تمكين المواطنين من 


تحقيق مصالحهم الأساسية»: أعااكلن]! تبمدوع]] عتاطبيط إن مع[ »111 ,طنبر بجع إومعط إن صم 1110 بعانحقه مطاول 
.7 .م ,(1999 ,كدمم١ا‏ تاتون نزملا لممصواط نحكة .عمل عطحصقك) 
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تشكل معالم في الطريق أو علاماتٍ مضيئة تنأى بنا بعيدًا عن إخفاقات الماضي 
والحاضرء أي عن خيبات أمل النظام الاشتراكي في الماضي القريب والنظام 
الرأسمالي في الحاضر. بغض النظر عن أوعيتها الاستبدادية المتعددة» لتجترح 
«طريقًا ثالئًا وسطا. 


ثمة محاولاات عديدة ومتعددة في الماضي عملت على اجتراح نموذج 


أو نظرية أو فلسفة تمثل «طريقًا يما ثالثلى وهي قديمةٌ في التاريخ خ البشري قدم 
الازدواجيات القطبية» سواءٌ بين الاشتراكية والرأسمالية» أو داخل النسق 
الاشتراكي نفسه. أو داخل النسق الرأسماليء أو داخل المنظومة الإسلامية. ومن 
بين جميع النماذج العالمية التي جرى تقديمها كطريقٍ ثالثِ جدير بالاهتمام في 
العصر الحديث. يظل النموذج الإسكندنافي أو الشمالي” أهمها وأبرزها. 


(7) لأسباب تاريخية وثقافية وسياسية ومؤسساتية» سوف نستخدم في هذا الكتاب مفاهيم 
«النموذج الإسكندنافي» و«النموذج الشمالي»: أو «الدول الإسكندنافية» و«دول الشمال؛ بالدلالة نفسها 
ودونما تمييز. فبالمعنى الضيقء تشير تسمية «الدول الإسكندنافية»؛ حصريًا إلى تجربتي السويد والنرويج 
اللتين تنقاسمان شبه الجزيرة الإسكندنافية. إضافة إلى الدانمارك التي تشترك معهما في التاريخ والثقافة 
المشتركة واللغة (معظم اللغات الإسكندنافية مفهومة للطرفين. فالدانماركية والسويدية والنرويجية ينظر 
إليها تقليديًا على أنها لغاتٌ مختلفة بينما هي لهجاتٌ للغة مشتركة). بيد أن التناظر الطبيعي (الجغرافي 
والمناخي والجيولوجي) يشرح الدمج المعتاد لفنلندا ضمن الدائرة الإسكندنافية؛ خصوضًا أن البلاد قد 
ظلت مستعمرةً سويدية لمدة خمسمئة عام. وعلى العكس من ذلك؛ حين يتم دمج آيسلندا ضمن النطاق 
الإسكندنافي. فذلك يعود لأسباب توطينية بالأساس» فشعبها ينحدر من النرويج. في حين أنها شديدة 
الانعزال جغرافيًا عن شبه الجزيرة الإسكندنافية. إِذَا تشترك كل هذه البلدان بشكل عام في الجغرافيا 
والتاريخ والثقافة» فقد تحولت في الوقت نفسه إلى الكاثوليكية ثم إلى اللوثرية. وعرقت التصنيع في الآن 
نفسه. وأصبحت اشتراكية - ديمقراطية في الأزمنة نفسها. وبالاعتماد على الخلفية الثقافية المشتركة؛ يحيل 
مفهوم «الإسكندنافية" في معناه الواسع على بلدان الشمال الأوروبي الخمسة: الممالك الدستورية الثلاث 
(الدانمارك والنرويج والسويد) والجمهوريتان (فنلنداء وآيسلندا)؛ فضلا عن الأقاليم الثلائة ذات الحكم 
الذاتي (جرينلاند وجزر فاروي وجزر آلاند) «وتي الوائي رنا الاستخيار العجدية لمشطاك بالرسكااب؟ 
عن #الحركة السياسية الإسكندنافية» التي كانت قائمة في منتصف القرن التاسع عشرء بالأساس في الفترة 
مابين حرب شليسفيغ الأولى (1848 -1850) (حيث أظهرت السويد -الترويج قوتها المسكرية الكبيرة) 
وحرب شليسفيغ الثائية (1864) (عندما رفضت الدانمارك الدعم العسكري للسويد والترويج). . وحتى لو 
أن الاتحاد السياسي الإسكندنافي لم ير يومًا النورء فقد وجد «الاتحاد النقدي الإسكندنافي» مع الكرونا 
كعملة مشتركة (من 1873 إلى أواخر ثلائينيات القرن العشرين). وعقب الحرب العالمية الأولى؛ جرى 
استئناف التعاون الإسكندنافي بمشاركة فنلندا المستقلة حديعًا. وفي عام 1952», أصبحت بلدان الشمال - 
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يقتضي توضيح فكرة استيحاء النموذج الإسكندنافي كطريقٍ ثالث في بلداننا 
العربية أن نرجع قليلًا إلى الوراء لتتوقف عند ستينيات القرن الماضي؛ إذ بدأ 
يتكشف للعالم أن مناطق الشمال الأوروبي التي أضحت تجمع بشكلٍ مذهل 
بين التقدم الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية» تتقاسم في حقيقة الأمر قيمًا مشتركة 
عديدة في ما بينها تمثل ما درج على تسميته «النموذج الإسكندنافي». وفي الفترة 
ذاتهاء كانت النماذج الأنغلوسكسونية فعالة ولكنها حافلة بعدم المساواة» وكان 
النموذجان الياباني والألماني يبدوان ناجعين فحسب في سياقهما التاريخي 
والثقافي الخاص جداء في حين أن النماذج الاشتراكية الموجهة كانت تبدو منصفة 
اجتماعيًا لكنها مفلسةٌ اقتصاديًا. بدأ يتجلى النموذج الإسكندنافي وحده كأنه لا 
تشوبه شائبة» مولدًا بذلك اهتمامًا حقيقيًا من أرجاء العالم كلها©. 


إلى اليوم لا تزال جاذبية النموذج الإسكندنافي سليمة لم ينتقص منها سوى 
النزر اليسير”. وهذا ليس من المستغرب في شيء. ما دامت تفرز المقارنات 


- الأوروبي شركاء في مجلس الشمال الأوروبيء الذي يشمل آيسلندا إضافة إلى الدول الأربع المشار إليها 
أعلاه . وبشكل عامء وبغض النظر عن كون الباحثين ينظرون إلى فكرة «النموذج الإسكندنافي» أو «النموذج 
الشمالي' من وجهات نظر ورؤى متعددة, يبقى النموذج السويدي هو الإطار المرجعي الرئيس على وجه 
الخصوص. 

(8) في الواقع» بدأت فكرة وجود «النموذج الإسكندنافي» تتجلى ملامحها قبل ذلك بفترة من 
بوابة «النموذج السويدي». فدولة الرفاهية السويدية أصبحت شهيرةٌ بعد أن رأت النور في ثلاثينيات القرن 
الماضي. لا سيما بفضل كتاب ماركيز تشايلدز الذي نشر في عام 1936 تحت عنوان السويد: الطريق 
الأو سط على المحك: لإاتدىت حلصلا علهلا تمعحه1! حنل؟) أمتم1 نه نيهلا مالملءللل عط ,تمعن ,ولائط") ,للا دلناوعواد 

.(1980 :[1936] ,جوعمم 


أصبحت السويد منذ ذلك الحين تجسد الصيغة الأولية لنموذج عالمي بديل. يكون حلا وسطا بناءً 
بين الاشتراكية والرأسمالية»» كما عرفه هذا الكتاب الذي كان له تأئيئ أكيد فى الرئيس الأميركى فرانكلين 
روزفلت وبرامج «العهد الجديد». ْ ْ 

عر لج د الم ا لت ل 
الأزمات المالية والاقتصادية وبدأت بلدان الشمال - باستثناء النرويج التي استفادت من ريعها النفطي - 
تكتشف البطالة. وتعاني خفض قيمة العملة. وتخفيضات المالية العامة ... إلخ فإنه لم يسدل الستار على 
النموذج الإسكندنافي وإنما عرف بالأحرى فاصلًا ليعود بعد اثني عشر عامًا إلى مراكز الصدارة العالمية 
ويعرف من جديد تواتر النجاحات الاقتصادية والاجتماعية التي دعمتها بلدانه بتشريعات رائدة أخرى في 
مجالات الابتكار والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين. ١‏ 
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الدولية بلدان الشمال الأوروبي غالبا في أعلى الدرجات أو بالقرب منهاء كما 
أظهر ذلك مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي*"2) أو ما أعلنت 
عنه مجلة الإيكونوميست في عام 2013 أن بلدان الشمال الأوروبي «هي على 
الأرجح الأفضل حكامة في العالم بأسره»27. 


إذ أصبح كثيرًا ما يشار إلى هذا النموذج الإسكندنافي بالبنان» سواء في شقه 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. فذلك يجري في الأغلب من دون أن يتم 
توضيح عناصره المكونة التي يرجى الاستفادة منها أو تفصيلها2'". فهذا النموذج» 
الذي يصفه بعضهم بأنه اشتراكي؛ في حين يعده آخرون رأسماليًا بشكلٍ مفرط. 
يظل اليوم جذابًا ومبهمًا في آنِ واحد. وتوصيفه بالحل الوسط ب بين الرأسمالية 
والاشتراكية» أو بالنظام الهجين الذي يحاول دمج العناصر الأكثر رغبة فيها لدى 
كن لماو الكل عر م ها قا4ا داع بح اجون لسري احجان امي 
(ما هو عليه هذا النظام مقارنة بالنظامين السالفين) وليس بشكل إيجابي (ما هو 
عليه لذاته). فالنظر إلى بلدان الشمال الأوروبي على أنها نوع من الحل الوسط 

بين الاش شتراكية والرأسمالية ليس دقيقا تمامًا ما دام يتعلق الأمر بمزيج من النزعة 
ارق اقب طهر لسوؤلة لقو معاي كل ارعي عض لاشمار د رن ابام 
والعادل في آنِ معًا. ويتجلى مثلا اقتران المساواة الاجتماعية بالنجاعة الاقتصادية 
فى هذه البلدان فى كون عملية التحرر من الضوابط القانونية والعملية أو الأخلاقية 
وَاعَل سوينينة الاد اهفلت الأدراه عرمن كلة التسييي افر عورد كرا 
للعمل الإنتاجي في ظل اقتصاد السوقء كما أدت المساواة بين الجنسين إلى 
ارتفاع ملأت خضو الإناث ومشاركتهن في سوق العمل مقارنة ببلدان 


(10) لاعوللا بوععوع0)) 203-2014 ارموعطا كععدءططرزاعمامم"©) أوذمل0 716 ,(.لن) طوخطءك كيواعا 
.(2013 ,سيمه"] عتصسمممعع 


110) .الطلان] 1 نأك.صوعن//:ماخط نخد ,2/2/2013 ,اوتسرمبمعظ «رووعععناك عتعط) أه أععع5 عط [ل» 
(12) نجد في هذا الصدد راشد الغنوشيء على سبيل المثال لا الحصر. ٠‏ يؤكد في معرض حديئه 
عن حقوق العمال والنساء أو عن البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة. أن حزبه يحبذ النموذج الاقتصادي 
الإسكندنافي بوصقه ايرارح بين التقدم الاقتصادي والعدالة والرفاهية الاجتماعيةك. انظر: لاممطامم 


زه //تمخط نك ,19/10/2011 ,ععبمة1 أسمل علق «موتكتمبللاعه؟ عاب عتأمعمصتح] ه دعمتيهص! اكتسيواكل» ,لتلقطك 
2ه[ | ا/كد 
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متقدمة أخرى. وإضافة إلى ذلكء استفاد الأداء الاقتصادي أيضًا من انخفاض 
تكاليف المعاملات» عمومًا بفعل شيوع الثقة الاجتماعية» والتزام القوانين طوعاء 
والمستويات المنخفضة من الفساد. 


حين ننظر إلى هذا النموذج الإسكندنافي بعيوننا العربية» فمن الأكيد أن 
سخاء دول الرفاهية الإسكندنافية يتركنا حالمين والهين؛ فمثلا كل مولودٍ جديد في 
الدانمارك له مكانٌ مضمون في دور الحضانة ابتداءٌ من سن ستة أشهرء والصحة 
مجانية» والإعالة بمؤسسات إقامة العجزة معممة. والشباب لديهم منحٌ وقروض 
سخيةٌ جدًا للدراسة الجامعية لمدة خمس سنوات» يضاف إليها - بغض النظر عن 
الوضع الاجتماعي لوالديهم - إجازة لمدة سنةٍ لاستكشاف العالم. ومن ثم» تبدو 
الصورة جذابة حقا فى مجمل البلدان الإسكندنافية» حيث تسود الرفاهية ورغد 
العيش: على العم من أن الثروة غير سليقية في هذه البلاد ذات البرد القارس 
والطبيعة المعادية والأرض المجدبة. فما تم تحقيقه هنالك إنما هو نتيجة لجهد 
الإنسان» سواءٌ منه مستويات العيش المرتفعة التى تعد من بين أعلى المعدلات 
في العالم, أو الإنجازات القيمة في مجال العيكرة :ا العناية الفائقة بالمعوقين» أو 
تعزيز المساواة بين الجنسين» أو الأنظمة التعليمية التي لا تفتأ تجني المديح والثناء 
على المستوى العالميء أو المناخ السياسي الهادئ, أو شبه الغياب للتناقضات 
الصارخة بين الأغنياء والفقراء» أو الحياد - بمنزلة العقيدة - الذي يبعث على 
الاطمئنان في خضم تكائف الصراعات الدولية. 


في مقابل ذلك» يدفع المواطنون الإسكندنافيون كثيرًا من الضرائب» طواعية 
وعن اقتناع أكثر منه بتذمر أو بالإكراه. ما دام نظام الضرائب توازيه حساباتٌ عامة 
متوازنة وإداراتٌ فاعلة وجديرة» شفافة وميسرة الوصول. لا غرو إِذًا أن الإدارة 
العمومية في الدول الإسكندنافية أصبحت تنتهج اللامركزية إلى حدٍ كبير وتدار 
كشركاتٍ خاصة: محاسبةٌ متوازنة» وضع منافسة:» عقودٌ موقتة» مكافآتٌ مرتبطة 
بالنتائج» وتفييعٌ مستمر للموظفينء وثقافة النتائج. والفصل الفوري في حالة عدم 
الإرضاءء بحيث لا يحظى موظفو القطاع العام بأي امتياز عن موظفي القطاع 
الخاص بل يوضع الجميع في القارب نفسه؛ قارب المساءلة والفاعلية والنجاعة. 
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وفضلًا عن ذلك» تفلح هذه الدول ذات الكفاءة الاقتصادية العالية في إعادة 
توزيع الثروة باقترانٍ مع الحفاظ على متانة نسيجها الإنتاجي داخليًا وعلى قدراتها 
التنافسية عالميًا. 

على الصعيد العالمى إِذَاء نجد أن البلدان الإسكندنافية تتبوأ صدارة أغلب 
التصنيفات العالمية» ا كانت تقيس السعادة» أو نوعية الحياة» أو الصحة:» أو 
القدرة التنافسية» أو الجاذبية الاقتصادية» أو استقبال المهاجرين. وحين ننظر 
مئلا إلى مؤشر مستوى الحياة في العالم» نجد أن ثلاث دولٍ إسكندنافية تتربع 
بين أفضل خمس دول في العالم» في حين تأتي دولتان إسكندنافيتان بين أفضل 
خمس دولٍ في مؤشر التنافسية. أما في مؤشر النزاهة وغياب الفساد, فإن دولتين 
إسكندنافيتين تتنافسان على المركز الأول بين دول العالم. 

في واقع الأمرء تتميز اقتصادات الشمال بأنشطة حديثة تنافسية وقوية جدًا. 
ونعرف جميعًا بعض الشركات الإسكندنافية متعددة الجنسيات من قبيل إريكسون 
(«دددهء8)» وإلكترولوكس (*«داههادءا)» وفولفو (010/)» وليغو (80])» وهينيز 
وموريتز (/118:0)» ونوكيا (2/0112). وهى 5-5-8 على الاقتصادات الإسكندنافية 

ٍ 0 و 

المختلفة. فالدانمارك مثلا تعتبر دولة ذات اقتصاد مستقرء وهي منفتحة على 
التجارة العالمية إلى درجة كبيرة؛ إذ إن معدل البطالة لايزالن - على الرغم من 
الآزمة - من بين أدنى المعدللات في الاتحاد الأوروبي. أما النرويج فهي ا 
رائدة في القطاعات الاقتصادية الإبداعية» على الرغم من أنها تمثل سادس أكبر 
مصدر للنفط وثالث أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم. أما السويد فتتميز 
بقدرتها الفائقة على الابتكاره خصوصًا في مجالات تتفوق فيها: الصناعات 
الميكانيكية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاات والصناعات 
الذوائئة والتكتولوجا الكيوية: والتية اللشتعدامة “فا عن أن الريك وفئليدا 
تعتبران من بين الدول الأوروبية الأكثر استثمارًا في البحث العلمي (4.3 في المئة 
و3.5 في المئة على التوالي من ناتجهما المحلي الإجمالي). وكنتيجة لذلك. فإنه 
من بين أكثر خمس عشرة شركة عالمية تستثمر في البحث والتطوير, هناك شركتا 
أوروبيتان فقط وهما إسكندنافيتان (من بينهما تأتي إريكسون في المرتبة الرابعة 
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عالميًا بما يبلغ 3.3 مليارات يورو سنويًا). وتسجل كل من النرويج والدانمارك 
والسويد نسب توظيفٍ هي الأعلى مقارنة بباقي البلدان الصناعية؛ إذ تبلغ نسب 
البطالة فيها 4.5 في المئة و5.6 في المئة و5.8 في المئة على التوالي. وإحدى 
أبرز خصائص سوق العمل فى هذه الدول هو الوزن التى تحظى به النقابات؛ إذ 
ينضوي نحو 80 في المئة من العمال الإسكندنافيين في النقابات. وهذا راجمٌ 
بدرجة أساس إلى أن أرباب العمل والنقابات علىٍ حد سواء اعترفوا وأقروا 
بشرعية بعضهم بعضًا ٠‏ كما هو الحال في الدانمارك مثلّا منذ عام 01899 ومن ثم 
بتفضيل التعاون والتفاوض على المعارضة وميزان القوى كما أنه لا يوجذ قانون 
للشغل في هذه البلدان ولا يتم اللجوء للقانون إلا نادرّاء بحيث لا نجد حذا أدنى 
للأجورء أو حتى عقود قياسية» وإنما تجري الأمور في الواقعء بالنسبة إلى تسعة 
أعشار المأجورين. من خلال ميثاق جماعي (بين النقابات وأرباب العمل) يحدد 
غدد ساعات العمل والأجور وأوضاع العمل» مما يجعل في نهاية الأمر الحركات 
الإضرابية هامشية في الدول الإسكندنافية. 


لم يضعف تعميم دولة الرفاهية ومضاعفة الإجراءات الاجتماعية في الدول 
الإسكندنافية النجاعة الاقتصادية» بل على العكس من ذلك تمامّاء أصبحت هذه 
الدول ذات قدراتٍ تنافسية أفضل. ويرجع هذا إلى أن إحساس الفرد بالأمان 
الاجتماعي في بلده وتلقيه تعليمًا راقيًا ومواكبته لكل التطورات التكنولوجية يجعله 
أكثر إبداعًا وأكتر تباج وأكثر إقدامًا على أخذ المبادرة. ولذلك فقد برهن النجاح 
الكبير الذي حققته الدول الإسكندنافية في الأزمنة المعاصرة بشكل قاطع على 
وجود سبل ناجعة لضمان الأ من الاقتصادي والاجتماعي للمواطتين» من خلال 
سياساتٍ اجتماعية تدخلية قوية» مع توفير النظام التحفيزي «الجوهري» والمرونة 
اللازمين لقطاع الأعمال والاقتصاد. كما يبدو أن بلدان الشمال الأوروبي أظهرت 
قدرة كبيرة على المقاومة فى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة نتيجة للدروس 
المستقاة من الأزمات العميقة التي عرفتها المنطقة الشمالية في نهاية ثمانينيات 
وودابة ميات القرة تناع مصلل ملف الأزمات» ادمع :دول العتمان علن 
تجديد اقتصاداتها وتحديثها عبر طرق شتى تشكل أحيانًا قطيعة مع أنظمة التنسيق 
الاقتصادي والأنظمة الضريبية السابقة. 
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ما هي إِذا الطبيعة العميقة لهذا النموذج الإسكندنافي؟ ولماذا تقبل عليه وفود 
من البلدان المختلفة. والتي دأبت منذ سنين عديدة على الاصطفاف في هلسنكي 
واستكهولم وكوبنهاغن لمعرفة الكيفية التي يعمل بها النموذج الإسكندنافي 
(801هعمه 5ناك910)؟ وهل يمكن أصاد استنباط طريقة العمل الإسكندنافية هذه 
في بلداننا العربية بمعزل عما «جبلها) (صسننهرعمه دنام©)؟ من المثري جدًا السعي 
للإجابة عن هذين السؤالين وغيرهماء خصوصًا حين نعلم أن الظروف الطبيعية أو 
السياقات التاريخية لم تكن تصب إطلاقا في منحى هذه النجاحات. فهذه المنطقة 
كانت لفترة طويلة موسومة بالبؤس الذي لم تبدأ في الانعتاق منه سوى مع النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وفقدت أكثر من ربع سكانهاء إذ هاجر مليونان 
ونصف من سكانها إلى «العالم الجديد». وفضلا عن ذلك» كانت السويد في عام 
5 لا تزال ريفية وزراعية بنسبة 87 فى المئة» والدانمارك بنسبة 75 فى المئةء 
والنرويج بنسبة 1 في المئة» وفنلندا بنسبة 94 في المئة. والتحول الذي سيحدث 
حينها كان ذا طبيعة سياسية في الأساس (مثلا سوف يتم إلغاء الحكم المطلق في 
الدانمارك في عام 1848» وتعميم الاقتراع العمومي بين عامي 1898 و1920). 
إضافة إلى تحولات اجتماعية (الإصلاحات الزراعية التي وضعت حدًا للإقطاع). 
واقتصادية (مع ظهور الصناعة الحديثة والتمدن). فما الذي يجعل هذه الدول - 
التي لا تستمد في الأغلب ثروتها من ريع الموارد الطبيعية بل على العكس من 
ذلك تواجه أعتى ظروف المناخ والطبيعة - تصبح قادرةً بعد بضعة عقود على أن 
تنافس على المراكز الأولى فى هذه المجالات وغيرهاء متخطية كثيرًا من الدول 
ذات التاريخ التليد أو الخديث؟ 
من شأن هذه المساءلة للإنجازات الحالية لدول الشمال أن تلقى الضوء 
على التحانات الراهنة زالآنة إلى البلداث العونية::والمسافة التى يتيغى قطعها في 
سبيل رفع هذه التحديات. كما من شأن مساءلة الشروط التاريخية لتبلور الاندماج 
والاتساق الاجتماعي في البلدان الإسكندنافية أن تفرز إضاءاتٍ حاسمة على النهج 
المعاكس الذي انتهجته بلداننا نحو حالات الانقسام والاستقطاب والعداء (على 
المستويات السياسية والدينية والطائفية والعصبية وغيرها). أي ما يسميه عزمي 
بشارة منطق «نحن وهم»؛ إذ ينشرخ المجتمع إلى فسطاطين (أو أكثر). كل منهما 
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يعتمد معيارية أخلاقية داخل حدود طائفته لا غير» مما ١لا‏ يقود إلى تعددية سياسية 
بل إلى رج بحسي يمنع التعددية)(212 في حين أن «التعددية السياسية . هي 
تعددية داخل انحن وليس بين «نحن» والهم)0 ةل وأن هذا الشرخ المجتمعي 
ينطوي على عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية مركبة. 

هل المجتمعات الإسكندنافية تمنح هذا الإطار للتفاعل الاجتماعي الذي 
تسق فى الآن ذاته مع التعددية المجتمعية؟ وهل هي مجتمعات احسنة الاتساق» 
(بمفهوم جون رولز)؟ بمعنى هل تستوفي المبادئ الرولزية للعدالة بوصفها إنصافًا 
من خزية وتكافؤ المرص :وميدا القارق؟ تستطيع من الآن أن نجيب بالنفي عن هذه 
الأسئلة الجوهرية» بيد أن ذلك لا يمنع من أن هذه المجتمعات ت تنطوي على أبعاد 
عديدة من مبادئ العدالة الاجتماعية وتتوافق مع العديد من متطلبات المجتمعات 
احسنة الاتساق». ومن ثم تمثل المساهمة في فهم هذا النموذج الإسكندنافي 
وتحليله قطب رحى هذا الكتاب؛ على دراب الاجتراح الوضعي لعناصره الكونية 
الاجتماعية الليبرالية. 


من خلال عرض النموذج الإسكندنافي وتحليله. نهدف بالأساس إلى 
استيحاء بعض عناصره غير الملتصقة بالسياق الذاتى لدول الشمال؛ من جهة 
لتبيان مدى واقعية اليوتوبيا العربية المعاصرة المتجسدة في رفع مبادئ الحرية 
والمساواة والكرامة بوصقها شعارات موجهة للحراك الاجتماعى الشعبى 
والثقافي» ومن جهةٍ أخرى من أجل السعي لتمثلها المعياري في سياقات ظرفية 
واقعية تنأى عن النموذجين الاشتراكي والرأسمالى اللذين ما فتئا يعطيان الدلائل 
والقرائن عن إخفاقهما المزمن في إرساء قواعد التفاعل الاجتماعي والاقتصادي 

(13) عزمي بشارة. ««نحن» و«هم» ومأزق الثقافة الديمقراطية في عصر الثورة». محاضرة افتتاحية 
في المؤتمر السنوي الثاني: «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمقى 
الدوحة. 29-28 أيلول/ سبتمبر 2013. 

(14) المرجع نفسه. 
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إن كان عرض الجوانب الوضعية للنموذج الإسكندنافي من شأنه أن يبين 
بجلاءٍ قدرة بلدان الشمال الفائقة على اجتراح سبل وأنماط إنتاج وعيش تزاوج 
بين الفاعلية والأخلاقية» وبين الرفاهية والاستدامة» أو بشكل أكثر دقة» بين 
الحرية والمساواة» فإنه من الضروري وصل هذه الجوانب الوضعية بنماذج 
معيارية تصف المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون, وتمثل نبراسًا يضيء سبل النهضة 
والتطور والارتقاء. ومن أجل ذلك؛ سوف ننتقل في الجزء الثاني من الكتاب من 
الأطوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى المستوى المعياري للتحليل الذي 
هو ذروة مرادنا ومرامناء بوصفه نقطة أرخميدس تضع مبادئ العدالة الاجتماعية 
في الخلفية ووجهات النظر الأكثر قبولًا بشأن الحقوق والحريات في الواجهة. 
وسوف نطرح على هذا المستوى سؤال «الآلفات الخيارية»*) التي ترخص 
بالمرور من التجارب الوضعية إلى النظريات المعيارية للعدالة» وبشرح العلاقة 
المعقدة والدقيقة بين هذين البعدين. 


يجعل الانتهاء إلى هذا المستوى المعياري ضروريًا البدء بسبر أغوار مفهوم 
الديمقراطية المركزي في مقاربتنا لأفق العدالة في البلاد العربية» هذا المفهوم 
العويص من شدة ما لاكته المقاربات الجديرة بالثقة أو السفسطائية» وهذا المفهوم 
المستعصي على التمثل من كثرة ما تواترت خيبات أمل الشعوب العربية في 
تبلورة على أرض الؤاقم»:من غلا الإستقالات الغربية في أربعنبات القرق الماضي 
وخمسينياته وستينياته» إلى إجهاض التجربة الجزائرية في بداية التسعينيات» أو 
غير بعد منا إجهاض التجربة المصرية في انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. 

على خلاف معظم المقاربات ذات الطبيعة الإجرائية والشكلية المحضة. 


(15) «الألفة الخيارية» («عةطنجال0 مهمع 01:اا) (بمقهوم ماكس فيبر) هي العملية التي يدخل من 
خلالها. وانطلاقًا من بعض أوجه التشابه الكبير أو القرابة الحميمة أو توافق المعنى» شكلان ثقافيان - سواء 
كانت أشكالا دينية أو فكرية أو سياسية أو اقتصادية - فى علاقة جذب وتأثير واختيار وتقارب وتعزيز 
متبادل. يتعلق الأمر بالنسبة إلى فيبر بتجاوز النهج التقليدي بمفهوم السببية» والالتفاف على النقاش حول 
أولوية «المادي» أو «الروحي»» ومن ثم تسليط الضوء على «تأثير العنصر الديني في تطور الثقافة المادية». 
راب فى ذلك: مهنا ..لة ,كتوكى دعا 'ل أطرى بء تدعق[ ادر نك اتعصعه' | أء عاتعاك ام مم عانو| :|21" .ا باتعلا حول 


وعل0 عسو غدااه أ اطقط للمطصيق© لسححعةا! عل ,طذاام ها عمنهة بلأعوومء عاط -صوعل عدم مامعوممم اك لممصعااد"| عل 
.م ,(2003 ]١905[:‏ ,لمقتملااة) توعوط) عممتقتصتط كنممعاعو 
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نروم في هذا الكتاب استنباط بعض «الجوانب الخفية» في النظرية الرولزية للعدالة 
التي تبرز أن العدالة الاجتماعية تشمل مفهومًا للمساواة جوهريًا أكثر منه شكليًا أو 
إجرائيًا؛ أي أنها لا تقتضى المساواة السياسية الشكلية فحسب. وإنما أيضًا المساواة 
الرم» [نشيا ع1 السنا را الاتسياديا) الوتسلة مدن شعون المراطيق 
بالقيمة المتساوية من الحريات السياسية. وبالمثلء فإن العدالة الاجتماعية لا 
تتطلب المساواة الشكلية في الفرص فحسب (بمعنى المهن المفتوحة أمام جميع 
المواهب. والمراتب المفتوحة أمام جميع الفئات الاجتماعية)» وإنما تقتضي 
المساواة الحقيقية أو الجوهرية في الفرص؛ بمعنى أن الناس من ذوي المواهب 
الممائلة ينبغي أن يكون لديهم. فضلا عن الفرص المماثلة للفوز بالوضعيات 
الاجتماعية المرجوة» قيمة «رمزية» متساوية» أي وضع الجميع في منزلة «القرين - 
للقرين» ”ععم-ماءوء5). 

ماوراء الأبعاد الوضعية السياسية والمؤسساتية الجلية للنموذج الإسكندنافي» 
سوف نولى إذَا فى هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا للأبعاد الاقتصادية والرمزية المؤسسة 
لها. 5 تمقارينا الشاملة هي أوسع من التفسيرات الحدثية أو الواقعية» ما 
دمنا نهدف إلى إدخال «الكل» كعاملٍ تفسيري» في محاولةٍ لإعادة ترسيم الحدود 
غير الدقيقة والمفتوحة دائمًا بين الحقول والأبعاد المختلفة ومحاولة إيجاد 
الاتساق الذي يجمع بينها. وفضلا عن ذلكء تهدف نظريتنا الشاملة إلى إعادة 
تشكيل العالم الذي نعيش فيه أو بلورته (ما هو كائن) على المستوى المعياري (ما 
ينبغي أن يكون). 

من الناحية التحليلية؛ نحن إِذَا بحاجةٍ إلى مقاربة فلسفية وسياسية - اقتصادية 
تبلور مفهوم «الاقتصاد» من حيث الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي. فمنذ ما ينيف 
عن العقدين من الزمن» ظهر اتجاه كوني لإقرار فكرة الديمقراطية الليبرالية وتبنيهاء 
في ما يشبه الثورة الليبرالية العالمية التي يتحدث عنها فرانسيس فوكوياما. فالكل 
أصبح يبحث عن نصيبه من الصحة والتعليم والشغل والسكن وأسباب العيش 
الكريم من مدخل الحرية والديمقراطية الليبرالية. غير أن هذا الوله والافتتان 
بالديمقراطية هو شكليٌ أكثر منه جوهري؛ إذ إن تراتب موجات الديمقراطية 
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على شطآن بلدان العالم إنما هو - بنسبةٍ غير ضئيلة - نتيجةٌ لانهيار المنظومات 
الاشتراكية والمركزية القائمة على أنظمة حديدية وأنساق معرفية وسلطوية أحادية 
وشعارات قومية. 


في الواقع» تنحصر أغلب المقاربات (من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين) 
للأشكال المجتمعية المثالية في رؤى قائمةٍ على إشكالية تخصيص الموارد أو 
توزيع (وإعادة توزيع) الموارد. في حين أن المسألة الجوهرية تظل هي توليد 
الموارد وخلقها. وهذا يحيلنا إلى سؤالٍ مثير للاهتمام: هل رؤية المجتمع القائمة 
على تشتيتٍ واسع للأصول الملموسة وغير ير الملموسة على حد سواء. إذا ما تمت 
بلورتها بما فيه الكفاية» رهينة بأن تشكل بديلًا نسقيًا من دولة الرفاهية والنموذج 
النيوليبرالى السائد؟ 


كما سئرى ذلك بتفصيل في الفصل الثاليي؛ ليست الجوانب «الجلية» لنجاح 
البلدان الإسكندنافية ان تجعلها عدا للغاية وآسرة فحسب» د ما هي 
الجوانب «الخفية» القديقة لجبل الجليد الشمالى. ويمكن أن نلحظ مثلا في هذا 
السياق أن بلدان الشمال الأوروبي تمتلك أنضًا تيا من أصحاب الامتيازات 
من ملاك اليخوت والفيراري» وإن كانوا غير ملحوظين كما هم في مناطق أخرى؛ 
كما أن العديد من الشركات الكبرى لا تزال مستمرة في الانتقال أيَا عن جد. ومن 
جيل إلى جيل''". غير أن أحد أهم إنجازات بلدان الشمال الأوروبي يتمثل في 
كرنها قد تشكدك فق إرنتاء متاريسن نام النغؤر الجتباعي اللأواطي يعدم المبساواة 
الذي يقوض المجتمعات الأخرى. فهي قد مارست (وتمارس) نوعا من «التسوية 
المجتمعية». وهو نوع من استبطان التكافؤ عبر التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية 
وإضفاء الطابع الديمقراطي على جميع الترتيبات المجتمعية. ويتبين اليوم أن هذا 
الاختيار المجتمعي الذي ترسخ في ثلاثينيات القرن الماضي هو الاختيار الناجع 
والمستدام» في عالم أصبحت فيه المساواة محركا قويّا للدمو على عكس ما كان 
عليه الحال آنفا. 


(16) مثل ليغو دعن.ا ومايرسك ا125١‏ الدانماركيتين؛ وبونير 300016 السويدية. وكوني 06ما 
الفنلندية» وأيكيا دن»ا| وهينيز وموريتز 1/1 »!! وتتراباك علو هماء1 السويديات. 
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لذلك نجد أن حجر زاوية التوافق الاجتماعي الإسكندنافي يكمن في 
التسناح باننتهلاك الجهامين الواشت لما يسميه جون روز «الخيرات الاعتباغية 
الأولية)2270 بوصفها خيرات مجردة تغذي الرفاهية الاجتماعية. وفي مجالاات 
الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد. استطاع النظام 
الإسكندنافي بالفعل تحقيق المساواة أمام «فرص الحياة» وأمام «الموت» في آنٍ 
معًا. ومن أجل تتويج هذا العمل الفذ المتعدد الأوجه. أفلح النظام الإسكندنافي 
أيضًا في إرساء «السلم الاجتماعي» بمفهوم التوازن الطبقي والتعايش السلمي من 
دون صراعات مدمرة (بمعنى مغاير عن مفهوم «توازن الرعب)»). 

في نهاية المطاف. تستخفي كلمة السر وراء نجاح النظام الإسكندنافي في 
هياكله المؤسساتية» بقدر ما تكمن في استعداد الإنسان الإسكندنافي لتشغيلها 
بسلاسة. فعلى سبيل المثال» لا تختلف كثيرًا عادات استهلاك وبا العمل 
والعمال» بحيث لا يترتب على ذلك التأثيرات السلبية للمظاهر الخارجية التي من 
شأنها خلق الحسد والغيرة والحرمان الذاتي» وتعزيز الحقد والصراع الطبقي كما 
هو الشأن في مجمعاتنا العربية» وفي مجتمعاتٍ عديدة أخرى. 


ما هى الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ وما هى المكونات الذاتية المميزة لهذا 
لمعم الدكدانن كيين الاناق كه إن وعد تممه رليش بومقة ارا 
أسطوريًا فحسب؟ ومن ثم هل يمكن نقله أو حتى نقل أجزاء منه لباقي دول 
العالم؟ وبمعنى آخر» هل ينبغي علينا أن نربط مقاريتنا المعايرة (عمنامةطعمءة) 
بالجانب المعياري «للنموذج الإسكندنافي» (إن وجد) أو بالأحرى بالخلاصات 
الوضعية «للتجارب الإسكندنافية»؟ نود أن نعرض فى هذا الصدد مقومات 
وعناصر ما تعتقد أنها تفسيراتٌ معقولة للنجاح النسبي لمجتمعات الشمال. 
فالقيم الثقافية والاجتماعية غير قابلة للتحويل بسهولة عبر الحدود. ولكن النظم 

(17) يعرف جون رولز الخيرات الأولية «الاجتماعية» - على خلاف الخيرات الأولية «الطبيعية» 
من صحة وذكاء وما شابهها - بطبيعتها المؤسساتية: الحريات الأساسية. والفرص الممنوحة للأفراد 


والسلطات والامتيازات» والدخل والثروة» إضافة إلى القواعد الاجتماعية لاحترام الذات التي يضفي عليها 
رو لو أهمية بالغة: 440 لت 93 .مجر ,ءء ايا ل إن تحبمعر71 ا رقاسة »ا 
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والسياسات التي أثبتت نجاعتها بشكل جيد قد تفلح في صوغها كمصدر إلهام 
للآخرين. وإذا كانت هذه التجارب بإمكانها أن تحسن طريقة فهمنا للأمور وأنَّ 
تلهمنا لمناقشة إشكاليات التنمية في البلاد العربية» فمن الضروري الانكباب عليها 
درسًا وتحليلا. 

بيد أننا نروم على وجه الخصوص من وراء هذه المساءلة الوضعية» إثارة 
العديد من الأسئلة المعيارية التي تهم أنماط الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية 
المؤسسة لها: هل يمكننا من هذا المنظور فهم الديمقراطية المثالية من خلال 
الإجراءات الديمقراطية المحضة؟ أم ينبغي السعي لفهم القيم الديمقراطية الكامنة 
وراءها؟ فمن بين الأسئلة العديدة التي أثيرت في سياق اعتبار الإجراء المستقل 
عن القيم في مقابل القيم المؤسسة للديمقراطية» يطرح سؤال إن كان ينبغي اعتبار 
هذه القيم بمنزلة معيار بالنسبة إلى جميع الأمم أو بالنسبة إلى تلك التي تبنت 
الديمقراطية مسبقًا فحسب؟ فى رأيناء مثالية المواطنة الحرة والمتساوية تحمل 
معها آثارًا واسعة بالنسبة إلى الححدر اق الديمقراطية. وهذا ما لا يشمل الضمانات 
الإجرائية التقليدية فحسب. مثل الحق في التصويتء وإنما يشمل مجموعةً واسعة 
من الاستحقاقات الديمقراطية بما فيها حقوق حرية التعبير» وحرية الضمير» وحتى 
أسباب العيش الكريم والرفاهية الأولية» كقيم للمواطنة الحرة والمتساوية التي 
تمثل جوهر معنى الديمقراطية. ويستلزم القول بأن هذه المثالية تنطبق كونيًا أن 
يحق للمواطنين في جميع أنحاء العالم الحصول على هذه المجموعة الكاملة من 
الحقوق الديمقراطية. وما دامت الدساتير السياسية القائمة غير قادرة - بوصفها 
عناصر أساسية في النظم السياسية والاقتصادية - على ترسيخ هذه المبادئ على 
أرض الواقع فإن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه يتعلق بشروط الوصل بين 
القواعد الديمقراطية الإجرائية وطبيعتها ومكنونها الجوهري. 

في سياقنا العربي الذاتي» يظل من الضروريء فضلًا عن طرح هذه الأسئلة 
الجوهرية» السعى لاستشراف آفاق الحد من النزعة غير الديمقراطية الكامنة في 
الترتيبات الاجتماعية السياسية القائمة في البلاد العربية. فالروح التسلطية والروح 
الشمولية لا تنبعان من عدم. بل لهما جذورٌ ضاربة في أعماق المفاهيم الواعية 
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والبنيات غير - الواعية. والقيم الليبرالية - الديمقراطية لا يمكن أن تنبع من فراغ 
بل إنها البلوو في مجال عام قائم على إبيستمية تاريخية 120 . ومن ثم» 0 
ا ماسة لإعادة صوغ المفاهيم الموروثة من تراثنا العربي - الإسلامي من 
جهة» ومن تراث التنوير المؤسس للتجارب الغربية من جهةٍ أخرىء بما يتلاءم مع 
الروح الوسطية المميزة للنموذج الإسكندنافي. 

إذا كان البعد المساواتي القوي في الدول الإسكندنافية هو فى الآن ذاته من 
أسباب نجاحهاء كما سئرى ذلك بتفصيلء فإن السؤال العالق يظل هو «المساواة 
في ماذا؟». وفي هذا الصدد» سوف نعتمد على نظرية «ديمقراطية امتلاك الملكية» 
لاقع 0تع10 مم أنه لإخرءمورط) التي بيدأت تثير اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخ ف 
والتي تعبر عن نظام يجمع ما بين الديمقراطية السياسية واقتصاد السوق» ولكن 
مع تدابير واضحة لتوسيع نطاق توزيع رأس المال والملكية على أوسع نطاق 
ممكن ومنع الهيمنة على الاقتصاد (والدولة) من لدن نخبة صغيرة . فالمقصود من 
«ديمقراطية امتللاك الملكية» هو تعحضة تحقيق المساواة السياسية والاقتصادية الفعلية» 
بالسسار: المنعسفة في الغرعيي: والالنمان الذي ورم جد بجا مرو قي الاب 
الأقل حظا في المجتمع إلى مستويات أرفع بكثير مما تفعله حتى أفضل أشكال 
دولة الرفاهية الرأسمالية. 

على هذا الأساس. ستشكل بالنسبة إلينا العدالة الاجتماعية «نقطة 
أرخميدس» على مدى هذا الكتاب. فإحدى الأفكار الأساسية في مقاربتنا 
للربط بين نظرية العدالة ونموذج «ديمقراطية امتلاك الملكية» تتمثل في اعتبار 
أن الحد الأدنى من الملكية؛ وليس الحد الأدنى من الدخل فحسبء هو الشرط 
الأسامن لإرساء العدالة الاجتماعية. وتقوم هذه المقاربة على الفرضية الرولزية 
المركزية أن «احترام الذات» و«تقدير الذات» يمثلان أسمى «الخيرات الاجتماعية 


(18) «الإبيستمية' بمفهوم ميشيل فوكوء أي بوصفها شبكة من المفاهيم المترسبة في اللاوعي 
الجماعيء لا تؤسس للمعرفة في حد ذاتها وإنما للشروط المسبقة المرخصة بالمعرفة. راجع في ذلك: 


عله معل نداوغط ام تاحاتحا بحممتوصيط وم ءاعد عمل وأعون|مغطعجت عدرنا تععومق عو| أت عاماطز ععنا ,البسعنه] أعطء نار 
.(1966 ,لعمدس نللد0 :دتعة!) دممتطتتاط 


(19) راجع في ذلك: مراد دياني. «مراجعة كتاب ديمقراطية امتلاك الملكية: رولز وما بعده: نظرية 
«الطريق الثالث افق عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية. السنة 2 العدد 7 (شتاء 2014). 
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الأساسية» التي ينبغي السعي لمعادلتها بين الجميع» إضافة إلى مبدأ «المعاملة 
بالمثل» و«وضع القرين - للقرين» في نظريات الاعتراف”*. ومن ثم» فإن 
المعادلة النسبية - في دولة الرفاه - للدخل بين الجميع (المعادلة البعدية )وهم «» 
عبر النظام الضريبي على الدخل وإرساء النظام الكوني للحد الأدنى من الدخل؛ 
أو ما يسمى «إعادة التوزيع» «وذاس0وزل»5)» لا تستطيع الإيفاء بالمقتضيات 
الاجتماعية والنفسية المعقدة التي تضطلع بها المعادلة النسبية - في ديمقراطية 
امتلاك الملكية - لفرص الرفاهية (المعادلة القبلية امه :ه» عبر نظام التربية 
والتعليم ونظام الضريبة على المواريث والهبات» أو ما يسمى «التوزيع القبلي» 
]15:1 »2) من دون الحديث عن الآثار السلبية العميقة للأولى في النجاعة 
الاقتصادية» من حيث الانتقاص من النظام التحفيزي على الإنتاجية وعلى عملية 
خلق القيمة» وهو ما تتفاداه الثانية عبر ضمان الملكية الفردية وتعزيزها. ففى 
حين تتصدى الأولى لمظاهر التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وآثارهاء 16 
الثانية لاستئصال اللامساواة والتفاوتات من المنبع. وتتوافق ديمقراطية امتلاك 
الملكية في هذه النقطة مع النظرية الماركسية التي تقوم على المبتغى نفسه؛ 5 
اجتثاث أسباب الظلم الاجتماعي والصراع الطبقي من جذورهما. غير أن الفرق 
الجوهري الذي يجعل الأولى واقعية والثانية طوباوية يتمثل في «الوسائل» المتبعة 
للعلاج الجذري للظلم وللتفاوت في المجتمع. فالنظرية الماركسية تفترض 
التملك الجماعي لوسائل الإنتاج» ناسيةً أو متناسية أن حب التملك والأنانية هما 
متأصلان داخل الإنسان وملازمان للفرد في كل زمانٍ وكل مكان, وأن أي تغييب 
لطخة الأنستاق (كها تغرفه) إنما هوهور: رصيق البرتونيا إنسان لم (ولن) يوعد 
أبدًا. أما ديمقراطية امتلاك الملكية» فإنها تحافظ على الملكية الخاصة بوصفها 
متلازمة مع طبيعة الإنسان الأنانية”*» بيد أنها تعمل على تفتيت الملكية كمدخلٍ 
للديمقراطية الاقتصادية المرخصة للديمقراطية السياسية الجوهرية. 

(20) راجع في ذلك: دياني. حرية. مساواة, اندماج اجتماعي. 

(21) ينبغي أن نميز على هذا الصعيد بين طبيعة الإنسان «الأنانية» (50ة)1ن5) المتوافقة تمامًا مع أشكالٍ 


اجتماعية متسقة ومنسجمة. وبين طابعه «الانتهازي» ()كتمناارهمم0) الذي يهدم الرابط الاجتماعي بمفهوم 
ديفيد هيوم ويحول دون إرساء أسس العيش المشترك المنسجم والبنا 
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قبل أن نستهل هذا التأصيل المعياري للأبعاد الجوهرية للديمقراطية من 
منظور العدالة الاجتماعية (الحرية والإنصاف والإخاء) في القسم الثاني من 
الكتاب» سوف نناقش على المستوى الوضعي جميع هذه القضايا وغيرها من 
خلال موشور التجارب الإسكندنافية التي نعرض أهم جوانبها المميزة (الرفاهية 
والإنصاف والاستدامة) في القسم الأول من الكتاب؛ من تجليات اقتران النجاعة 
الاقتصادية الإسكندنافية بالمساواة الاجتماعية والاستدامة. إلى الأسباب العميقة 
لهذه النجاحاتء ثم التمبيز بين جوانبها الإيجابية والسلبية والكونية والذاتية في 
أفق تمثلها وتوطينها في سياقنا العربي الذاتي. 
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القسم الأول 


استقاء النموذج الاسكندنافي في شقه الوضعي 
رفاهية وإنصاف واستدامة 


وفقًا لمؤشرات عدة) نجحت بلدان الشمال الأوروبي بشكل جيد نسبيًا 
في تحقيق الطموحات الاجتماعية التي أصبحت تتوافق مع الأداء الاقتصادي 
المرضي. سواءٌ من حيث مستويات التوظيف أو الإنتاجية أو الناد تج المحلي 
الإجمالي للفرد. أو مؤشرات الاقتصاد الجديد القائم على د أو توازن 
الاقتصاد الكلى والمالية العامة المتينة» فضلًا عن سياقاتٍ اجتماعية آمنة وسلمية 
ومتسقة. وبذلك. يأخذ توافق الكفاءة الاقتصادية مع المساواة الاجتماعية معانيه 
كلها على أرض الشمال. 

نطرح في الجزء الأول من الكتاب سؤال حقيقة وجود نموذج إسكندنافي 
مر ونا بدا يودي هل بوخداقي الرائع لطر اجتماعي واقتصادي يمكن 
أن نشير إلَيْه كل أنه اانموذج إسكندنافي»؟ وهل ما يجمع البلدان الإسكندنافية 
0 بينها كفيل بإضفاء صمة «نموذج» على ترتيباتها السياسية والاقتصادية 

بطبيعة الحال» توجد فوارق ملموسة بين اقتصادات الدول الإسكندنافية 
وسياساتهاء سواءٌ من حيث أهمية ريع الثروات الطبيعية في النرويج, أو الخصائص 
الديموغرافية في فنلنداء أو نظام «الأمن المرن» في الدانمارك؛ أو غيرها. بيد أن 
أوجه الشبه والقواسم المشتركة تظل مع ذلك الأكثر إثارةً للانتباى وهى: 

« الخلفية اللوثرية: تمثل أرضيةً خصبة لترسخ الديمقراطية الاجتماعية 
الجذرية وتمثل الحداثة. 

© السمة الجرمانية (في نسختها الشمالية): فالبلدان الإسكندنافية ذات أصولٍ 
هندية - أوروبية. ويعد استحضار الحجة اللغوية والثقافية في أوسع معانيها أمرًا 
لا مناص منه في سبيل تجلية معالم النموذج الإسكندنافي؛ فالدول الإسكندنافية 
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كانت تتحدث في الماضي تقريبًا لغةّ مشتركة لأسباب تاريخية وجغرافية (تم 
الاحتفاظ بأسس هذه اللغة ضمن اللغة الآيسلندية التي لم تتغير على الإطلاق 
منذ آلف سنة). وإلى اليومء يمكن فهم اللغات الإسكندنافية الثلاث (السويدية 
والنرويجية والدانماركية) في ما بينها وقراءتها من دون صعوبةٍ تذكر. 

* دولة الرفاهية الشاملة: القائمة على التحويلات السخية إلى الأسر 
والخدمات الاجتماعية العمومية الممولة عبر الضرائب المرتفعة. 

© مبدأ التوافق: الذي يقتضى أن تعمد منظمات أرباب العمل والنقابات 
للحوار حتى التوصل إلى حل وسط بين مصالحهم المختلفة وتقديم حلول 
مشتركة. 

© الإنفاق العام والخاص الوافر على الاستثمار في رأس المال البشري: بما 
في ذلك رعاية الأطفال والتعليم؛ فضلًا عن البحث والتطوير. 


© التكافؤ بين الجنسين: على المستوى السياسي (بشكل خاص). كما على 
المستويين الاقتصادي والرمزي (بشكل متزايد). 1 

قبل أن نشرع في استكشاف ركائز «النموذج الإسكندنافي» وتجلياته 
وتوصيفهاء من الضروري بداية أن نوضح أن الخصائص الجلية التي تشكل أوجه 
التشابه بين البلدان الإسكندنافية ليست في حد ذاتها (جوهرا نموذج الشمال.» بل 
إن خصائصه الحاسمة تظل مستعصيةً على الفهم الدقيق» من حيث إنها موصولة 
بخصائص غير ملموسة ونظامية. فمثلا. » تتمثل إحدى أهم مفاتيح فهم هذا النموذج 
في مزيج من التقاسم الجماعي للمخاطر من خلال تسهيل التسويات التي تسمح 
للاقتصاد بالاستفادة من الأسواق المتغيرة وزيادة الإنتاجية والدخل. وما يؤسس 
لهذا التفاعل الخلاق بين الآمن والمرونة هو الشعور بالثقة - بين المواطنين وفي 
المؤسسات العامة - والشعور بالإنصاف الموصول بالأهداف المساواتية لدولة 
الرفاه (التعليم» والصحة؛ والسياسات الاجتماعية). 


لاغرو إِذًا أن يجد الاقتصاديون أنفسهم في حيرةٍ من أمرهم في مواجهة هذه 
الحقائق» في ما يخص الأداء الاقتصادي الجيد للنموذج الشماليء بالنظر إلى نسب 


36 


الضرائب المرتفعة ونظام الحماية الاجتماعية السخيء فضلًا عن الدور القوي 
للنقابات العمالية. فمن الواضح والبديهي أن الكفاءة الاقتصادية تتقلص في مثل 
هذا النموذج المساواتي (بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية لدولة الرفاه فضلا عن 
الانتقاص من النظام التحفيزي لخلق القيمة). بيد أن هنالك عوامل أخرى تفسر هذه 
المفارقة الاقتصادية البديهية» يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئاتٍ رئيسة: تشمل الفئة 
الأولى العوامل الخارجية بالنسبة إلى النظام الاقتصاديء مثل الموقع الجغرافي 
والمناخ والموارد الطبيعية» أو الدين. وتشمل الفئة الثانية العوامل المؤسساتية 
المرتبطة بالنظام الاقتتصادي. مثل الحرية السياسية وانعدام الفساد. وحقوق الملكية 
المحددة بشكل جيدء والنظام القضائي الموثوق بهء والصحة الجيدة؛ والمعايير 
التعليمية. أما الفئة الثالثة فتشتمل على العوامل المترتبة على السياسات الاقتصادية» 
مثل الانفتاح على التجارة ومرونة التنقل» والنظام الضريبي المواتي لتوريد العمالة» 
ونظام التراكم والمقاولة, والبنية التحتية الجيدة للنقل والاتصالات. وفي حين أن 
قصة نجاح بلدان الشمال يمكن تفسيرها جزئيًا عبر العوامل التي تخص الفئتين 
الأولى والثانية على وجه الخصوص. فمن الضروري الاهتمام أيضًا بالفئة الأخيرة» 
أي بالسياسات الاقتصادية المعززة للنمو. فقد كانت البلدان الشمالية» لأكثر من 
قرنٍ من الزمان» دول تجارةٍ حرة مع مستوى منخفض من الحماية على تجارة السلع 
(باستثناء المنتوجات الزراعية)» مما أدى إلى التغيير الهيكلى المستمر» وإلى درجة 
عالية من التخصص في مجالاتٍ تتمتع فيها بأفضلية نسبية. . 

علاوة على ذلك قد تكون الدول الإسكندنافية قد استفردت حصريًا بإيجاد 
بعض الأجوبة الناجعة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية» مثلما كان الحال 
عليه مثلا مع النموذج الياباني في ثمانينيات القرن الماضي أو النموذج الألماني 
قبل ذلك فى الستينيات. وعلى غرار هذه المجتمعات. تبرز العديد من الخصائص 
العامة المشتركة بين الدول الإسكتدتافية والمترسية فى الزمن «الأركولوج4 
مثل كونها «مجتمعات ثقة عالية»”". ومن ثمء فإن إحدى السبل المميزة لتفسير 


درف عمط زولا حت ل8) و عوردم«2 زه ت«وذانء07) 16 لابن كعانام ةل[ أواعمك3 1116 اني7 بفمهزيعانظ جتعصممم_ 
اله 11) 'واأ همان اواني0ت0) عتما إن ألنالحت][ فده معنت أامن) 1116 :متنهال ه27 ملتمصلتط .(] عطمجا :1995 ,ووعرط 
.(2000 بععاذنااء5 لتنة رلك تعأرملا 
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النجاح النسبي لنموذج الشمال الإسكندنافي تتمثل في أن الشماليين متعاونون 
بطبعهم في ما بينهم بشكل غير عادي. وأنهم عقلانيون وأقل عرضة للاستسلام 
لإغراء أنانية السوق من سواهم. ولكن إن كان هذا هو الحال؛ فليس هناك الكثير 
مما يمكن تعلمه من الخارج» سوى أن العالم قد ب يصبح أكثر معقولية (وربما 
أيضًا أكثر رتابة!) إن كان مأهولًا بسويديين ار سي وفنلنديين 
فحسب. غير أنه إذا افترضنا أن مواطني بلدان الشمال الأوروبي مماثلون تمامًا 
لغيرهم من البشر في عواطفهم. سواءٌ كانت جيدة أو سيئة» وفي عوامل أخرى 
تدخل في الاعتبار مثل الممارسات الاجتماعية والمؤسسات ذات المدى الطويل 
والتجارب التاريخية التي ترتكز عليها هذه الأنظمة الشمالية» فهذا ب يعنى أن بعض 
جوانب النموذج الإسكندنافي قد تكون متوافقةٌ مع السعي للجواب عن مشكلات 
العولمة. والتفكك الاجتماعي وعدم استقرار النظام المالي الحديث» واتساق 
المساواة الاجتماعية بالنتائج الاقتصادية الباهرة. 


قبل البدء في استكشاف هذه الأبعاد العميقة للنموذج الإسكندنافي في 


الفصلين الثاني والثالث» سوف نتوقف في الفصل الأول عند أوجه هذا الاقتران 
المذهل للنجاعة الاقتصادية بالمساواة الاجتماعية وتجلياته العديدة. 
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الفصل الأول 


تجليات النموذج الإسكندناضي 
الافتران المذهل للنجاعة الاقتصادية بالمساواة 
اللاجتماعية والاستدامة 


ما الذي يميز النموذج الإسكندنافي؟ الجواب البديهي هو ذاك الاقتران 
غير - الحدسي للنجاعة الاقتصادية بالمساواة الاجتماعية. ففي معظم البلدان وفي 
جل السياقات وعبر التجارب التاريخية المختلفة» تتجاذب النجاعة الاقتصادية 
(بشكل شبه متلازم مع مستوى الحرية الاقتصادية) مع التسوية الاجتماعية وغياب 
الفوارق الطبقية الحادة. في حين يبدو أن الدول الإسكندنافية تفلح في المواءمة 
بينهماء موظفةٌ مستوياتٍ عالية من الضرائب لتمويل دولة الرفاه الاجتماعي 
التي تقدم خدماتٍ شاملة للمواطنين. غير أنه إذا نظرنا بمزيدٍ من التفصيل» فإن 
الصورة سرعان ما تصبح أكثر تمايرًا وتعقيدًا. فما يعتبره المراقبون مفارقة هو ذاته 
جوهر النموذج الإسكندنافي: كيف يمكن أن نفهم أنه على الرغم من العيوب 
الاقتصادية الجلية (ضرائب جد مرتفعة» فوارق في الأجور جد منخفضة: تأثيرٌ 
قوي للنقابات ...) يبقى أداء الاقتصاد الكلي جيدًا ومستدامًا؟ 

لتحقيق ذلك» تلعب الدول الإسكندنافية بشكلٍ مستمر على حبلٍ رفيع بين 
الحفاظ على نموذج دولة الرفاه التي يتعلق المواطنون بها ثقافيّاه على الرغم من 
كونها مرادفة لعبءٍ اقتصادي حتمي بالنسبة إلى المجتمع» وبين التحول لكسر 
التضامن وإرساء نظام تأمِينٍ فردي على الطريقة الأميركية. وللحفاظ على هذا 
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التوازن» تسعى الدولة الإسكندنافية باستمرار لتبرير العبء الضريبي الهائل الذي 
يثقل كاهل المواطئين: وفي المقابل تبرز يقظة المواطنين بشأن استخدام أموالهم 
الضريبية» وهي السمة البارزة التي تجمع معظم البلدان الإسكندنافية. 

من الضروري بادئ ذي بدء توضيح هذا التقارب الإسكندنافي. فحتى الأزمنة 
المعاصرة» كانت بلدان الشمال الأوروبي متسقةٌ للغاية مع بعضها بعضًاء ثقافيًا 
وحضاريًا وتاريخيًا وعرقيًا ولغويًا ودينيًا. ومنذ أمدٍ بعيد. ولد القرب الجغرافي 
تتاعادت قرية واد تشانهالبعة إلى أجاظا عيس متسائلة «لكن السينه الرئيس 
لقرب الإسكندنافيين من بعضهم بعضًا يظل سياسيا بامتياز: ففنلندا كانت جزءًا من 
السويد حتى عام 1809» في حين أن النرويج كانت جزءًا من الدانمارك بين عامي 
2 و1814. ثم أصبحت جزءًا من السويد حتى عام 1905» وما بين عامي 
7 و1523 كانت النرويج والدانمارك والسويد يحكمها النظام الملكي نفسه 
ضمن «اتحاد كالمار» '2. وقد شكلت كل هذه التفاعلات بين الدول الإسكندنافية 
المصفوفة السياسية والإدارية والقانونية نفسهاء فضلا عن القواسم المشتركة 
العديدة في العادات والترتيبات الدينية والاجتماعية. ويرتبط هذا التطور التاريخي 
انطلاقًا من عناصر مشتركة بين الدول الإسكندنافية إلى درجة كبيرة بالتأثيرات 
المتبادلة بين هذه البلدان» وهو ما يسمح لنا بالنظر إلى الدول الإسكندنافية بوصفها 
في نواح عدة كيانًا واحدًا أو نموذجًا منسجمًا. وكل هذه العوامل المترابطة تجعل 
الحديث عن «نموذج الشمال الإسكندنافي» للعيش المشترك وللتنمية المستدامة 
أمرًا مناسيًا ومجديا. 


من جهةٍ أخرى. إن كانت هذه البلدان قد وصلت اليوم - بشكل شبه متزامن - 
إلى مستوياتٍ من التقدم والثروة (المقيسة عمومًا بالناتج المحلي الإجمالي/ 


ابلق جمع «اتحاد كالمار» (معمدهأصصذددماقكا) بين الممالك الإسكندنافية الثلاث (الدائمارك والسويد 
والنرويج) تحت حكم عاهل واحد» بمبادرة من ملكة الدانمارك مارغريت الأولى في عام 1397 بمدينة 
كالمار السويدية. وقد تخلت الممالك الثلاث بموجب هذه الوحدة عن سيادتها مع حفاظها على استقلالها. 
إلى أن أدى استياء السويد من هيمنة السلطة في الدانمارك ومركزيتها إلى إنهاء الاتحاد في عام 1523. 
وبذلك. مثل هذا الضرب من الاتحاد السياسي حالة فريدة في التاريخ. بحيث لا نكاد نجد له أي نظائر سوى 
مع حلول القرن العشرين. 
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للفرد/ تعادل القوة الشرائية) هي الأعلى عالميّاء فإنها ظلت في الماضي منزوية في 
حالةٍ من الفقر المدقع لأمدٍ بعيد. فتصنيع الدول الإسكندنافية جميعها جاء في وقتٍ 
متأخر نسبيّك بالمقارنة مع باقي بلدان أوروبا الغربية؛ إذ إنه لم يتأتى تقريبًا سوى 
مع نهاية القرن التاسع عشر . ولاحقاء سوف تتأثر الدول الإسكندنافية أيضًا بشكلٍ 
متزامن ب «الكساد الكبير» (الأزمة الاقتصادية لعام 929 1) الذي كان له آثار سلبية 
على اقتصاداتها. وساشيرة عقب ذلك». أي في منتصف ثلاثينيات القرن الماضيء. 
سوف يؤدي عاملان أساسان دور صمام الأمان في مواجهة الأزمة: الهجرة من 
جهة. ووصول الاشتراكيين الديمقراطيين إلى الحكم من جهة أخرى2) 


بشكلٍ أكثر تحديدّاء يمكن تقسيم تبلور النموذج الإسكندنافي للديمقراطية 
الاجتماعية على مدى القرن العشرين إلى ثلاث مراحل: 


1 - تمتد المرحلة الأولى من بداية القرن العشرين إلى نهاية ثلاثينياته. فقد 
تطور خلال هذه الفترة تكاملٌ تدريجي وفهمٌ متبادل يمكن أن يقدم بوصفه أساسًا 
للنظام الديمقراطي الاجتماعي. وبعد أن خبت جذوة النزعات المتطرفة وأمكن 
التغلب عليهاء تم دمج الطبقة العاملة في الأمة بتزامن مع وصول حزب العمال إلى 
سدة الحكم في هذه البلدان. وهذا ما بينه بجلاء عالم الاجتماع السويدي والتر 
كوربي من حيث إن القوى الرئيسة المتصارعة في المجتمع قد التحقت مع نهاية 
عقد الثلاثينيات بما يمكن تسميته «توافقًا تاريخيّاه بين رأس المال والعمل. وهو 
توافقٌ قائم على أساس تعزيز مصالح الطبقة العاملة» وبمرور الزمن مصالح الطبقة 
الوسطى. ومن الأكيد أن هذه التوافقات لم تكن مجرد اتفاقات أو تسويات 
موقتة» وإنما شكلت عناصر أساسية للإجماع الذي أطلق عليه المؤرخ النرويجي 
سفيري ستين «المصالحة الكبرى». وفي هذا الصدد. نقرأ عند ماركيز تشايلدز 


(2) أعقب وصول الاشتراكيين الديمقراطيين إلى السلطة في عام 1932 بقاؤهم فيها تقريبًا حتى 
اليو إء باستثناء فواصل وجيزة (بين عامي 6 و1982 ثم بين عامي 1 و1994). إلى درجة أن 
بعضهم أصبح يتحدث عن الدول الإسكندنافية - بمسحة من السخرية - على أنها #الديمقراطيات الوحيدة 
في العالم ذات نظام الحزب الواحد»! وفي واقع الأمر. سمح طول عمر الحكومات الاشتراكية الديمقراطية 
المختلفة بوضع إصلاحات طويلة الأمد وتنفيذها من دون عجلة أو تبدد. 

(3) .(983 اسوط .كا لصة مولع انهه تمماجهكا نومكهما) عاعمعيضركى حم" عع مسمط ع7 ,تجدمعا معخلويلا 
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في كتابه الشهير الذي أشرنا إليه آنمًا: «يبدو لي أن الرأسمالية في بلدان الشمال 
الأوروبي جرى تعديلهاء وبطريقةٍ ماء السيطرة عليهاء وقد تم في مجالاتٍ عديدة 
كبح دافع الربح أو القضاء لحكل كر جرح وريه الكلمة الطاد يما بترم 
«تذليله». وإلى درجةٍ كبيرة؛ صحيح أن الاقتصاد الداخلي قد تم تنظيمه بحيث 

يحقق أكبر فائدةٍ ال هذا ما كو دئاز شن عام 1928 هديا كانت 
امقر اقلة اللا جني ماعل و عزف تولي السلطة الحكومية؛ إذ جرى حينها بالفعل 
وضع الأسس لمجتمع مقترنٍ بالديمقراطية الاجتماعية. وخلال هذه المرحلة؛ تم 
بناء النظام الاجتماعي الديمقراطي على أساس هذا التوافق التاريخي الذي يقضي 
بانبثاق الإجماع الاجتماعي انطلاقا من المصالح الفردية المتنافرة. 

2- امتدت المرحلة الثانية من نهاية الثلاثينيات إلى السبعينيات؛؟ إذ تبين أن 
صيغة التوافق التاريخي التي صمدت لأزيد من ثلاثين عامًا قد اجترحت بنجاح 
سبلا عديدة لدرء المعارضة بين مصالح رأس المال ومصالح العمل”". 1 

- أما المرحلة الثالثة والأخيرة» فقد امتدت من السبعينيات حتى نهاية القرن 
العشرين. وقد تميزت هذه الفترة بنوع من التفكك؛ إذ حدث شرح عميق في الفهم 
المشترك والتوافق القائم. ولعل من أبرز ما ميز هذا الوضع هو بداية تراجع هيمنة 
الدولة التي كانت شبه- مطلقة من قبلء بفعل الإيمان التاريخي للؤإسكندنافيين بدور 
الدولة المركزي في بناء الأمة» إلى درجة أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين الدولة 
والمجتمع. في خلال هذه الفترة» بدأت جدوة هذا الإيمان تخبوء وبدأ السوق 
يؤدي دورًا متزايدًا في ملء الفراغ المترتب عن ذلكء ولا سيما بشكلٍ موصول 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الجديد القائم على المعرفة. غير 
أن المجتمع المدني بدوره سيشهد تجددًا وانبثاقًا لدينامياتٍ جديدة سوف تساهم 
في الفترة التالية في انقشاع الضبابية عن المشهد الإسكندنافي الجديد. 


من مفارقات التاريخ أن هذا البنيان بدأ فى الانهيار. على وجه التحديد. عندما 


(4) ,جومم" بإاتجع لملا علولا تمع حملا ححا؟) أ مه جرهلا عالوزلط علا ,«عمعسكى ,خلائطت للا وأ وعدا 
أ .م ,(1980 


50( ك0 عنانعورروطط 1/16 وتمرمكا 
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أصبح النظام الاجتماعي الديمقراطي حقيقة واقعة واكتملت شروطه. والسبب في 
ذلك على ما يبدو هو أن فردانية جديدة قد بدأت تزهرء مما شكل تهديدًا لأشكال 
التضامن القديمة. فيمكننا أن ننظر إلى هذه المرحلة الأخيرة على أنها مرحلة 
الانتهاء من «التحديث»., وأن الديمقراطية الاجتماعية هي خطوةٌ فحسب على 
طول ره لبس نحو مجامع التراقي صن جاوما وإلذا لحو مجع ما حيهد 
حدائي يتبثق من التفاعل ومن الممارسة؛ أيّا يكن. 

يبقى أن هذه الخصائص الجديدة للتنمية في خلال هذه الفترة الأخيرة 
من الديمقراطية الاجتماعية لا تقتصر على الدول الإسكندنافية فحسبء وإنما 
تعكس نسق تطور كوني شامل هو بصدد التبلور والتجسد. وبمعنى آخرء مع هذه 
التطورات المستجدة. بدأت الديمقراطية الاجتماعية الإسكندنافية تفقد بعضًا مما 
جعلها مميزة» أي تفقد جزءًا مما جعل النموذج الإسكندنافي مرغوبًا فيه. وهذا 
لا يعني أن النموذج الديمقراطي الاجتماعي الإسكندنافي قد طمست معالمه أو 
أنه قد فقد الاهتمام الذي كان يحظى به على الصعيد الدولي. فوفقا لإريكسون 
وآخرين, لا يزال النموذج الإسكندنافي يحتفظ بتميز يكمن جوهره ذ فى «المشاركة 
العمومية الواسعة فى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المقتافة الغرض 
منها هو تعزيز القطاعة الاقتصادية» وتحسين قدرة المجتمع على إدارة مشكلاته» 
وإثراء الظروف المعيشية للأفراد والأسر ومساواتها»©. 


فى الكونية (ددذاددت1هنا)» بمعنى أن الدول الإسكندنافية قد طورت - نظريًا على 
الأقل - دولة الرفاه التي تشمل الساكنة قاطبة. ومن أجل ذلكء "يتم تفضيل البرامج 
الكونية على نظيراتها الانتقائية: تعليمٌ رخيص أو مجاني للجميع في المؤسسات 
التعليمية المملوكة للقطاع العام مع مستوى عال بما فيه الكفاية لتثبيط الطلب 
على التعليم الخاصء والرعاية الصحية المجانية أو الرخيصة على الأساس نفسه. 
وتعويضات الأطفال لجميع أسرهم عوضًا عن المساعدات المرهونة بالدخل 
بالنسبة إلى الأمهات الفقيرات» ومعاشات الشيخوخة الكونية» بمافي ذلك حقوق 


26 بتأعصمعععع ملاعلا تند كعنماك لات ![ نأءلما! «ماعم امعد 71:6 ,(.كلن) [.له أ] ممدعلامظ معطوع] 
(1987 عمتقطك .نا .لل علال8 علممصعف) دعتنهع5 دتدبزاهمم برعناوط عتاطيظ عجتامومصه6 
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التقاعد لربات البيوت وممن لم يكن لديهم عمل ماحووة وسياسات الإسكان 
العام بدلا من «المساكن العامة0)0". 


مع مرور الزمن» تمكن السويديون وشعوب الشمال الأخرى من إقناع 
أنفسهم والعالم بأنهم «قيمون» على «معايير» و١مكاييل»‏ الرفاهية الاجتماعية» 
على الرغم من كون رعاية اجتماعية أفضل توجد في بعض الأحيان في مناطق 
أخرى من العالم مثلا في مجال الصحة. فليست الأرقام وحدها هي التي تعكس 
هذا النظام على الوجه الأمثل» بقدر ما هو «الانطباع» الذي يتولد عنه. 

ماوراء الأرقام والإحصاءات. تبرز إحدى أهم سمات النموذج الإسكندنافي 
في جميع بلدان الشمال الأوروبي في الهيمنة السياسية منذ سبعين عامًا للأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية» ووجود دولة رفاه قوية تمولها ضرائب عالية» إضافة إلى 
تشبتٍ كبير بالليبرالية» يتميز على سبيل المثال بتحرير الشبكات الكبيرة (البريد» 
والسكك الحديدء. والاتصالات السلكية واللاسلكية)» أو بتصنيفات دولية جيدة 
بخصوص فاعلية الاقتصاد (الدانمارك هى الخامسة عالميًا فى اسهولة ممارسة 
أنشطة الأعمال» فى تصنيف البنك الدولى). فضلا عن أن الدانمارك وفتلندا 
والمرية نان كلها فنمن العرافي التظة الأولن حو موع اناي للمقدة 
الاقتصادي العالمي. وحتى لو أن مثل هذا النظام له ثمن باهظ يتمثل بالأساس في 
ارتفاع العبء الضريبي الذي يعتبر الأعلى على مستوى العالم قاطبة (نسبة الضرائب 
إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 50 في المئة في هذه البلدان)» فإن 
دول الشمال الأوروبى تأتى فى طليعة التنافسية العالمية مفندةً بذلك الفكرة القائلة 
بأن الضرائب المرتفعة تمثل حتميًا عبمًا مثبطًا على النشاط الاقتصادي. ويرجع 
ذلك بالأساس إلى مبدأ الانضواء الطوعي - وليس القسري - في النظام الضريبي 
من لدن الإسكندنافيين الذين يجنون على أرض الواقع ثمار هذه الضريبة”*»» فضلاً 
عن أنه يحافظ على النظام التحفيزي لتوليد القيمة لديهم ويعززه. 

)7( اأنح لل .مم ,قلطا 

(8) تعبر عن ذلك بجلاء منى إينغبورغ ساهلين. الرئيسة السابقة للحزب الديمقراطي الاجتماعي 
السويدي (2011-2007) بقولها: «أنا أحب دفع الضرائب لأنني أرى أين تذهب!»؛ وكان شعارها 
الانتخابي: «استمتعوا بدفع الضرائب!» (!ونجها عمائادم برمزد). 
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هذا جميعه ما سوف نناقشه بتفصيل في هذا الفصلء سواء على المستوى 
الكمى أو على المستوى الكيفى. مستهلين بعرض تجليات النجاعة الاقتصادية 
فى هذه البلدان. 


أولا: التجليات البينة للنجاعة الاقتصادية 


نجاعة الدول الإسكندنافية الثلاث (السويد والدانمارك والنرويج)” بينهٌ في 
جميع المجالات وعلى جميع المستويات. وعلى الرغم من أن ليس هناك مقياس 
أوحد للكفاءة الاقتصادية يمكن استخدامه من أجل مقارنة أداء بلدان الشمال 
الإسكندنافية بمناطق أخرى من العالم. خصوصًا ببلداننا العربية» فأي مقاربةٍ 
اقتصادية جادةٍ ينبغي أن تنظر في المقام الأول إلى بعد توليد الثروة» قبل أن تنظر 
إلى أسسها التنظيمية والبنيوية أو آثارها في سوق العمل أو أبعاد توزيع (أو إعادة 
توزيع) الثروة. 


من ثم. يظل مؤشر توليد الثروة مركزيًا بالنسبة إلى مثل هذه المقارنات» مع 
ضرورة اعتماد تعادل القدرة الشرائية لتصحيح تحيزات الاختلافات بين البلدان في 
الأسعار ومستويات المعيشة. وما نلاحظه وفقا لمؤشر الدخل القومي الإجمالي 
بالنسبة إلى الفرد (بتعادل القدرة الشرائية) حين نقارن البلدان الإسكندنافية الثلاثة 
بثلاث بلدانٍ عربية”": هو أن الأولى تحقق دخلا قوميًا بالنسبة إلى الفرد يفوق 


(9) كما قد بينا ذلك أعلاه» ينطبق تعريف «النموذج الإسكندنافي» بدرجة أساس على الدول 
الإسكندنافية المحض: السويد والدانمارك والنرويج. ولذلك سوف يجري التركيز على هذه البلدان الثلاثة 
في هذا الكتاب. مع الإحالة أحيانًا على فنلنداء بوصفها الأقرب لتعريف الإسكندنافية بمعناها الواسع. 
إضافةً إلى الإحالة على آيسلندا أيضًا من حين لآخر. وينبغي أن نؤكد على الصعيد ذاته أنه يجري في كثير من 
الأحيان اختزال «النموذج الإسكندنافي» في «النموذج السويدي»؛ وهو ما يكتسي شرعية مؤكدة على اعتبار 
أن «النموذج السويدي» يمثل القلب النابض «للنموذج الإسكندناني»؛ أو بشكل أكثر دقة يمثل النموذج 
الإسكندنافى فى شكله المحض. 

(10) ارتأينا أن نعرض نتائج البلدان الإسكندنافية وإنجازاتها بشكل مقارن نسبةً إلى واقع الدول 
العربية التي اخترنا من بينها بشكل شبه تعسفي الدول الثلاث (السعودية ومُصر والمغرب) التي يمكن أن 
تمثل تنوع البلدان والاقتصادات العربية من جهة؛ وأن تشكل صنوانًا لنظيراتها الإسكندنافية فِن جهة أخرق 
(لاعتبارات التشكيلة الديموغرافية والبنية الاقتصادية والعمق التاريخي وغيرها). 
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أعلى النسب التي تصنف البلدان في قائمة الدول الأكثر غنى في العالم (غالبًا ابتداءً 
من عتبة 35000 دولار للفرد)» مع تميز للنرويج على المستوى الإسكندنافي 
وللمملكة العربية السعودية على المستوى العربي بفضل ريعهما النفطي: 


الجدول(1-1) 
توليد القيمة في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 


نصيب الفرد من 


0 الدخل القومي | الدخل القومي 
0 2 ّي الإجمالى ممم" الإجمالى* 
(مليار دولار) (مليار دولار) 


(ألف دو لار)*00 


ملاحظة: 


)2# صندوق النقد الدولي. 
(**) تقديرات الأمم المتحدة وإحصاءات حكومية وطنية (2013:2012): 


المصدر: عاههاان0) عتسمموعظ لأعءمللا «رماتمدت ععم (ططط) 01(5)» ,أمصوظط بمماعممكة اهرمأ دمعاما 
.141001 | /لزا لط //تصااط :21 ,2013 الرحخق رعكد06ة0] 


إذا استثنيا النرويج والسعودية (على اعتبار «التحيز» الأكيد الذي يحدثه 
الريع النفطي)» فإن الفارق الشاسع في الأداء الاقتصادي الذي يفصل البلدان 
الإسكندنافية عن بلداننا العربية إنما يرجع لنجاعة أنظمتها المؤسساتية» واتساق 
سياساتها الاقتصادية المرحلية» وإنتاجية الإنسان الإسكندنافي العالية. وهو ما 


(11) حين نجري مقارنات دولية للدخل؛ غالبًا ما نعتمد القيم الحقيقية (التي يتم تصحيحها بتعادل 
القدرة الشرائية 288 الإافهم ع خدمم ومأكدداءسداط). عو ضاعن القيم الإسمية التي قدتكون مضللة في هذه الحالاات. 
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تؤكده أيضًا معدلات الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير بوصفه أحد 
الأسس الرئيسة للاقتصاد الجديد القائم على قدرة الإنسان على الخلق والابتكار 
والإبداع: 


الجدول(2-1) 
الإنفاق المحلي الإحمالي على البحث والتطوير كنسبةٍ من الناتج المحلي الإحمالي 
(2008-2000) 
(مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) 


2000 2008 
(أو أول سنة متوافرة) (أو آخر سنة متوافرة) 


المصدر: 0“ ,(150:00ل1نا) ممنامنتصدع0) امسسنكلنات له علتأامعاع5 ,لمصول)أسلنا كمماعولة لعاامنا 
-474 .جرم ,(2010 ,0)0)ك اانا بخاموط) و[به لا ©[ لامتصمن ععنعاع3 زه كنناماد اتع يت 171:6 +2010 ,"رمج ] معدرولعى 
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يفوق معدل الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير كنسبة من 
الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإسكندنافية (2.7 في المئة) معدل البلدان 
الأكثر تقدمًا (2.3 في المئة). أما الدول العربية الثلاث (0.3 في المئة)» فتتوافق 
مع المعدل العربي الواهن (0.2 في المئة)**'. وهذا ما يتضح بشكل أكثر جلاءً 
من خلال عرض إجمالي الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير بالنسبة 
إلى الدول الإسكندنافية الغلاث (مقارنة بالدول العربية الغلاث الممائلة): 


(12) 0تكطنقن ,(00)كظلان]) لمتامستصدع0 امسالينت اسه علتامععك ,اممدتادعسل:) كممتاملا لعاتدلا 
414-48 .جح 201١0(,‏ ,00 )105لا تكلموط) لملا 11:6 نم07 ععترعاء 5 زه كنالهاك اترمحريت) 11:6 +2010 ,اوور ]| معترولعي 


417 


الجدول (3-1) 
الإنفاق المحلى الإجمالي على البحث والتطوير (2007-2002) 
(مع مقارنة بثلاث دولٍ عربية) 


الإنفاق المحلي الإنفاق ١‏ 
9 الإنفاق ١‏ الإجمالي على | الإجمالي على 
اي لك عباتي على الح ل ل 0 
لوث | والتطوير بالنسبة إلى | بالنسبة إلى الباحث | بالنسبة إلى مجموع 
: الفرد (5م8م) | بدوام كامل (5طط0) | الباحثين (85مط) 


سك سح الس اقح الات ايز لاا الل ار 
السويد |65 هده ]ند ة :| دويز | هه در | هقاة | تكع | 6<ا | مها 
تك م ات لكام اككق اك الك اك اضر 
0 «ديت | 6ن | م | - | - | ح ]موا 
اشرب | «ددييه | ««ه»ىد | ده | 44ت | - | 3ه | قن | فته | 
لضم 21 [ر سه ]| هن ]مه | ]ده | 001 


المصدر: 478481 .مم ,8500 انا 


يكفي هنا أن نعرض مستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير 
بالنسبة إلى الفرد ليتجلى الفارق الشاسع بيننا وبين بلدان الشمال. ففي حين 
تنفق هذه البلدان ما ينوف على ألف دولار سنويًا بالنسبة إلى الفرد على البحث 
والتطويرء يتراوح إنفاق البلدان العربية بالنسبة إلى الفرد على البحث والتطوير ما 
بين 10 و20 دولارًا سنويًا! كما تتأكد هذه التتائج الباهرة أيضًا من خلال قرائن 
الابتكار والتكنولوجيا التى تمثل القلب النابض للاقتصاد الجديد. فقد ارتبط أداء 
النمو في اقتصادات بلدان الشمال الأوروبي في السنوات الأخيرة بزيادة استخدام 
التكنولوجيات الجديدة» والتي تعكس مدى جاهزية هذه البلدان للمشاركة 
والاستفادة من تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في الواقع؛ كانت هذه 
البلدان سباقة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات مقارنة بمعظم البلدان منذ تسعينيات 
القرن الماضى. أي فى الوقت الذي عرفت فيه ثورة تكنولوجيا المعلومات انطلاقتها 
الحقيقية» وحتى قبل ذلك بكثير. فعندما طور عالم الاجتماع الكندي مارشال 
ماكلوهان مفهوم «القرية العالمية» في ستينيات القرن الماضي*2": كانت السويد 


(13) :ماحمته]) تعلط عتطرههمم(1 زه ودناماط 1 حوحماهة جوعطتعانت) 1116 بمقطنائكءكاة المطكولة 
.(1962 رووعء8 وادرمره] 01 باتو امنا 


48 


البلد الأوروبى الذي يمتلك أكبر عددٍ من أجهزة التلفزيون والسيارات والهواتف 
بالقيية إلى الدرف الى اكه منيوها ماقتو بالذا تمازك فى ذلك لوقف كات يعفرا 
الكتاب يتساءلون إذا كان الشباب الإسكندنافيون الذين تشبعوا في مراحلهم المبكرة 
ا ا ا 
عالم حيث كل شيءٍ هو تنظيمٌ صناعي وتوقبت. وتسلسلٌ غري خطي'*'. وبعد 
فايكارت التصت فرن) وبعدما أصبحت «القرية العالمية» حقيقةٌ واقعة» فإن هؤلاء 
الإسكندنافيين الشباب أنفسهم اليوم يشارفون عتبة التقاعد في بلدانِ أصبحت 
الأكثر تكنولوجيا فائقة والأكثر اندماجًا في ديناميات العولمة في أوروبا من خلال 
تيكاتك الكو لوجنات الجدردة كما سيد جلئانن الحدول الالن: 


الجحدول(4-1) 
دليل الابتكار والتكنولوجيا في الدول الإسكندنافية الثلاث 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية. 3 نهضة الحنوب: التقدم 
البشري في عالم متنوع (نيويورك: البرنامج. 2013)؛ ص 201-198. 


(14)ار اجع مثلا: (1970 ,لزنا ]-لتمسصلةن) تكامهط) عتولنيبى ءاغلماطة عل ,أمععوط مذعل 
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وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمى, تأتى جل البلدان الإسكندنافية الثلاثة في 
طليعة المراتب الأولى عالميًا (فنلندا في المركز الأول والسويد في المركز الثالث 
والنرويج في المركز الخامس والدانمارك في المركز الثامن من الترتيب العالمي 
لقياس بيئة تكنولوجيا المعلومات لعام 2013)»: فضلا عن جاهزية استخدام 
تكنولوجيا المعلومات من لدن مختلف الأطراف المعنية29. 


من جهةٍ أخرىء غالبًا ما يعد التعليم من العوامل الرئيسة لنمو الإنتاجية 
الكلية لهذه العوامل وللنمو الاقتصادي بشكل عام؛ على الرغم من أن قياس 
رأس المال البشري هو أمرٌ صعب للغاية. فالمؤشرات من قبيل سنوات الدراسة 
أو التغير في التكوين التعليمي للعمل لا تحيط بجميع الآثار المحتملة للاستثمار 
فى رأس المال البشري. وعلى هذا الصعيد أيضّاء تنفق بلدان الشمال الأوروبي 
في الخوسط سيا يمحا على التعلي والغيات فى هذه لان يمكفو نوات 
عديدة على صفوف الدراسة؛ إذ نجد أن متوسط عمر الأشخاص في التعليم العالي 
مرت لجذا قي ينان التتمال الأ وروي 25-257 امسا وض تاب الى يك ريما 
هي عليه» على سبيل المثال» في الولايات المتحدة أو إيرلندا (21-20 سنة)". 


كما تتجلى إحدى سبل إبراز النتائج الباهرة للنظم الاقتصادية الإسكندنافية 
القائمة على هذا الاستثمار ف في التعليم ورأس المال البشري في معدلات الحصول 
على جائزة نوبل (بجميع فئاتها: الكيمياء. والأدب» والسلام؛ والفيزياء» والطب» 
ومنذ عام 8ه الاقتصاد) بالنسبة إلى عدد السكان؛ إذ يتبين أن الدول 
الإسكندنافية تحتل المراتب الأولى في العالم. فإذا استثنينا جزر فارو التي تأتي 

في المرتبة الأولى على مستوى العالم وآيسلندا التي تأتي في المرتبة الرابعة (مع 
العلم أنهما قد حصدنا جائزة نوبل مرةً واحدة فقط لكل منهماء وذلك بسبب عدد 
سكانهما المنخفض جدًا)» فإن الدول الإسكندنافية الثلاث الرئيسة تحتل جميعها 
مراكز بارزة: فالسويد تأتي في المركز الخامس عالميًا بنسبة 30300 فائز بجائزة 


(15) جرمانم نوا امذهان 16 .(.خلة) مالاقها مصنصذا لمة هلتابانا متاتصسيهك5 ,ماعمد0-مدطللة أفقعط 
تحد .م ,(2014 ,سددم:"! عتصمدمعتا لاعولا تمنممع0) فوط عرز زه ملعن انه علتمنحت ]| :2014 ممصت[ روماو تطءة1 


(16) ,ماعنا وسهاى اه «مننهدناهطمل0 ونع سطصتا «أعمابا عنلسملق ءن71 .زاف ك] مععع لومم ,لز مطاره1 
.م ,(2007 ثإ0) ماع تاكناماه! :تكلمتداء!!) 232 :8 ضلااط 
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نوبل بالنسبة إلى كل مليون نسمة. والدانمارك في المركز السادس عالميًا بنسبة 
5 فائرًا لكل مليون نسمة» والنرويج في المركز الثامن عالميًا بنسبة 21814 
فائرًا لكل مليون نسمة. إضافة إلى ذلكء تعد السويد خامس أكبر دولة في العالم 
من حيث إجمالي عدد الحائزين على جائزة نوبل» بمجموع 29 فائزًا إلى غاية عام 
3 (بعد الولايات المتحدة في المركز الأول بمجموع 346 فائرّاء والمملكة 
المتحدة بمجموع 121 فائرٌاء وألمانيا بمجموع 104 فائزين» وفرنسا بمجموع 
9 فائرٌ|)2170, 

لا غرو إِذَا أن نجد البلدان الإسكندنافية وفقًا لتصنيفات مؤشر الابتكار 
العالمي لعام 2013 في الطليعة العالمية: 


الحدول(5-1) 
مؤشر الابتكار العالمى في الدول الإسكندنافية الثلاث (2013) 


المصدر: أدءما ه71 :2013 جعلضل ت«وادندمه1[ أمذم|© 71:6 ,(.ذلكن) دمتاحمها ممسصظ لمة هتأبانا قعاأسيامك 
ر0ظاللا بوحممعء0 بطافتاكلل!! تسمعاطعمتهمها! باتو كلمن ااعسمن «ومخصطمل توعمطا) ممقامنمممل زه يمسر 
الاح .ترم ,(2013 


(17) الط//تمااط ننه «بوعرعط اعطوله الحى ,(ععهم أعطملة عط له عنزى معلا لذك 15 0) بررمع امه إنطماح 
15710 1/يا1 
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كنتيجة لهذه القواعد الاقتصادية الليبرالية الصلبة» تتمخض الاقتصادات 
الإسكندنافية عن نجاحات باهرة أبرزها في الآونة الأخيرة نجاحات أيكيا (68!). 
فإذا كانت السويد قد اخترعت المبدأ الجامع «بيت الشعب» («عطاه:)*29 فإن 
هذا البيبت سوف «يفرش» على يد إنغفار كامبراد. ولن يقتصر مؤسس شركة أيكيا 
على «تجهيز» البيت السويديء بل سيتعدى ذلك إلى «فرش» العديد من البيوت 
الأوروبية» ثم العالمية عقب ذلك على نحو متزايد. ويتجلى هذا النجاح الباهر في 
أن أيكيا قد أصبحت في عام 2014 موجودة في القارات الخمس وفي 40 دولة» مع 
1 متجرًا عملاقاء و147000 عاملء برقم معاملات قدره 29.3 مليار يورو*". 
فعلى أساس المبادئ المبتكرة ل «التوحيد القياسي» و«الجاهزية للتركيب»» تمكنت 
العبقرية التجارية لأيكيا في واقع الأمر من الاستفادة أيضًا من هوية السويد بجعل 
متاجرها وعلاماتها المميزة باللونين الأزرق والأصفر (ألوان العلم السويدي)9©. 

إلى جانب أيكياء يمكن أن نعدد أمثلة النجاحات الاقتصادية الإسكندنافية 
الأخرى على المستوى العالمى: نوكيا (هناهلة)» سكايب (عملا»!5)» روفيو (1100710)» 
أنغري بيردس (13105 لطعاة)» ا (دمء01)» مايرسك (اورعد/ة)» ليغو (مععا)» 
هينيز أند موريتز (/11»1)» نوفو (78[000)» فولفو 50 إريكسون (500و811). فقد 
أصبح الإبداع يشكل هاجسًا بالنسبة إلى الشركات الإسكندنافية التي أضحت 
تستثمر بكثافة في البحث والابتكار والتدريب. لا غرو إذا أن نجد أن فنلندا مثلاء 
التي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين ونصف المليون نسمة» تزخر بشركات 
التكنولوجيا الجديدة ذات الصيت والتنافسية العالميين من قبيل نوكيا أو أنغري 
رفاسن أ ف سكانب: 


(18) لتفصيل مبدأ #بيت الشعب». راجع المبحث اللاحق. 

(19) .نكل ديزه0) 1 إناا. اتها//:مكاطا قله منج ملك تراسوه! 4[ *”[ وريبه ,0 مومعلا بقععلا 

(20) يضرب انغفار كامبراد دائمًا المثل بنفسه في تمثل هده الخصال. فهو لا يركب دائمًا سوى في 
الدرجات الاقتصادية فى الطائرات. ولا يستقل أبدًا سيارات الأجرة بل دائمًا الحافلات العمومية: ويعيد 
استخدام أكياس الشاي لمرات عدة؛ وما إلى ذلك. كما تنجلى بعض أبرز المعالم الإسكندنافية المميزة 
لشركة أيكيا في وصية كامبراد عام 1976 إذ وضع فلسفته في تسع نقاط ضمن ما سماه قوصية تاجر أثاث»: 
لا يزال يجري توزيعها على موظفي الشركة إلى اليوم. وفي هذه الوصية» يجري التأكيد على حب العمل 
والبساطة واللباقة. إلى جانب العفاف والتواضع. 
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يضاف إلى ذلك تشجيع الشركات المبتدئة في الجيل الجديد من الأنشطة 
بوصفها أداة سياسة أخرى لتحسين نمو الإنتاجية الكلية للعوامل. وعلى الرغم 
من أنه من الصعب العثور على مقاييس دقيقة للأنشطة المبتكرة والمبتدئة من 
الجيل الجديد. تكون سديدة بالنسبة إلى النمو على المدى الطويلء» فيمكن أن 
نعتبر مؤشرين رئيسين في هذا الصدد: التمويل برأس المال المجازف. والاستثمار 
في البحث والتطويرء وكلاهما يحظى باهتمام ودعم منقطعي النظير في البلدان 
الإسكندنافية. 

أخيدًا وليس آخرّاء جرت عادة الاقتصاديين الاعتماد أيضًا على مستويات 
التوظيف والإنتاجية من أجل تجلية الوضع الاقتصادي لبلدٍ معين» بحيث يمكن 
اعتبار النجاعة الاقتصادية لأي بلدٍ مرضية بالنظر إلى مستويات عالية للتوظيف 
والإنتاجية» ليس فحسب بدرجاتٍ كمية» وإنما أيضًا من منظور دينامي. ومقارنة 
مع بلدان أوروبية أخرى (بحكم التشابه في الخلفية الاقتصادية والمؤسسية 
والثقافية)» يتبين أن أداء الإسكندنافيين جيدٌ من حيث مستويات التوظيف 
والإنتاجية. فمستوى التوظيف يبقى مرتفعًا (نسبيًا بسبب ارتفاع معدل مشاركة قوة 
العمل النسوية في سوق العمل)» مع مستويات إنتاجية عاليةٍ أيضًا نسبيًا. 


إذا ما نظرنا بشكل أكثر تفصيلاء نجد أن ما يهيكل سوق العمل السويدية هو 
ورحة الحرية العالية السائدة فيه. ففي القطاع الخاصء تستطيع الشركات السويدية 
تسريح المأجورين لأسباب اقتصادية دونما حاجةٍ إلى إقرار برامج اجتماعية موازية 
مكلفة ومقيدة. وفي مقابل ذلكء ينبغي على الشركات التفاوض مع النقابات بشأن 
ظروف المغادرة واختيار المستخدمين الذين سوف يتم تسريحهم. والقاعدة 
الرئيسة المتبعة هي أن «الموظف أخيرًا هو المغادر أولا» مع الأخذ في الاعتبار 
الكفاءات المطلوبة في العملية الإنتاجية. وتترجم هذه القاعدة المركزية في سوق 
العمل السويدية روح التوافق السائدة بين أرباب العمل والعمال (المنضوين جلهم 
في النسيج النقابي). ويبقى من الممكن إحداث استثناء لهذه القاعدة» ولكن ذلك 
سوف يعني حينئذٍ تنازلاتٍ مكلفة (في الأغلب للطرفين). 

في مقابل هذه المرونة» تعمل الدولة والشركاء الاجتماعيين على رعاية نظم 


0 
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سخية لإعانات البطالة وسياسات توظيف مكلفة ودعمهاء كما يوضح ذلك مثلًا بار 
نودرء وزير المالية الأسبق» حين يؤكد أن الإجابة عن التحديات الراهنة» خصوصًا 
في ظل التنافسية العالية على السوق العالمية مع الهند والصينء يكمن في تطوير 
هذا النموذج» بمعنى الاستثمار في التدريب وتحسين القدرة التنافسية””. ويقدم 
بار نودر التعريف التالي للأمن الوظيفي: «ينبغي ألا يكون الأمن في أي حالٍ من 
الأحوال الحفاظ على الوظيفة الحالية. الأمن هو التأكد من أننا نستطيع الحصول 
على وظيفةٍ جديدة. وإذ يلمح بعضهم إلى أن تأمينات البطالة أو المرض هي 
مخصصاتٌ تجعل من السويديين سلبيين» فهي [في الواقع] تأمينات نحن بأنفسنا 
من سددناهاء وهي تساعد على جعلنا أكثر ابتكارًا وأكثر استعدادًا للتغيير!22!0. 

إذا كان القطاع الخاص الإنتاجي يتمتع بحرية كبيرة نسبيًا في طريقة اشتغاله» 
مع حدٍ أدنى لتشريعات الشغلء فينبغي أن تضمن في المقابل الاقتطاعات الضريبية 
أن لا يتم استبعاد أحدٍ من المجتمع. وذلك بفضل حماية سخية في حالة البطالة 
وسياسة تفعيل متطورة. ونحن نتحدث هنا عن إجازات الوالدين السخية جذَاء 
مما يسمح للآباء بالاستمتاع بالأشهر الأولى لأطفالهم. أو الإجازات المرضية 
السهلة جدًا عندما يصاب هؤلاء الأطفال أنفسهم ولو بقليل من المرضء فضلا 
عن إجازات التفرغ. وباختصار» من السهل تمامًا داخل شركةٍ سويدية تصور أخذ 
إجازةٍ تستغرق بضعة أيام للبقاء إلى جنب الطفل المريضص*©. 

بالنظر إلى هذه المخرجات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية كلهاء من 
الضروري طرح الأسئلة التالية: على أي أساسٍ اقتصادي انبثقت هذه النجاحات 
الإسكندنافية كلها؟ وما مدى ارتباط هذا الازدهار الاقتصادي بالنهج الليبرالي 
الذي تنتهجه هذه البلدان؟ وهل ينبغي أن توسم البلدان الإسكندنافية بالبلدان 
الليبرالية على الرغم من أنها تتضمن العديد من مكونات المشروع الاشتراكي؟ 


(21) ها «رؤتهلقنة بالسعاصة لامالا عآ» ,عاأنهسما وعللا مدعل أن بتوعتناةا متسموزضة 13 نما لعامن0 ,عل ناح عم 
.4 .تج ,(2008 ع تطمتعامء 5) 48 .30 ردعلاوأمها دعل اه غاغأعمد ن| وك 0026116 0 


(2)22 امل 
(23) أو حتى لأخذ قسط من «الراحة». إلى درجة أن «السويدي المتوسط» يتغيب عن العمل يسبب 
المرض عندما يحتاج إلى ترميم قاربه أو بيته» من دون اعتبار ذلك انتهازيةٌ أو غيابًا لروح العمل القوية. 


54 


فإذا نظرنا إلى المؤشرات الرئيسة الموجودة حاليًا لقياس مدى انفتاح الاقتصادات 
الوطنية وميولهم الليبرالية» سوف نجد أن الدول الإسكندنافية تصنف بجلاءٍ في 
مقدمهاء بدءًا من تقرير التنافسية العالمى السنوي الذي يصدره «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» منذ عام 2004», والذي يصنف الدول على أساس «مؤشر التنافسية 
العالمية» الذي يدمج جوانب التنافسية الاقتصادية الكلية والجزئية في مشر واحد. 
ويقيم التقرير قدرة البلدان على توفير مستويات عالية من الازدهار لمواطنيهاء وفقا 
لمدى الاستخدام الإنتاجي للموارد المتاحة في إطارٍ تنافسي معين: 


الحدول(6-1) 
مؤشر التنافسية العالمية في البلدان الإسكندنافية (2013-2012) 


صاح اع اس مت اما امات سا» 
نك يه يك كا يك خض ذم ام 
كك نك نك م اك قم رم 
2 1 يك لك ام كك 
0 نك ذخا لكا نكا ذا لكا الاك لك 
2 ا نم ري رم كل امك م 


المصدر: لاموللا توبعت)) 2013-2014 ,سوممت!! كدونءمزإاعورسم© أوطهت 76 ,زلن) طفحطء5 دسذلكا 
16-2 .مم ,(2013 يتصنمه"]! عتممومع8] 
وفمًا لمؤشر التنافسية العالمية» سواءٌ في ما يخص المتطلبات الأساسية أم ما 
يتعلق بمعززات النجاعة» ا البلدان الإسكندنافية فى المراتب الخمسة عشرة 
الأولى في العالم» بمعنى كونها من بين أكثر الدول تنافسية وانفتاحًا في العالم» 
على الرغم من سياساتها الاجتماعية السخية. وهو ما يؤكده أيضًا مؤشر سهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال الذي أنشأه البنك الدولى لتصنيف البلدان وفقًا لأفضل 
تنظيم للشركات وأسهله. وأقوى حمايةٍ لحقوق الملكية» من منطلق أن هذه 
التنظيمات لها آثرٌ قوي فى النمو الاقتصادي: 
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الجدول (7-1) 
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البلدان الإسكندنافية (2013) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 


المصدر: 185 جا كتصاط ءذاعءوره «هل ك«مذادانوء8! كدعداكن8 وااعوم«00) :2013 كي «اوظ عررامطا 
.(2013 ,موأأقعمجره") ممصا أفوره تأفمعاها لصوت لاعولقا :13)0 ,تماعمتطعه/78ا) .لع “10 رععتصم معط 


هنا أيضًاء تأتى البلدان الإسكندنافية فى الطليعة (تأتى الدانمارك فى 
المزقة اللعاسية عالمياه والؤوت عق السافسةه والنتوية<فى التبرقة القالية 
عشرة)» في حين تظل البيروقراطية والمحسوبية والفساد وعدم الإيفاء بالعقود. 
وضعف استقلالية القضاء بعض أبرز سمات البلدان العربية. ونستخلص من 
ذلك أن البلدان الإسكندنافية» على عكس ما يعتقد كثيرون» هي ليبراليةٌ بامتياز 
وتدعم اقتصاد السوق والتنافس الحر إلى أبعد الحدود. وإلى مستوياتٍِ يصعب 
تصديقها. وإن كانت أغلب مقاربات «النموذج الإسكندنافي» لا تكاد تنظر سوى 
لشقه الاجتماعى» وتميز سياساته الاجتماعية ونجاحه. فنحن نؤكد هنا على أن 
البلدان الإسكندنافية لم تكد تخطو خطوةٌ واحدة إلى اليسار في خلال فترة تطورها 
وازدهارها المعاصرة, إلا لتصاحبها بخطوتين إلى اليمين. 

هذا ما يؤكده أيضًا مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس الحرية الاقتصادية 
من خلال عشرة عناصرء وفق مقياس من 0 إلى 100 (إذ تمثل 100 الحد الأقصى 
من الحرية)؛ ثم يتم حساب متوسط النتائج العشر لإعطاء درجة الحرية الاقتصادية 
الشاملة بالنسبة إلى كل بلد: 
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الحدول (8-1) 
مؤشر الحرية الاقتصادية في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 


الترئيب ل النتيجحة | حقوق الحرية الإنفاق حرية حرية ية 
يرن ”7 الإجمالية | الملكية الضريبية | الحكومي | المقاولة | العمل | ال: 


ل 


نضا را نكا انا الك نك 


المصدر: ععماتت!! :00 ,ممايمتطجدللا) «ملءم7 عنممسمعظ إن عوط 20/3 ,لله | عع ااتتح بصم 
«ططلز! 12 1 ره انوع ط/تمااط ناه ,3-7 .مم ,كاطع لطع تل؟ عتابعه<؟ .(2013 ,لممسول اعم للواها باولا حمل تمو تقل صنامع 

أخيراء إذا نظرنا إلى مؤشر الفساد بوصفه أحد أبرز عوامل وهن البيئة 
الاقتصادية أو قوتهاء سنجد وفمًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2013, أن الدانمارك 
جاءت في المرتبة الأولى عالميّاء متبوعة بباقي البلدان الإسكندنافية (في المرتبتين 
الثالثة والخامسة على التوالى): ْ 


الجحدول(9-1) 
مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 


العلامة 
(من أصل 100) 


المصدر: منظمة الشفافية الدولية. الفساد حسب البلد/ الإقليم. 3 فى: .الا 0107 1/يز!. 1ل //نمااط 
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يصنف مؤشر مدركات الفساد هذا الذي تصدره «منظمة الشفافية الدولية» 
البلدان والأقاليم على أساس مستوى إدراك فساد القطاع العام بالاعتماد على 
بياناتِ ذات صلة بالفساد من خلال مسوحات واستطلاعات رأي يوفرها العديد 
من المؤسسات الدولية المستقلة. ويمكن أن نلحظ بجلاءٍ من الجدول أعلاه أن 
البلدان الإسكندنافية الثلاثة تقارب علامة 90 - تتراوح درجات المؤشر من 0 
(فاسد جدًا) إلى 100 (نظيف جدًا) - فى حين تظل مستويات الفساد عالية جدًا 
في البلدان العربية الثلاثة (بمعدل 00 


ختامّاء تبدو جميع هذه النتائج الاقتصادية للبلدان الإسكندنافية مبهرةً 
على مستوياتٍ شتىء كما تتجلى أسسها الليبرالية التي يتغاضى عنها العديد من 
الحقاونات الموجيوعة بالطايغ الأيديولوسي. أما بالضة إلناللمقارنة مع البلدان 
العربية الثلاثة؛ ومن ثم, مع البلدان العربية بأسرهاء فنعتقد أن الأرقام التي أوردناها 
أعلاه تتحدث عن نفسهاء ولا داعى للإطناب فى التعليق عليها من أجل استيعاب 
البون الشاسع الذي يظل «يفصلنا» «عنهم». : 


ثانيًا: الاقتران المذهل للنجاعة الاقتصادية بالمساواة الاجتماعية 


التجاغة الاقتصادية مهمه لذاتها وبوصفها شرطًا مسيقًا لتحقيق أهذاق أخرى؛ 
لكنها ليست الهدف الحصري ولا الهدف الأكثر أهمية بالنسبة إلى أي شكل مجتمعي. 
ومن ثمء يولي النظام السياسي الإسكندنافي أهمية بالغة للاعتبارات الاجتماعية 
وتحقيق «المساواة الاجتماعية»» أو بشكل أكثر شمولاء ل «العدالة الاجتماعية». 


في هذا السياق» تتميز البلدان الإسكندنافية» مقارنة بباقي بلدان العالم» حتى 
الأكثر تقدمًا منهاء بدرجةٍ منخفضة من عدم المساواة في الدخل وبدرجة عالية 
من الحراك الاجتماعى*. وتشير هذه الدينامية الاجتماعية إلى مستوى سلاسة 


(24) يجري في الأغلب قياس درجة التفاوت في الدخل عبر معامل جيني لتوزيع الدخل بعد 
احتساب الضرائب والتحويلات. وفي حين يظل عدم المساواة في الدخل متقاربًا نسبيًا في معظم البلدان 
قبل الضرائب والتحويلات. فإن عدم المساواة في الدخل بعد الضرائب والتحويلات تختلف اختلافا كبيرًاء 
وربما من شأنها أن تختلف بشكل أكبر إذا أخذنا أيضًا الفوائد العينية في الاعتبار. 
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انتقال الدخل والثروة بين ٠‏ الأجيال؛ أي إلى طبيعة العلاقة بين مستويات دخل الآباء 
والأبناء وثروتهم. وإن كان يمكن ببسر شرح لماذا يميل الأبناء إلى «وراثة» وضع 
آبائهم الاجتماعي والاقتصادي (انتقال الثروة عبر الإرث أو الهبة» ونقل سلوك 
التعلم والتصرف من الآباء إلى الأبناء وغير ذلك)» فإن سياسات إعادة التوزيع 
الأسرية» خصوصًا النظام التعليمي» هي من بين العناصر الأساسية التي تعمل 
في الاتجاه المعاكس وتساهم في سلاسة انتقال الدخل والثروة ودينامية الحراك 
الاجتماعي بين الأجيال. 


على مستوى الجيل الواحد. تنعكس المساواتية فى الدول الإسكندنافية 
بدرجةٍ خاصة من خلال السياسة الفاعلة لتكافؤ الدخلء. مما لا يعنى المعادلة 
الكاملة للمجتمع بالمستوى الوسطي”**. وهذا العامل المساواتي ينعكس بدوره 
على الأداء الاقتصادي بأثر رجعي كما سوف نرى ذلك لاق(0. 


كي نفهم جيدًا كيف بدأت تتوطد هذه السياسات الاجتماعية المساواتية في 
البلاد الإسكندنافية» علينا أن نرجع إلى خمسينيات القرن الماضي؛ إذ دافع حينها 
خبيران اقتصاديان سويديان عن كون معادلة الأجور عبر الشركات والصناعات 
السويدية من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال فرض زيادة الأجور حتى 
في الشبر كات أو الصناعات ذات الإنتاجية المنخفضة. م8 الحفاظ على الأجور 
دف في الشركات ذات الإنتاجية العالية» ما دامت الأجور تختلف في نظام 
مفاوضة لامركزي وفمًا لإنتاجية الشركة والصناعة؛ في حين أنها غير حساسةٍ في 
نظام مركزي نسبيًا إلى ربحية المؤسسة!”©. 


(25) على سبيل المثال. كان يوجد في ترتيب فوربس لعام 2015 (الخاص بمليارديرات العالم)» 
عشرين مليارديرًا فحسب في السويد. وعشرة فى في النرويج. وخمسة في الدانمارك» وخمسة في فنلندا: 
.ل الدولع1 1/وه مأ ]انآ م0// تصاغط ناه «رة | 20 ,عععلهمه!!|ز8 5*لاعمللا عطل» ,وعطموط 

(26) يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى ريتشارد ويلكنسون وكيت ييكيت اللذين يبيئان بجلاء أن 
المجتمعات المتساوية - بصفة عامة وبطرائق عدة - هي أفضل من ن المجتمعات غير المتساوية: لعوطه81 
لاعلا بدرهله.]) .له عع 110611011 “مم "مااه8 ك1 فاوط 07 1 0 اأ“ندرى 7 باانعاعزظ عنمحا لصة صمكخم عا لا 
(2010 ,كامنة]! متنعصة<ا :عملا 

22720 أصبح يطلق على هذه المساهمة البارزة اسم «نموذج رين وميدنرة سس إلى الاقتصاديين 
السويديين غوستا رين ورودولف ميدنر. راجع فى ذلك مثلا: اعلماز عملاءلا-مدانما عط]» ,ممجاع اتدصدما 
تواأمطاء510 ,ع1 مضمعط أن المعستمومء12 برعروط مم «له ا أتصبك لصه دعوم أاهطكء ,عون كا بمعلع دك مز 
2008 بمفتصطء 1 بعلن اك لازو لاملا 
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يمكن شرح هذه الآلية الاقتصادية عبر وجهين. فمن جهة يجري ثني 
الصناعات ذات مستويات الإنتاجية المنخفضة عن البقاء فى مجال الأعمال 
أخرى. يجري ثني العمال في الصناعات ذات المستويات العالية من الإنتاجية 
عن جني كثير من فروق الإنتاجية على شكل أجور أعلى. فعن طريق الحد من 
الأرباح في الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة وزيادة الأرباح في الشركات ذات 
الإنتاجية العالية» يجري حث العمالة ورأس المال (أو إكراههما) على الانتقال من 
أنشطة ذات إنتاجية منخفضة إلى أنشطة ذات إنتاجية عالية» ومن ثم زيادة النجاعة 
الاقتصادية الكلية مع تحسين المساواة بين القطاعات المختلفة في آن واحد”*2. 


من ثم» شجعت سياسة انضغاط الأجور بشكل مباشر على حركة رأس 
المال من الأنشطة الأقل إنتاجيةً إلى الأنشطة الأكثر إنتاجية» لكن التأثير في حوافز 
العمال لتغير المهن قد كان متناوثا :فى حي أن اتصفاط الأحورمن شانه يزيد 
يران الؤفانك فى المنناعات :اك الاجاح الف سان ترصن العمل ذن 
الستاغات ذات الانعاجية العاليةء'فإن آريات العمل فى الشركات ذات الأنتاجية 
العالية يفقدون القدرة على جذب العمال مع عرض أجور أعلى. وقد ردت 
الحكومة والنقابات وأرباب العمل على هذه المشكلة بمجموعة من السياسات 
الفاعلة في سوق العمل التي دعمت حركة العمال من صناعة إلى أخرى مع برامج 
التدريب والمنح لتغطية إنفاق العامل المتحرك. ومن أجل حماية أرباب العمل 
الأكثر إنتاجًا من تقويض سياسة الحد من الأجور عبر تقديم مزايا سخية للعمال» 
ضغطت كونفدرالية أرباب العمل السويدية في اتجاه تأميم الحكومة وتوفير الرعاية 
الصحية والمعاشات التقاعدية*©. وفى هذا الصددء بينت إحدى الدراسات بشأن 
نمو الإنتاجية فى السويد أن المقارضة التضامنية (8منتصتمععة6 غ5:1أ0ل560110) قد 
بسطت مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي» من صناعة واحدة إلى الاقتصاد 


(28) إن سمل مهن لرروعى «رطكحهمت) لله سكتصفاعهاتلهعتل» ,لسعصصما لاعزكا مه أاعوة مفممل 
«بزاةلقباوعها ميدط» .متعاوعع | اوها اعقطع 1لا ممه عدعه اخ ع0 اعدكا :559-579 ,مم ,(1993) 4 .مد ,95 .اه رتسممبمعط 
.403430 .وم .(1997 تإانل) 3 .مم ,3 ا .امد ري ممع «مطم كه أم:سضامل 


(29) عمامرى معمزاة ا سن كاععا دوا «ماما ره عنامال 11:6 نوزم سمال امصتمهه كاكطأم امن ,المكوع 5 عامط 
(2002 ,جؤعع2 باتو ناادنا لع1 0 يعارملا بج 1! بلعول<0)) ترعأءه نك تبه كعاناى ل ءادلا ©6[ا در 
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بأكملفى ثم انتقلت بعد ذلك إلى ما وراء الطلب على «الأجر المتساوي للعمل 
ري نحو هدف 0 التدادي 0 الأعمال26900. في حين فيز 
ل ل ارس ا بعس ل ا 
في الأجور ». فإذا كان التأمين لع عادية» فإن السياسة التي ترفع دخل أغلبية 
العمال بأقل من متوسط الدخل سوف تزيد من الطلب السياسي على سياسات 
التأمين الاجتماعي. 


بإيجاز» كان لضغط الفوارق فى الأجور فى البلدان الإسكندنافية آثار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بعيدة المدى. تمثلت فى زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية من 
جهة؛ وفي التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والصراعات السياسية من جهة 


شاء اس 


ثانية. 


لذا نجد أن النمط الإسكندنافي يتميز» فضلًا عن النجاح الاقتصادي الباهر 
الذي عرضنا أعلاه لبعض أوجهه البارزة» بأقل درجة تفاوت للدخل في العالم» 
سواءٌ على المستوى الأفقي (التفاوت بين المواطنين) أم على مستواه العمودي 
(بحسب فئات السن)*. ولا يقف البعد الاجتماعى فى هذه البلدان عند مستوى 
المساواتية النسبية للدخل» بل يتعداه إلى ترتيبات اجتماعية أعمق يسود فيها 
التضامن والتعاون والتكاملء والتوافق والإجماع. يعبر عنها جميعها أفضل ما يعبر 
مفهوم «بيت الشعب). 


من أجل تحديد أصول هذا المفهو م المركزي للنمط الاجتماعي الإسكندنافي» 
ينبغي أن نعود إلى عام 1928» حين ألقى زعيم الحزب الا* شتراكي الديمقراطي 


20300 تلاءمع 51110 عاتاعنلمءط لمة مدتدعموزنا ععدللا» ,عمتاءما مملقل! مد وططتاط .ىم كداعبمط 
7155-2 .هم ,(2000) 4 .مد ,8 .أمنا ري اا«مبرمءع «مطم ا زه أمتامل «روعلن سك عم؟ ععمعلااع 

0 1 3) «رههتلناطماذتلع!! لص ,ععصمعدهم! أذأعه5 ,نوا لهسوعمل» تمق كمع لوالا اعمط ١1‏ مه عمعمكز عو أروع1 
'االقناوعه! كستسقتل» لجة 859-874 .مم ,(2001 ععطمعع (]) 4 .مم ,95 امد بحونت] معلدعلع3 أن زاتامط برو "رتبار 
.485-66 .مم ,(2003 لإأن[) 4 .مم ,5د .اونا رىنزامط لواعملا «ركتكبراهمة لعادوعيععدذز0] ى نومتلمعم؟ معقااء للا لمد 
(232 :لااللفسون! أه دعأععانماك لصة لمتاناطاعاكتلع ]1 له مهلمعو عطآي» رعصراوط تلدمل مه اومعز مالواظا 
أفعتهماماء50 «مء تعمل «ركء م00 معنومللا عطا مز لإمعندو نمه واتأقبوعم! ,كممشساتادما عتماك ممؤااء بلا 
.674 .م ,(1998 ععطامء0) 5 .من ,63 .آم سابع 
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السويديء بير ألبين هانسون. خطايًا تاريخيًا أمام البرلمان جاء فيه: «قواعد البيت 
[«البيت السويدي». واستطرادًا «البيت الإسكندنافي»] هي الجماعة الأهلية 
(لاندداد:20) والشعور بالتضامن. ولا يعترف البيت الطيب بمن هم أصحاب 
امتيازات أو من هم مهملون. ولا بمن هم ذوو حظوة أو من هم بلا آباء. لا أحد 
سوف يكون ازدرائيًا تجاه الآخر أو سوف يسعى للحصول على امتيازات على 
حساب الآخرين؛ ولن يضطهد القوي الضعيف أو ينهبه. في البيت الطيب» تسود 
الجسناواة والتقدير والتعاوة والتازن: .وه اسوك يعتى اهيار الخيواجز الاجتماعية 
والاقتصادية كلها التي تفصل بين المواطنين ما ب بد ذوق حظن ومبعلين» وتام 
وتابعين: وناهبين ومنهوبين. فالمجتمع السويدي ليس حتى الآن البيت الطيبٌ 
للمواطن. بطبيعة الحال» تسود هنا المساواة الشكلية» والمساواة في الحقوق 
السياسية» لكن اجتماعيًا لا يزال يوجد مجتمعٌ طبقي. متكلجا أنه وجومن الباحة 
الاقتصادية ديكتاتورية القلة. والاختلافات ضارخة في بعض الأحيان؛ ففي حين 
يعيش بعضهم في القصورء يعتبر آخرون أنفسهم محظوظين لأن بإمكانهم العيش 
في أكواخهم المخصصة. حتى خلال برد الشتاء؟ وبينما يعيش بعضهم في الوفرة» 
يتنقل العديدون من باب إلى باب طلبًا للقمة الخبزء ويقلق الفقراء بشأن اليوم التالي 
حيث المرض والبطالة وغيرهما من المصائب كامنة. وإذا كان المجتمع السويدي 
سوف يصبح البيت الطيب للمواطنء فينبغي حينها القضاء على الفوارق الطبقية) 
وتطوير الرعاية الاجتماعية» وحدوث تسوية اقتصادية ... وتحقيق الديمقراطية 
وتطبيقها أيضًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي)!0. 


يتعلق الأمر إِذا بنوع من الكينزية الاقتصادية المقترنة ب «حلة إيمانية» 
ترسخت لدى الإسكندنافيين ونجت من اضطرابات التاريخ المعاصر. فطموح بير 
ألبين هانسون كان اقتصاديًا واجتماعيًا في آن معّاء يهدف إلى إخراج البلاد نهائيًا 
من ربقة الفقر الذي دفع بمئات الآلاف من السويديين (وجميع الإسكندنافيين 
عمومًا) إلى الهجرة إلى أميركا. لذلك كان مثله الأعلى هو بناء مجتمع يضمن 
لكل مواطنء كيفما كان جنسه أو طبقته الاجتماعية أو أصله. أمنه المادي. فقد 


(33) «وحهتمصره1 لنة نوقله! ,لإملمعائعلا تعلماك ممذلاءلها طعتلمهك عطال» ,وعععمم] مطامط :مذ لعامن© 
. لذل 10666 /نزا.اتطالتصاط ناه ,2002 الإأتوع حلملا ملهدممنا ,متمعلح 
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كان حلمًا أن يذر الإسكندنافيون خلفهم الارتعاش من البرد في ليالي الشتاء القن 
لا تنتهي؛ وأن يودعوا الوجبات الزهيدة من البطاطا والسمك المملح. وأن يتغلبوا 
على ويلات السل والمياه الروحية التي عاثت فيهم فسادًا. وكانت هذه هي ولادة 
والتعاونيات: وكان الهدف منه غسمان سكن لائق للجميع ؛ سكن يكون مضاء “بشكل 
جيد؛ مع التدفئة المركزية» والتهوية: والمطبخ والحمام . وانطلاقًا من عام 1933) 
يدانت في السويذ مضاعفة إنتاج البناء مرتين. ومن وجهة نظر الاقتصاد الكلي 
بالنسبة إلى بلد كانت الصادرات تشكل فيه المحرك الرئيس للنموه سوف يخلق 
«بيت الشعب» بهذه الطريقة سوقًا محلية حقيقية تغطي انهيار الطلب الخارجي 
بسبب الأزمة العالمية وتنقل عنه البدل. وعلى الرغم من أن الحرب العالمية الثانية 
سوف تضع حدًا لحالة «الانتشاء» الاقتصادية هذه. فإن البلاد ستحافظ على قاعدة 
صناعية سليمة لتتمكن من ثم في عام 1945 من أن تلبي حاجات أوروبا في إعادة 
الإعمار. 

5 ر 


على المنوال نفسه. تم في النرويج المجاورة أيضًا صوغ خمسة أهداف محددة 
لمجتمع ما بعد الحرب» وفقًا لبرنامج انرويج المستقبل» (ع8 هل مصعل أ أصم:2) الذي 
أعلن عنه الاتحاد العام النرويجي لنقابات العمال في عام 1944 والذي يتمثل 
في ما يلي: [أ] أن يتم منح جميع المواطنين القادرين على العمل فرص العمل 
بشروط منصفة» [ب] أن يتوافر لجميع المواطنين سكن [بمواصفات] إنسانية» 
لجآ أن يكون لجميع المواطنين [فرصة] الحصول على تغذية كافية» [د] أن يتم 
تأمين فرص التعليم والتدريب لكل طفلٍ بغض النظر عن الوضع الاقتصادي 
لوالديه» [ه] أن تكون الساكنة قاطبةٌ آمنة” من المعاناة نتيجة المرض. أو البطالة. 
أو الشبيخوضة)(234, 

بدأت حينئذٍ توفر القروض من دون فائدةٍ للمتزوجين حديئًاء وتمنح بدلات 
السكن وبدلات البطالة» والتعويضات العائتلية» والتأمينات الأبوية؛ والمساعدات 


(234 لمضة معط ادر8 لمالاز© ,لملصمعظ علتلط زها لعامن0 ,(1945) ععبملة كدعو ابمميم .له اه علا ممعلهدل 
ر(2013 ,هذا تمعدالاآ عجورواوم :كاه اتوتلهه3ا) تعمعمدوء2 أواعم؟ إه أعوماا املق 1 ,معصمط1 عفمأع عرددا 
1 2.60 
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للعميان» وتعويضات للأرامل» وطب الأسنان المجاني للأطفال حتى سن الثامنة 
عشرة. وما إلى ذلك. وكنتيجةٍ مباشرة وفورية» تراجع معدل وفيات الرضع. وازداد 
مدى العمرء حيث إن صيغة «من المهد إلى اللحد» قد أصبحت صيغة ملائمة 
بشكل خاص لنظام الرعاية الاجتماعية في الدول الإسكندنافية (والسويد على 
وه الخصوص)09. 

سوف يصف لاحمًا غوستاف مولرء وهو الذي يعد المهندس الفعلى 
والحقيقي ل «بيت الشعب»»؛ على اعتبار بقائه وزيرًا للشؤون الاجتماعية لمدةٍ 
تقارت العشريى مله هذه القدرة با التووة المي الى غرك ملنتوق متي 
الجماهير فى بلادنا». فقد تواترت الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية عقب ذلك 
إلى درجة أن السويدي غوران هاج الذي ألف كتابًا عن هذه الفترة من التاريخ؛ 
كتب يقول: «كانت الخطوة الأولى نحو الاشتراكية الطوباوية». 


يبقى أن نشير - إلى جانب الدور المهم الذي قام به كل من بير ألبين هانسون 
وغوستاف مولر - إلى الدور المركزي للزوجين ميردال اللذين يمكن اعتبارهما 
المنظرين الحقيقيين لتصميم «بيت الشعب22602؛ إذ أدى كلاهما معًا دورًا رئيسًا 
وأربعينياته» مثلا عبر الفكرة الجوهرية أن تحسين مستويات المعيشة للأسر بتزامنٍ 
مع تحسين وضع المرأة من شأنه الزيادة في معدل المواليد. فمن خلال إشارتهما 
إلى أن النساء العاملات يتسمن بمعدلات زواج وإنجاب أقل من غيرهن؛ قد أكد 


الاجتماعية. ومعاشات العجز بالنسبة إلى مدمني الكحول» وتعويضات تكميلية 


(35) في عام 2ظظ1 مثلاء خصصت الدولة 234 فى المثة من ميزانيتها للإنفاق الاجتماعيء في مقابل 

12.5 في المئة في عام 9. واليوم. تصل مستويات إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لدى بلدان 
الشمال الأوروبي إلى 26.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا و32.5 في المئة في السويد 
و30 فى المئة فى الدانمارك: عمغاولاو نل اع عن مع أ لحمرم لمان | عل دعاغله1آ وع.ا» ,معتسعاط عن احمق)ا-وأمعممظط 
ومع ور أواءمد ءأغلمالا عا :330 .هه ,كتمو مم جر ععاناه0) «رعع دعل أبرمرم امات ”| عل معميزا ممع ة[211! وما :وتمجوضمة 
.3-8 ,جرم ,(2006 عن أرب ”اسمن امول) 


(36) يتعلق الأمر بغونار ميردال» وهو اقتصادي ديمقراطي - اجتماعي حائز على جائزة نوبل في 
الاقتصاد في عام 84, وزوجته ألفا ميردال» وهي عالمة تربية واجتماع ديمقراطية - اجتماعية» وحائزة 
أيضًا على جائزة نوبل للسلام في عام 2 198. 
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آل ميردال ضرورة إجراء إصلاحاتٍ لتمكين المرأة من التوفيق بين العمل والأسرة 
من دون تكلفةٍ مستعصية؛ محققين بذلك تفكيكا مهما للبرادايم القائم من خلال 
تقديم حق المرأة ليس من وجهة نظر حقها في الوصول إلى سوق العملء وإنما 
من وجهة نظر الحق في الأمومة بالنسبة إلى المرأة العاملة! وسوف يولد تبعًا لذلك 
في السويد وفي غيرها من الدول الإسكندنافية نموذجٌ للأم العصرية متسقٌ مع 
المجتمع العصري. 

أفرزت هذه الرؤى الفاعلة برامج رفاهية اجتماعية تشمل جميع مواطني 
البلدان الإسكندنافية» «من الملك حتى المتسول» وفقًا لتعبير أولي كانغاس 
وجواكيم بالمي”2. وأصبحت هذه السياسة الاجتماعية أيضًا مكونًا أساسيًا من 
مكونات التكامل السياسي لهذه البلدان وشروط تنسيق سوق العمل المشتركة 
ها حَيْك أصبحت برامج الرفاهية ومستوى الضرائب تتفاعل مع التغيرات التي 
تشهدها سوق العمل. 

في الواقع» يوجد العديد من برامج الرفاهية الاجتماعية في ميادين متنوعة 
تؤثر في مستويات الحياة في البلدان الإسكندنافية كالإسكان والتربية والتعليم» 
والكثير من التحويلات غير النقدية» وهي تؤثر بدرجات متفاوتة فى مداخيل 
المواطين» إذنظهر الدوابات المفارقة أن "سيتويانها عق أعاك ين ملتتلانها 
في الدول الغربية الأخرى0. ويلقى نظام الرعاية العبيدة الشامل على وجه 
الخصوص دعمًا واسعًا من مواطني هذه البلدان. الأمر الذي يفسر ضعف القطاع 
الخاص بهذا المجال. 


ل ل ا ا ا 


) 27) لمن أممفلصاظ مذ عممتممع" أقدمأتوصنانن0) أله غدعسمماعتت] عحاك» رعصسلدط ململ لصة كمعصدعا تلا 
أماع0ك زه «مانع نظ ع7 ,للع) ععلمطاك اعمط لط :صا «رواءدطلعع لمده )ناكما لمن كعتنتامط دمها© بمعلن جرد 
5| تناه !]) توصلل لنت .ماتحمطلجمع5 .نع عل را عنماد عملا ظا عط فده ععؤلاتةا أعدمتعمنء0 :دو زامم 
.211-40 .مم ,(1996 ,خصمم2 كالمتمذابا اك علمولا مرعلط بوونع8 مهلا أصعملح 


(38) عدنعوسرك بعمة2 عمتارمل8! «رممتسطعاوتط عدومعه!ا لمة مااعهع فا طكدءدهلل» باع دولءة1؟ طأعطووزاع 
40-58 .مم ,1996 ,عونا مايا5 ,لاالذقع اللا 
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المساواة وإرساء أسس جديدة للعيش المشترك والتنمية والتطوير. وسواءً اعتبره 
بعضهم «رأسمالية معتقة» أو اعتبره آخرون «اشتراكية متحضرة»» فإن هذا النموذج 
الاقتصادي والاجتماعي يمثل في واقع الأمر «طريقا ثالثة» في عالم ظل طويلا 
ثنائي القطب قبل أن يتهاوى مع سقوط حائط برلين في أعماق تروس الرأسمالية 
النيوليبرالية المنتشية بالنصر. 

قن نذة الظزيق القالقة وى مسالة تويل التنياشات الاجتماعي» أهمية 
بالغته ما دامت تتعلق بالنظام الاقتصادي التحفيزي. ولذلك نجد مئلًا أن 
الدانمارك قد عمدت من أجل تمويل البرامج الاجتماعية إلى مراجعة أنماط 
اقتطاعاتها. فبين عامى 1987 و1989.» اختار البلد ضريبة اجتماعية على القيمة 
العقافةة نا يح أن كالنت العمالة قد اتسمص ف من 56 فى الكة إن 36 فى 
المئة مع زيادة 3 في المئة في ضريبة السلع والخدمات. وعلى عكس ما يعتقد 
بعض الخبراء» لم يكن لهذا الإجراء أي تأثير في التضخم. بل قد استفاد الاقتصاد 
الدانماركي منه برمته: انخفاضٌ كبير في معدل البطالة وفائض ميزانية ونموٌ قوي 
وميزانٌ تجاري إيجابي. 


ينبغي أن نؤكد هنا أن وجود نقاباتٍ محلية قوية لم يكن في حقيقة الأمر عقبة 
حقيقية أمام تحديث سوق العمل والسياسات الضريبية» بمعنى أن علاوات الأجور 
قد حدت التوسع في القطاعات الأكثر إنتاجية ولم تجعل الفوارق في الأجور 
الكبيرة بين القطاعات الحديثة والتقليدية تعوق النمو الاقتصادي. فقد أخذت 
المركزية النقابية مسألة تحديد الأجور من بين أيدي النقابات التي تمثل العمال 
ذوي الآجور العالية نسبيًا ووضعته بين أيدي قادة الحركة العمالية كلها. والذي 
يجعل التجربة الإسكندنافية استثنائية بكل المقاييس هو أن سياسة ضغط الأجور 
كانت طوعيةً وليس بالإكراه» وأنها قد جرى تنفيذها على يد الحركة النقابية نفسها 
التى شملت أعضاء العديد من العمال ذوي الأجور العالية الذين سوف يصبحون 
مقيدين أكثر باسم قدر أكبر من مساواة الأجور. 

من ثم فإن التحدي الكبير الذي يواجهه من يسعى لاستلهام الدروس 
الإسكندنافية في البلدان العربية هو سياسيٌ في الأساس: كيف يمكن لحركة 
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سياسية ديمقراطية ذات علاقات وثيقة مع النقابات تنفيذ استراتيجية تنموية تقوم 
على تقييدٍ (طوعي) للأجور؟ 


زيادةً على ما سبق, كان اتحاد أرباب العمل الإسكندنافى إحدى المجموعات 
المركزية الي دغمت المركزية في ثلاثينات القزن الماضى وأريعينياته؛ وذعيت 
المفاوضة التضامنية في الخمسينيات والستينيات”*220 5 حين كان أرباب العمل 
قادرين على زيادة الأرباح الإجمالية عن طريق حفض التفاوت النسبي في الأجور 
بالنسبة إلى جدول الأجور المرتبط بالمفاوضة اللامركزية» وحتى بالنسبة إلى 
جدول الأجور المرتبط بسوق العمل التنافسية التي يحدد فيها أرباب العمل 
الأجور من جانب واحد”42, ش 

أفرزت هذه التوازنات والديناميات الاجتماعية نظامًا اجتماعيًا متماسكًا 
ومتسقًا مع الديناميات الاقتصادية الجارية. فهذا النموذج يدعم الحراك المهني 
والجغرافي على نطاقٍ واسع من خلال حماية منخفضة للعمالة» تقابلها امتيازاتٌ 
سخية بدل البطالة» وسياسات ناشطة وطموحة في سوق العملء تهدف إلى تحسين 
المهارات وتنشيط العاطلين عن العمل”*. ومن أجل ذلك. غالبًا ما يجري تقديم 
هذا النموذج الإسكندنافي (خصوصا الدانماركي في هذا السياق بالذات) بوصفه 
مثالا يحتذى. خصوصًا في أوقات الأزمات. 


بدأيزهر, انطلاقا من هذه الأرضية الخصبة؛ العديد من الإنجازات الاجتماعية 
على مستوياتٍ عدة» سوف نسعى في النصف الباقي من هذا المبحث لاستكشاف 
تمثلاتها على أرض الواقع؛ مستهلين بمؤشر التنمية البشرية الذي يعتبر أكثرها 
دلذلة وبيانا: 


(239 العهته") ,رمسسصعن) عع /[| بن ملعن جز ععزازات'| نه نيه ”| ,كواصنا بكم بوجي «لءة[ ووو رق معاءن 
اه ,هآ علعدذا اقاتمة') ييمتومك3» مد (1989 ,كدعا برازو طلونا العصره© نمعفط!!) لإمصمعط امعنتلمط وز دوعتل ياك 
لمماكنلم! 1ه ممتاهع سا0 لم ,وععمه الخ ذمة|ن)- دوم عجره ععنزوامصع بلععل أسموعهها لإعمعوسدن اواعم5 

.513-544 .مم ,(1991 نزأبل) 4 .مصبذة .اودع راط وأا سبمعلمع 5 لص عاسجعط] مأ ممملنواء»ا 


(40) كه عنعما عطا ععوجل» نمه «رإاللسوعها عروط» تملعوين|لدللا اعوطءنا؟ مد عمعمكة ع0 اموكا 

3 .مه .ذا ءاها ,ععلزام أمعء ردن 1 إن انتمل «ثتتكتامتومه0) ناه عأوما عط متمامحتا مملاعم معحلعع امت 
271-07 .مم ,(2003) 

)10 4) -ملعمى «روع تع له ألسممانها عمؤاافل8 لمة لإاأسسعتعه!"[» بمعمداكت وعطعول لمن عاأعميط كلا مااي 
305-33 .مم ,(2009) 2 .معام ممت] ءتورمدمع ]ا 
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الجحدول (10-1) 
دليل التنمية البشرية في البلدان الإسكندنافية الثلاثة (2013) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 


032 
متوسطة 
(0.535<) 
المغرب | 0.617 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية» 2014: المضي في ١‏ بناء 
المنعة لدرء المخاطر (نيويورك: البرنامج. 2014). ص 160-158. 


إن تربع دولة إسكندنافية على عرش الترتيبات العالمية على أساس التنمية 
البشرية هو أبرز دليل على أن الاهتمام الكوني بالنموذج الإسكندنافي مؤسس 
على قرائن قوية. فالنرويج تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 0.955. والبلدان 
الإسكندنافية جميعها تأتي ضمن المراتب الخمسة والعشرين الأولى في العالم 
(فمباشرة بعد الدانمارك التي تأتي في المرتبة العاشرة عالميّاء والسويد في المرتبة 
الثانية عشرة» نجد آيسلندا فى الجرية الثالئة عشرة» وفئلندا فى المرتبة الرابعة 
والعشرين). وإن كان هذا الفارق الشاسع في دليل التنمية البشرية يتحدث بنفسه 
عن جسامة البون التنموي الاجتماعي والاقتصادي لما «هم» عليه وما «نحن"» 
عليه؛ فمن شأن النظر عن قرب في مكونات هذا الدليل أن يوضح بشكل جلي 
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طبيعة هذا التباين. ولنبدأ بالنظر إلى مؤشرات الصحة. لنتبين أن قطعية هذا الرصد 
هى ذاتها: 
الحدول(1-1 ( 
دليل الصحة في البلدان الإسكندنافية الثلاثة (2012) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 


سس 


دون سن الود البالغون 
ف اج 


الدانمارك 


المصدر: المرجع نفسه. 2014. ص 180-178. 


يتبين الأمر ذاته حين ننظر إلى مؤشرات التعليم سواءٌ من حيث إنجازاته 
«الكمية»» أم من حيث قرائنه «الكيفية» التى يعبر عنها تقرير التنمية البشرية» 
خصوصًا من خلال المؤشر الفرعي «الرضا بنوعية التعليم»: 
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الجدول(12-1) 
دليل التعليم في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
0 


نوسي م 


على الأقل 
2 - [2002- 02- 
2010-5 20130 2011 
2017 2011 201 
١(نلة‏ 


(بالنسبة المثوية) المجيبين 


كر لس ام تمر كم كت كلك 
اكسمم انع دادع 
2ك اك اك اق اخ م اك 
ذك ئم حرق ذخ اك ذا لكر 
كل لكر رت نك اكاك لكر 
كك ار قن ذخ اك اذ ار 

المصدر: المرجع نفسه. 2014), ص 184-182. 

يبقى تذليل الفوارق بين الجنسين والتمكين الإيجابي للمرأة أحد أكثر 
القزائن دلالة على نتجاح النظام الاجتماعي الأسكتدنافي على المستوى البسياسي 
كما على المستويين الاقتصادي والرمزي (الخطابي على وجه الخصوص». ويبين 


دليل الفوارق بين الجنسين بجلاءٍ هذا التميز الإسكندنافي على المستوى العالمي» 


ومن باب أولى مقارنة بالبلدان العربية: 


معدل إلما السكان 
؟ | الحاصلون 
البالغين بالقراءة | إن . | 0 3 


والكتابة 


ا من فئة 25 سنة 
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الجحدول (13-1) 
دليل الفوارق بين الجنسين في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
(مع مقارنة بنلاث دول عربية) 


نسبة وفيات 590 5 الإناث من ذوي معدل مشاركة 
ل خصوبه : 500000 
الأمهات المراهقاث 6 التحصيل العلمي | الإناث في القوى 


فيات الثان الآاد العاملة 
(عدد وفيات (عدد الولادات نوي على لأقل 


الأمهات 1 2 (بالنسبة المثوية (بالنسبة المثوية 
لأمها لكك | لكل 005 امرأة نسبة المثوية بالنسبة المثوية 00 لمثوية 
1000 2 | 7 700 | منالقئةالعمرية | من الفئة العمرية 
ولادة حية) . 25 سنة وماافوق) | 15 سنة ومافوق) 
(2010) (2005-2012) 220110 


ل اك 


سا |" 


المصدر: المرجع نفسه. ص 170-168. 


تظل الأرقام والبيانات تتحدث عن نفسهاء من قبيل نسبة 0.1 فى المئة 
كتمثيلية ناببة للشاء السعوديات021. 


نخلص أخيرًا إلى دليل التكامل الاجتماعى بوصفه اقتباسًا دقيقًا للوة 
خيرًا إلى دلي مل عي بو : ضع 
الاجتماعي في البلدان المختلفة: 


(42) في الآن ذاته. من الضروري الاحترازة كر سرج كود 
نيابية للنساء فى المغرب؛ إذ [ إنها تبقى "صورية» ومرتبطة بلوائح وطنية لا تعبر عن واقع حال المرأة وتمكينها 
السياسى «الحقيقى». 
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الجدول (14-1) 
دليل التكامل الاجتماعي ني الدول الإسكندنافية الثلاث (2011-2007) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 


النظرة إلى المجتمع 
(بالنسبة المئوية للمجيبين بنعم) 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية» 3.», ص 189-185. 


يضاف إلى هذه العناصر الاجتماعية الجزئية والكلية كلها معيارية السلم 
الاجتماعي. فبناء «بيت الشعب» صاحبه إرساء مناخ عام متسق ومستقر وموسوم 
بشبه قدسية السلم الاجتماعي ونبذ الصراعات والنزاعات العنيفة: «إذا حدث 
انقلابٌ في السويد. فإن الحكومة الثورية سوف تبداً بتقديم العشاء للوزارة 
البرجوازية التي أطاحتها... وسوف يسارع الرأسماليون إلى رد هذه المجاملة!». 
هذا ما صرح به فلاديمير لينين ذات مرة» خلال زيارة له إلى استكهولم!!”** 

التسوية والحل التفاوضيء إضافة إلى النفور من المواجهة هي شعارات هذه 
البلدان وروح أممهم. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن استعمال مفهوم «النموذج 
السويدي» كان يعني في الأصل مبدأ التفاوض بين أرباب العمل والنقابات» كشكل 
من أشكال العقد الاجتماعي بين العمل ورأس المال تقوم عليه دولة الرفاه. وقد 


(43) مل عاموم م عار ماع «رؤوممعم-اموبرخ :عد وألعمم داغلهلة ه.!» ,كمستاكول أعطعتل/ط ما لعامي© 
.3 مم .(2006) 3 .مد ,13 .امج ءة«مصمم عو ةلثامم 
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مل إنشاء النقابة الكونفدرالية (0] ,عولعء؟؟ 1 معمهنمووتسدع,ه205هم]) في عام 158 
حدنًا رئيسًا في تاريخ الحركة العمالية السويدية. فعلى عكس الدول الأوروبية 
الأخرى؛ حدت الموجة الصناعية المتأخرة والسريعة في آنِ واحدٍ بشكل كبير من 
المواجهة بين أرباب العمل والعمال . وظلت هذه الحركة النقابية متحدةٌ إلى اليوم؛ 
وقريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من دون الانحراف إلى أقصى اليسار 
الشيوعي . واليوم» تقريبًا هناك نسبة 60 في المئة من ساكنة السويد موظفةٌ و80 في 
المئة منها منضويةٌ في العمل النقابي. 


أخيراء تلخص صيغة «الاً من المرن») (لإاسسه عع ) ضيخة تسعى للجمع بين 
الأفضل من كلا العالمين: المرونة لصاحب العملء والأمن للموظف. فأرياب 
العمل الدانماركيين» على غرار نظرائهم الأميركيين أو البريطانيين» بإمكانهم إقالة 
الموظفين من دون إشعار أو تعويض أو خطة اجتماعية للتسريح. وفي المقابل» 
لدى الموظفين ان للحصول على تعويضات لائقة بدلا من البطالة لمدة 
أربع سنوات على الأقل؛ كما لديهم الإمكانية للقيام بتدريب مهني إذا لزم الأمر. 
وفي الواقع» حين جرى إنشاء هذا النظام في عام 1994» كان يوجد حينها في 
الدانمارك رسميًا ثلاثمئة ألف عاطل عن العمل (10 في المئة من القوى العاملة)؛ 
قبل أن يجري تقليصهم إلى أقل من مئة ألف في عام 2001. ثم إلى أقل من سبعة 
وأربعين ألمًا في حزيران/ يونيو 2008 (قبيل أن تصل الأزمة العالمية إلى سواحل 

بحر البلطيق). ولا يحظى هذا النظام برضى العمال والموظفين فحسب بل أيضًا 
برضى الشركات. ومن ثمء فلا غرو أن تحتكر الدانمارك المراكز الأولى في 
التصنيف العالمي لأرباب العمل بعد أن تمكنت في نحو عشر سنوات من زيادة 
معدل التوظيف وخفض معدل البطالة من 9.6 في المئة من قوة العمل في عام 
3ه إلى 6.2 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004. ثم إلى 4.8 في المئة 
في عام 2005. ثم إلى 5 .3 في المئة في عام 2007 (هذا المعدل هو أقل بكثير 

من المتوسط الأوروبي 8 .8 في المئة)6*0. 


في الدانمارك دائماء يظل الإطار التشريعي منحصرًا فين حدوده الدنياء ولا 
يحدد القانون الحد الأدنى للأجور أو ساعات العمل القانونية» كما لا يحمى الحق 


)44( 3 .م ,24/1/2007 ,ولصسماط عط «رهمت معنيو دع وأمصئل عاغلما؟ عل» ,علطا معتدتا0 
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فى الإضراب أو يفرض أي عقد عمل نموذجى. فعلى سبيل المثال» لاستعمال 
الإضرابات لتسوية الخلافات العماليّة وقع استخدام أسلحة مدمرة في بلدان 
أخرى! وفي حالة الفصلء لا ينص القانون على دفع صاحب العمل التعويضات. 
فحين يخسر العامل وظيفته» يتلقى 90 في المئة من راتبه السابق» مع حد أقصى 
لمدة أقصاها أربع سنوات. وفي المتوسطء يتلقى العاطلون عن العمل 23200 
يورو (حوالى 35000 دولار). أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستفيدون من 
التأمين ضد البطالة» فهناك مساعدةٌ بلدية اجتماعية مشروطة بالبحث الحثيث عن 
وظيفة . والتأمين ضد البطالة هو نظام طوعي يديره 35 صندوقًا خاصًاء ومخول من 
لدن الدولة وذو رابط وثيق بالنقابات (كما أوردنا ذلك أعلاه. معدل الانضواء فى 
النقابات يصل إلى نحو 80 فى المئة!). ْ 


ثالثًا: الاتساق البيئى الإسكندنافى 


وضع برادايم التنمية المستدامة خلال الثلاثين سنةٌ الماضية تصورًا جديدًا 
للمصلحة العامة يشمل الفهم التقليدي للنمو الاقتصادي ويتجاوزه للأخذ 2 
الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية التي ترتبط بالرؤية بعيدة الأمد للتنمية 
الى تليئ احشاجات الحاضر من دون الإضرار بقذزة الأجيال المقبلة على ثلينة 
احتياجاتها الخاصة. ويبدو بذلك كأن هذا التصور الجديد قد وضع خصيصًا 
للبلدان الإسكندنافية التي سوف ترى الفولكهايم (بيت الشعب) يتحول تدريجًا 
إلى اللون الأخضر. 

ليس من قبيل المصادفة أن نجد أن هذه البلدان قد حققت نجاحاتٍ باهرة 
على مستوى حماية البيئة خلال العقود الأخيرة» وعلى مستويات إنسانية متلازمة» 
تدعم جميعها الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وتعززها. فمباشرةٌ بعد مؤتمر 
استكهولم في عام 1972 الذي مثل الاجتماع العالمي الأول بشأن البعة وضبعت 
الدول الإسكندنافية سياسة بيئية للحد من استخدام المواد الكيميائية» وفرض 
ضرائب أو حظر المواد الضارة» وتعزيز «إعادة التدوير». وهي تدابير سوف تلهم 
في ما بعد باقي دول أوروبا ودول العالم. فعلى سبيل المثال. رئست الوزيرة الأولى 
النرويجية غرو هارلم برونتلاند اللجنة الدولية للبيئة والتنمية (المسماة «لجنة 
برونتلاند») في عام 1987» وهي التي أصدرت تقرير «مستقبلنا المشترك» (تقرير 
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برونتلاند) الذي صاغ لأول مرة ة مصطلح «التنمية المستدامة). وأدت توصيات 
اللجنة لاحمًا إلى عقد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 1992؛ إذ 
جرى اعتماد البرنامج العالمي للتنمية المستدامة (جدول أعمال القرن 21)). 


أصبحت البيئة منذ ذلك الحين تمثل هم الجميع في الدول الإسكندنافية. 
ففي السويد على سبيل المثال» وضعت البلديات «جدول أعمال 221 الخاص بها. 
ومن الشمال إلى الجنوب. أصبح السويديون منخرطين في مقارباتٍ إيكولوجية 
إن بشكل فردي أو من خلال جمعيات» بصنع السماد الطبيعي الخاص بهم وفرز 
النفايات» وركوب الدراجات الهوائية ووسائل النقل العام عوضًا عن السيارات 
اليوم؛ فالأطباء يصفون القليل من المضادات الحيوية ويراهنون على الأجسام 
المضادة في أجسام المرضىء وتقوم جميع الشركات السويدية تقريبًا بنشر تقرير 
بيئي سنويء في حين أن مساحات العمل مريحةٌ وصحية؛ ومرافق ذوي الحاجات 
الخاصة وفيرة» ويمكن تنفس الهواء النقي في شوارع استكهولم أو الاستحمام في في 
مياهها. 

قضلا عن ذلك إتخذت الدول الإسكتدتافية خطوات استافية فى متجال 
الطاقات المتجددة» من جهةٍ بسبب الإرادة السياسية القوية» ومن جهةٍ أخرى 
معي امجلذكيا أصولا طبيعة ميقة (الطاقة الكهرومائية في النرويج أو الطاقة 
الحرارية الأرضية في آيسلندا). فمنذ 20 عاماء تمثل طاقة الرياح أصالة السياسة 
الطاقية في الدانمارك» في حين تساهم الريح بنحو 20 في المئة من إنتاج الطاقة في 
الدانمارك. ومؤخرّاء انتقل الإسكندنافيون بشكل كبير إلى الاهتمام بطاقة الرياح 
البحرية وإنتاجهاء ٠‏ سواء لاعتبارات جمالية (التأوث البصري الذي نسبية مئات 
توربينات الرياح)؛ أم لك ا 
المقبلة: حيث تحل الطاقات المتجددة بشكل كامل (الوقود الحيوي وطاقة الرياح 
وطاقة المد والجزر) محل الطاقة الأحفورية بحلول عام 2050”. ويكفي أن 


(45) وكالة الطاقة الدانماركية. «سيناريوهات الطاقة للأعوام 2020 و2035 و412050: في: مجلة 
استشراف للدراسات المستقبلية. 2016 (2016). 
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نلقي نظرة على أبرز المؤشرات البيئية» ليتجلى لنا بشكل ملموس هذا الشغف 
الإسكندنافي بالطبيعة وحمايتها والحفاظ عليها للأجيال الُمقبلة: 
الجدول(15-1) 
دليل البيئة في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
اي متارنة بالا دو صر 


السكان الذين 
أراضٍ متدهورة 


المصدر: المرجع نفسه. ص 205-202. 


يكفى أن نأخذ من بين هذه المؤشراتمثلا نسبة سحب المياه العذبة (بالنسبة 
المئوية لمجموع الموارد المائية المتجددة)» ليتبين لنا أنها تبلغ بالكاد معدل 4.3 
في المئة بالنسبة إلى الدول الإسكندنافية الثللاث» مع نسبةٍ قياسية بالنسية إلى 
لووك الغنه زمر ركه الحاتية تل إلى 8 .0 في المئة! في حين نجد أن السعودية 
تسجل ثالث أعلى مستوى في العالم لسحب المياه العذبة (بالنسبة المئوية من 
مجموع الموارد المائية المتجددة) بنسبة 943.3 في المئة!!**) 


(46) تأتي السعودية مباشرةٌ بعد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2032 في المئة!! والكويت بنسبة 
5 في المئة! (المرجع نفسه). 
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ينعكس هذا الوعي البيئي إجمالا على جميع السياسات العامة» ويتبلور في 
«روح اقتصاد»””' أو «روح إيكولوجية» تقف وراء صوغ جميع السياسات في هذه 
البلدان» مخصبة إياها بهم التحكم بالموارد وحكامتها الجيدة» بغض النظر عن 
تحديات الميزانية أو الموارد المتاحة. 


الحدول(16-1) 
دليل التحكم بالموارد في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 
النفقات الحكومية العامة | الإنفاق العام على | الإنفاق العام على الإنفاق العام 
على الاستهلاك النهائي الصحة التعليم للأغراض العسكرية 
(بالنسبة المئوية (بالنسبة المئوية | (بالنسبة المئوية (بالنسبة المئوية 
من 3 المحلي 


0- 
2011 2010 2011 2000 2|000 2010 
0 
51 | الفرويج ا اد لك لكك 


المصدر: المرجع نفس ص 176-174. 

يكفي هنا أيضًا آن نتوقف عند مؤشر واحدٍ فحسب (الإنفاق العام للأغراض 
العسكرية) لنلحظ انعكاسات الروح الإسكندنافية الإيكولوجية على السياسات 
العامة؛ ففي حين تنفق البلدان الإسكندنافية ما معدله 1.4 في المئة من الناتج 

(47) يدل الاقتصاد في “روح الاقتصادة على مفهوم #الوتيطية؟. فلغةٌ «القصد في الشيء خللاف 


الإفراط. وهو ما بين الإسراف والتقتير. .. يقال فلانٌ مقتصد في النفقة. وقد اقتصد واقتصد فلانٌ في أمره أي 
استقام»: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. لسان ن العرب. !قصد؛ء فى: 810 اا 1 /نال. لط //ماغط 
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المحلي الإجمالي على الأغراض العسكرية. فإن السعودية تنفق أكثر من 10 في 
المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للغرض ذاته» وهي ليست بذلك نشارًا داخل 
عالمنا العربى. 


من جهةٍ أخرى. سوف تنعكس هذه الروح الإيكولوجية الإسكندنافية على 
ريات اجتماعية وإنسانية عدة» من قبيل السياسات لمائدة المعوقين التي تقدم 


دلي آخر على تميز النهج الإسكندنافى الذي يكاد يتسامى عن الحداثة إلى 
مستويات مابعد حداثية. 


رابعًا: الأوجه المتعددة للاستدامة الإسكندنافية 


بعد أن انطلق النقاش بشأن التخصيصات الفردية لفائدة المعوقين فى السويد 
مند بدايات الثمانينيات على يد بعض الجمعيات التى استوحت الحركة الأميركية 
«العيش المستقل»”**, أصبح القانون السويدي لعام 1994 لفائدة المعوقين”*) 


(48) «العيش المستقل» (مهف1! مم هى فلسفةٌ وطريقةٌ خاصة للنظر إلى الإعاقة والمجتمع: 
وحركة عالمية لأشخاص معوقين يعملون من أجل تقرير المصير واحترام الذات وتكافؤ الفرص. وفي 
معظم البلدان» يعتبر أنصار حركة «العيش المستقل» أن الأفكار المسبقة ووجهات النظر الطبية نحو الإعاقة 
تساهم في المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة» وتصورهم بوصفهم مرضىء معيبين ومنحر فين» 
كشأن يخص التدخل المهنيء وكعبء على أنفسهم وعلى أسرهم. يعتمدون على المساعدات الخيرية من 
الآخرين. ومن وجهة نظر #العيش المستقل». لهذه الصور النمطية عواقب على فرص المعوقين لتربية أسر 
خاصة بهم. والحصول على التعليم والعمل. “نانؤد يدوو إلى اعتخامن ضتوقين يععلون نابي كبيرة من 
الفقراء في أي بلد. أما فلسفة العيش المستقل فتفترض أن الأفراد المعوقين هم أفضل العارفين بحاجاتهم: 
ولذلك ينبغي أن يأخذوا بزمام المبادرة؛ بشكل فردي وجماعيء في تصميم أفضل الحلول وتعزيزهاء ومن 
ثم ينبغي لهم تنظيم أنفسهم من أجل السلطة السياسية. ففي فلسفة العيش المستقلء ينظر إلى الأشخاص 
المعوقين في المقام الأول بوصفهم مواطنين» وبشكل ثانوي فحسب بوصفهم مستهلكين للرعاية الصحية 
وإعادة التأهيل والخدمات الاجتماعية. وعلى اعتبار أنهم مواطنون في المجتمعات الديمقراطية: تطالب 
حركة العيش المستقل أن يكون لدى الأشخاص المعوقين الحق نفسه في المشاركة في مجموعة الخيارات 
نفسهاء ودرجة الحرية؛ وتقرير المصير في الحياة» والحياة اليومية؛ والمشروعات الحياتية التي يعتبرها باقي 
المواطنين أمرًا مسلمًا به. 

(49) نتحدث عن «المعوقين» عوضًا عن «المعاقين! على اعتبار أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والسانية هن البني فى عدم تمكتهع فن العين بشخل سعل» » في حينٍ أن كلمة «المعاقين» تجعل الإعاقة 
لازبة» عوض أن تركز على دور المجتمع في درثها. 
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واحدًا من أكثر القوانين تقدميةً في العالم . فعلى الرغم من أن أول تجربةٍ تعاونية من 
هذا القبيل في عام 1987 واجهت معارضة قوية من لدن بعض الذين ينظرون إلى 
هذا النسق من الدعم الاجتماعي بوصفه خدمة نخبوية جدّاء في حين خشي آخرون 
شكلًا من أشكال خصخصة الخدمات يتعارض مع تقاليد دولة الرفاه» فإن ضغط 
حركة المعوقين كان قويًا بما يكفي لتمرير القانون في عام 1994*'. ونص هذا 
القانون على إغلاق المؤسسات المتخصصة (بما فى ذلك مستشفيات الأمراض 
النفسية» وذلك لأن السويد لا تفرق بين الإعاقة الجسدية والإعاقة العقلية)» ومنح 
جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وسائل العيش باستقلالية والمشاركة في حياة 
المجتمع. يتعلق الأمر إِذَا بمفهوم للإعاقة تقدمي جدّاء حيث لا يعتبرها متأصلةٌ في 
الشخصء بل بالأحرى نتيجةً للعقبات التي يواجهها هذا الأخير في الحياة اليومية. 
ومن ثم؛ أصبح يحق لكل المعوقين الحصول على مساعدٍ شخصي ومسكنٍ 
شخصيء فضلًا عن أنه يمكنه أخذ عطلة عند الأقارب أو في أماكن خروج مع 
توفير وسائل نقل مخصصة لهذا الغرض. 

استطاعت السويد أن تفعل هذا القانون وتعززه على الرغم من أن شرط 
الإدماج الذي يقوم عليه يثير قيودًا جديدة جمة في ما يخص العمارة والعمران. 
فعلى سبيل المثال لا الحصرء وفما لهذا القانون, فإن البلديات ملزمة - 
قيودٍ عدة أخرى - بخفض الأرصفة. وجعل الأماكن العامة مجهزة بسلالم أو 
مصاعد مواتية لأصحاب الإعاقة: أو أزرار يمكن الوصول إليهاء وما إلى ذلك. 

لكنها إن كانت سخية جدّاء فإن سياسة من هذا القبيل لها في الوقت نفسه 
تكلفة عالية جدًا. غير أن هذه التكلفة تحظى بالدعم الطوعي لدافعي الضرائب/ 
المواطئين. وذلك لسببين: الأول لأن المنطق التضامنى له السبق على المنطق 
الفرداني (يمكن رؤية «مقابل» الضرائب)» والثانى لأن تكييف المجال الحيوي 
للمعوقين هو في الواقع تكييفه للجميع» سواءٌ كانوا معوقين أم أصحاء (أسوياء): 
فمن هم ليسوا معوقين في وقتٍ مبكر من اليوم أو في زمن معين قد يصبحون 


(50) أصبحت حركة المعوقين متأصلةً في المجتمع السويدي. إلى درجة أنها تضم حاليًا نحو نصف 
مليون عضو في يلد مكون من تسعة ملايين ونصف نسمة! 
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كذلك عندما تصير لديهم حاجةٌ إلى عكازين لإصابةٍ صغيرة» أو بالنسبة إلى أم مع 
غربة أطفال» أو بالنسية إلى شيخص متقدم في المتن: / 


من ثم لا تقنصر هذه الروح الإسكندنافية المستدامة على تعظيم «الناتج 
المحلي الإجمالي». بل تتعداه إلى تعظيم «السعادة الإجمالية». وهذا ما يمكن 
أن نلمسه من خلال مؤشر «السعادة المحلية الإجمالية»”'؟ الذي أطلقته منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في أيار/ مابو 7 كبديلٍ حقيقي ومستدام من 
المعيار «الاقتصادوي»2*) الحصري «الناتج المحلي الإجمالي»: 


الجدول (17-1) 
شر «السعادة المحلية الإجمالية» في الدول الإسكندنافية الثلاث (2013) 


لمصدر: 111 ال انط //تماكطا ناد ,4/7/2013ا دنه لعدستعمعم «رجعل2! ملاتا بعااء3ا ماعط 0» ,01612 


يشتمل هذا المؤشر على وصفبٍ شامل لنوعية الحياة في كل بِلدٍ وقياس 
لأدائها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربعة وثلاثين» وبشكل 


(0)جاء ٠‏ تطوير هذا المؤشر في عقب تقرير أعدته الجنة جوزف ستيغليتزا ب بئاة على طلب حكومي 
فرنسي في عام 2009. 

(252 مفهوم «اقتصادوي» (ذأوأسيودمء5) ذو حمولة قدحية لنقد وثلب المقاربات ذات النزعة 
الاقتصادية المفرطة التي تركز حصريًا على الأبعاد الاقتصادية المحض وتقصي بشكل منهجي جميع الأبعاد 
الأخرىء سواءٌ كانت اجتماعية أم سياسية أم غيرهاء بترابط مع هيمنة النظرية النيوكلاسيكية على الفكر 
والأحادية النيوليبرالية على الواقع 

رح ناد حل لق ارا الام ولعي و و ا ا 
ينطبق أيضًا على المستوى العالمي! 
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تدريجي في الدول الناشئة التي يطلق عليها ال «بريكس»”**2. ويمكن هنا أن نلحظ 
بجلاءٍ أن الإسكندنافيين هم من بين الشعوب الأكثر «سعادة» في العالم» ليس من 
حيث مستوى الرفاهية الاقتصادية العالية فحسبء وإنما أيضًا من حيث جميع 
الأبعاد المتعددة التى يغطيها الأحد عشر مؤشرًا فرعيًا للرفاهية: السكن والدخل 
والوظيفة والعلاقات الاجتفاعية والتعليم. والبيئة واللمشاركة المدئية والضيحة 
والرضاء والأمنء وتوازن العمل - الحياة. فعلى مستوى هذه المؤشرات. نجد أن 
الدول الإسكندنافية الثلاث تحصل على معدل 7.8 من أصل 10! 


خامسًا: ثقافة السلم والانفتاح على الخارج 


دان سبال المهاجر ين وطالي اللجوء السياسي عنصرًا آخر اقترن بدول 
الشمال الإسكندنافية ونقل صورةً 6 إيجابية عن «النمو لنموذج الإسكندنافي». فخلال 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» استضافت هذه البلدان العديد من المهاجرين» 
سواءً من الباحثين عن العمل أم من اللاجئين أم طالبي اللجوء السياسي أم غيرهم. 
فمثلاء كان 3 في المئة من سكان الدانمارك في عام 0ظ15 من المهاجرين أو من 
المتحدرين من مهاجرين. بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2010 إلى 10 في المئة. 
ويآتي ثلثا هؤلاء المهاجرين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تشترك في كونها 
عرفت الحرب: تركياء لبنان» البوسنة والهرسك. باكستان» الصومال. العراق» 
إيران. وعلى الرغم من الضرر الكبير الذي ألحقه الانعطاف الحاد إلى أقصى 
اليمين”**» بالصورة التي كانت تنبثق من انفتاح البلدان الإسكندنافية خلال العقد 
الأخير» فإن هذا الجانب يظل مركزيًا في تمثلنا للنموذج الإسكندنافي. 


(54) بريكس» (1811105) اختصارًا للدول التالية: البرازيل وروسيا والهند وأندونيسيا والصين 
وجنوب أفريقيا. 

(55) في الدانمارك مثلًا. عمدت حكومة المحافظين لأندرس فوغ راسموسن التي عملت بين عامي 
1 201139 يدا في يد مع الحزب اليميني المتطرف ااحزب الشعب الدانماركى» (تتذمء ااه" عادمة)» 
ل ري ا ا ا ا ار الى احير بي 
إعادة التحكم بالحدود البرية مع ألمائا (قبل أن يلغى هذا الجراء ل 
71 مباشرةٌ بعد عودة الحزب الاشتراكي - الديمقراطي إلى مقاليد الحكم). 
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من جهةٍ أخرى. يطلق على البلدان الإسكندافية فى أفريقيا تسمية لأصدقاء 
الخفاء» كناية عن عدم استثمارهم الجيوسياسي والإعلامي لجهدهم التنموي 
المبذول في الخفاء. وهم يطلقون على أنفسهم في ما بينهم «مجموعة 0.7» 
(0.7 6) (فى محاكاةٍ ساخرة ل «مجموعة السبعة2”**). ويتعلق الأمر بالدول 
التي تنفق على الأقل 0.7 في المئة من دخلها القومي للمساعدة الإنمائية 
الرسمية» وهو هدف قد جرى تسطيره في عام 1969 في خلال مؤتمر للأمم 
المتحدة. وبعد أكثر من أربعين عامّاء لا يزال هذا الهدف بعيد المنال بالنسية إلى 
معظم البلدان المتقدمة» حيث لم تتجاوز هذه النسبة 5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بالنسبة إلى أغنى 22 بلدًا في العالم. و«مجموعة 20.7 التي 
وحدها التى قد التزمت تعهداتها: 

دول 18-135 
المساعدة الإنائية الرسمية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(بملايين الدولارات الأميركية: والنسبة المئوية من الدخل القومي الإحمالي) 


النسبة المئوية من الدخل القومي قيمة المساعدة الإنمائية 
الإجمالي ١‏ 00 


مجموع بلدان منظمة التعاون 


الاقتصادي والتنمية 


المصدر: ,2013 بيدالا 21 «,2012 ,نع أعاصاهت) 0150010 مذعمساتلمممع8 للة مواعده1» ,لإمحصولط دونادتاماك 
كك المللفك 


(56) «مجموعة السبعة» (67) التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم (الولايات المتحدة 
الأميركية» اليابان» ألمانياء فرنساء المملكة المتحدة. إيطالياء وكندا)» والتي انضافت إليها روسيا تدريجًا في 
العقد الأخير لتصبح «مجموعة الثمانية» (68)» ثم جرى إقصاؤها في عام 2014 عقب الأزمة الأوكرانية. 
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أنفقت النرويج 0.96 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على التنمية في 
عام 2012 (نحو 4.7 مليارات دولار)ء والسويد 0.99 في المئة (5.2 مليارات 
دولار)» بعد أن كانت قد تجاوزت العتبة الرمزية 1 في المئة في عام 2011. وفيما 
تعد مساهمة الدانمارك أقل بقليلٍ من النرويج والسويد (بنسبة 0.34 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012)» فهي تظل مع ذلك من رواد التضامن 
على الصعيد العالمي. 

ينبغي إدراج سخاء الدول الإسكندنافية هذا في سياق الروح الإنسانية العالية 
المشتركة بين الإسكندنافيين التي ترتبط إلى حدٍ كبير بثقافتهم اللوثرية. فغالبًا ما 
بنظر إلى مساعدات التنمية في هذه البلدان بوصفها واجبّاء وتحظى بدعم كبير من 
الرأي العام ومن المجال السياسي على قدرٍ سواء. فضلًا عن أن هذه البلدان تؤثر 
ألا تربط مساعداتها بمصالح جيوسياسية أو قومية» كما دأبت على ذلك القوى 
الاستعمارية السابقة في معظم الأحيان. 


كما قلنا من قبل» لا يمكن هنا أن نفصل فلسفة التضامن الدولى هذه عن 
فلنقة التشتاين لد خلرن» نهما متوابطان ارناطا وكا انكو منود ما ينات 
هذا المستوى («الخيالي» في العالم النيوليبرالي المعاصر) للمساعدة الإسكندنافية 
الإنمائية. فالتأكيد على التضامن يترجم إلى نموذج للمواطنة يضع تركيرًا أكبر على 
الروابط بين المواطنين والمواطنة التشاركية في مقابل نماذج المواطنة التي تركز 
على العلاقة بين الأفراد والدولة. وهذا سببٌ آخر يفسر كيف أنه تاريخيًا "لم يكن 
ينظر [فى البلدان الإسكندنافية] إلى الدولة على أنها قوةٌ معادية ومستلبة للفرد كما 
هو الحال في العديد من البلدان الأخرى)”7©, 

على غرار نموذج التضامن الدولي, لا يمكن فصل ثقافة السلم والوساطة في 
النزاعات الدولية لدى هذه البلدان عن بعد التعايش السلمي ونبذ النزاعات على 


مستوياتها الداخلية (كما سوف نرى ذلك بتفصيل في الفصل الثاني). فبالاعتماد على 
خبرتهم في الحياد (لمدة 200 سنة في حالة السويد)» أو في عدم الانحياز في أثناء 


(2)57 العملا عن[) مز اننع ررورماعنع2] عانروتبوعط نه بونأو2 أواعم3 ,(كلت) عصلوط سستعاههل لمة ممعصجكا © 
19 .جر ,(2005 متها اتسعهل8 مسصولوط :والأسلسسه!!) ميم 
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الحرب الباردة» فإن هذه البلدان غالبا ما تشكل الطرف الثالث المؤهل والمستقل 
والمحايد عندما يحين أوان المحادثات فى العديد من النزاعات والصراعات عبر 
العالم. وقد استلهم هذا النسق المبتكر في العلاقات الدولية من نموذجهم الاجتماعي 
الخاصء استنادًا إلى فكرة أن رفاهية الفرد تقوم على الرفاهية الجماعية. فمنذ 
الحرب العالمية الأولى» سعت الحركات العمالية الإسكندنافية لتسهيل اللقاءات 
بين الأطراف المتحاربة والعمل لمصلحة السلام. ومنذ ذلك الحين وبلدان الشمال 
الأوروبي في طليعة وسطاء الصراعات الدولية أو الحروب الأهلية. وعبر دفاعها 
العسميت عن المساؤاة نين الذول وترع الأسلحة والمدمى العلمن: اتطاعة 
هذه البلدان أن تحظى بهالةٍ كبيرة في المحافل الدولية مقارنة بصغر حجمها. 


في هذا الصدد. لم يمنع الحياد السياسي للسويد من أن يصبح البلد وسيطًا 
نشطا على المستوى الدولي. فعلى سبيل المثال» تم تعيين فولك برنادوت» 
المعروف بوساطته لإطلاق سراح 15000 سجين من معسكرات الاعتقال في 
خلال الحرب العالمية الثانية» وسيطًا للأمم المتحدة في فلسطين في 20 حزيران/ 
يونيو 1948 (ممثلا بذلك أول وسيطٍ أممي رسمي في تاريخ المنظمة). وقد 
انتقد برنادوت حينها خطة التقسيم الأممية واقترح خطتين بديلتين للتقسيم أكثر 
ملاءمة للفلسطينيين لأنه اعتبر أنهم قد سلبوا حقوقهم التاريخية وانتقد «النهب 
الصهيوني على نطاقٍ واسع وتدمير القرى من دون ضرورةٍ عسكرية واضحة»!* 
وهذا هو سبب اغتياله في القدس في عام 1948 على يد إرهابيي عصابة اشتيرن» 
الصهيونية (التي كانت قد ارتكبت في العام نفسه مذبحة دير ياسين). وفي عقب 
ذلك. لن يكون من قبيل المصادفة أن يرئس منظمة الأمم المتحدة في بداياتها 
النرويجى تريغفى لى بين عامى 1946 و1952. قبل أن يأتى فى عقبه السويدي 
داغ همرشولد بين عامي 1953 و1961. 0 

إن كان الانتقال من عالم ثنائي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب قد قلص من 
فكرة حيادية السويد وباقي دول الشمال الأوروبي مقارنة بما كان عليه الحال من 


(58) 0 لع طناك «رعصتادع اق تو عمانالء80 ددمتانل! لعاتصلا عطاله رمآ جوعرعه» ,كارم عولط لعالدنا 
,1948 عع تاصعامك5 16 مدآ ركدوتاذلظ لعغتدنا عل 'أه دعطدصمع از عط ما ملق تسخصدآ ,15 اوعدن لصماعممن5 مط 
5ل 11031 زا ل //امااط نلق 
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قبل» فإن السويد لا تزال تعتبر نفسها #عدم منحازة عسكريًا») (مثلها مثل فنلندا). 
وهي مستمرة في القيام بدور الوسيط على المستوى الدولي. في حين أصبحت 
النرويج منذ تسعينيات القرن الماضي تعتبر نفسها «قوة إنسانية» عالمية» تعمل 
أكثر في منع الصراعات وتجهد في إعادة الإعمار وتعمل في مجال الوساطة أو 
حل النزاعات. وهو ما يمكن أن يستشف أيضًا - على سبيل المثال لا الحصر - 
من المواقف الشجاعة للدانمارك والنرويج غداة الانقلاب العسكري على 
الديمقراطية في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013,. أو اعتراف السويد بدولة فلسطين 
في 0 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. 
خلاصة 

في ختام هذا العرض لأوجه الرفاهية والإنصاف والاستدامة في بلدان 
الشمال. قد يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا النموذج الإسكندنافي القائم على التضامن 
والتكامل والتكافل والتعاون ودرء النزاع وتقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة, قد يصنع أفرادًا سلبيين متواكلين» في حين أن ما يجري هو العكس تمامًا؛ 
إذإن روح الاستقلالية والمسؤولية تظل هي السائدة لدى الشعوب الإسكندنافية. 
فمنذ المدرسة الابتدائية يتعلم الأطفال كيف يكونون مسؤولين بأنفسهم عن 
فرضنين مترلبيق أو ثلانة أسبوعيا باعتمادهم على النظيم الداني . وفضلا عن ذلك» 

ينتهي اليوم المدرسي في الساعة الثانية بعد الظهرء وتمنع الدروس أو المراجعات 
المنزلية طوال المرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ ما يدع مجالا واسمًا للتعلم باللعب 
والاستئناس ببعض جوانب الحياة الطبيعية والاجتماعية التي تحول دونها مناهج 
التلقين الدرا سي العقيم وكثافته في العديد من البلدان الأخرى. 

خلاصة القولء عندما تلح الحاجة إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي 
العضوي (القطعكه تعصمعن))» يمكن بشكل طبيعي دمج معايير أخرى من غير النجاعة 
الاقتصادية في اتخاذ القرار. بدءًا من الفرضية المؤسسة الأولى أن ما هو عادلٌ 
أو منصف لا يتعارض بالضرورة مع ما هو فاعل أو ناجع. لا غرو إذًا أن الناس 
فى السويد وفى باقى البلدان الإسكندنافية يتعلمون التفكير بأهداف النجاعة 
الاقتصادية بارتباط مباشر مع أهداف التماسك الاجتماعي والسلم الاجتماعي 
والتضامن واحترام البيئة. 
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الفصل الثاني 
الأسس العميقة للنموذج الاسكندنافي 
اللوثرية والحس المدني والمجتمع الأفقي 


إن كانت الأصول العميقة للنموذج الإسكندنافي تضرب في أعماق التاريخ, 
فإن معالمه الأساسية قد صيغت في عهودٍ حديثة؛ ولا سيما في النصف الأول 
من القرن العشرين. وفي مقدمها «الفولكهايم» (بيت الشعب) و«قوانين جانت» 
و«دولة الرفاه». وهذا ما يدل على طبيعته التطورية والارتقائية التي تتجلى في 
كون نجاحه. إن كان ينبع في الأساس من فرص نجاح العيش المشترك والتعاون 
المشترك «رابح-رابح» في المستقبل» فهو يقوم في الآن ذاته على روافد عديدة في 
الماضى تمثل أسسه العميقة. وهذه الأسس هى تحديدًا ما نتناوله درسًا وتحليلا 
في هذا الفصل. 1 

بداية» لا تنفصل تصوراتنا للإسكندنافيين عن الوزن الكبير الذي تحتله 
الجغرافيا: مسافاتٌ لا نهاية لهاء قفارٌ جرداء قاحلة؛ بردٌ وثلوج وأمطار لا تنقطع. 
قساوة المشهد وعظمته ورتابته. تبدو بذلك هذه البلدان معوقة بشكل كبير بسبب 
قسوة المناخ وطبيعة الأرض؛ فهي تضم مناطق شاسعة شبه صحراوية حيث لا 
يقلق صمت الغابات وقفار التندرا سوى الأيائل والغزلان والثعالب. فعلى سبيل 
المثال» للوصول إلى أعلى نقطة في شمال النرويج (ترومسو) انطلاقا من عاصمة 
الدانمارك (كوبنهاغن)» ينبغي قطع 1600 كلم من القفار» ويفصل إلى الشرق نحو 
0 كلم من الحدود بين فنلندا وروسياء في حين لا يربط الدول الإسكندنافية 
بأوروبا الغربية سوى 60 كلم جنوب الدانمارك. وهذه الفيافي الشمالية هي تارة 
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صخرية. وتارةةً أخرى عارية» حيث التربة قاحلة» ما عدا بعض الاستثناءات» 
والسواحل مسئنة ومتطاولة» والجزر عديدة ومتعددة» والغايات التي لا نهاية 
لها ملي بالعفيزات1 والحياة البرية والتائية غريرةة وحيت رتابة المشاهد غير 
متموجة. والمضايق (1110:05) غير منتهية. في هذه التربة الجرداء والمناخ القاسي. 
من الطبيعي أن يكون إفاج المعاصيل الغدة صيعا'. فالبرد الأسطوري يجعل 
الفصول والمواسم تختزل في شتاءِ بارد جدًا وصيفٍ قصيررجدًا (متخلل في كثير 
من الأحيان بأمطار متواصلة). 


باختصارء تبدو البيئة معادية أكثر منها ودية. ولذلكء. عندما تحدث فولتير 
مثا عن السويد؛ في زمانٍ كانت فيه الزراعة تشكل النشاط الرئيس» نجده يصفها 
باقتضاب بقوله: «السويد بلادٌ قاحلةٌ وفقيرة»©. فالبلاد مغطاةٌ بنسبة 53 في المئة 
بالغابات» و11 في المئة بالجبال» و9 في المئة بالبحيرات والأنهار» ولا تضم 
سوى ما مجموعه 8 فى المئة فقط من الأراضى المزروعة؛ مما يفسر إلى درجة ما 
أن سكان السويد في عام 2013 (نحو 9.5 ملايين نسمة) يتمركزون بنسبة 85 في 
المئة في الجزء ل ل ا مه 
كلم). » خصوصًا ذات تباينات جد ملحوظة بين أجزاء البلاد المختلفة©. و 
ثم» ليس عسيرًا فهم أسباب خسارة هذه الدول الإسكندنافية ذات المناخ القاسي 
والأرض غير الخصبة ربع سكانها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حين 
هاجر هؤلاء إلى «الأرض الجديدة». 


لكن على الرغم من هذه المعوقات الطبيعية كلهاء كان للزراعة تأَِيرٌ حاسم 
ل 0 


(1) من أجل ذلك نجد أنه بغرض زراعة الأراضي الصالحة للزراعة (التي تمثل 8 في المئة فقط من 
مساحة السويد»» كان من الضروري أولَا القيام بعمل هائل لؤزالة الحجارة وكتل الغرانيت . ومن ثم. لاغرو 
أن السويدي ألفريد نوبل هو من قد اخترع الديناميت الذي لايزال إلى اليوم يستخدم في الدول الإسكندنافية 
المختلفة لكسر الصخور من أجل بناء المنازل أو توسيعها. 

(2) #منتمتاملا نلرناح<0) عاصطعوم2 ووذ موصصنات) عنم عسوتكلى ممتكتلة ,اللا عع اموت عل ممزمرئزلع ,عمتهااملا 

(1731[:1996] رضيام 


)3( 111 انا ١‏ /نال علط //تصائخط نغة «رك | 20 ,مماغدايمه2 معلت ‏ ؟اك» بعلت ممتنهانموط لاعمما 
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فهى تعد - بالنسبة إلى عدد سكانها - من أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية 
في العالم :يل أكثر من ذللكة يبدو أن هذا كله قد ساهم قن بلورة 'سجية تميزها 
الطاقة» وقوة الحياة» والشعور بالتضامنء وإن مع نوع - في الآن ذاته - من الكابة 
والاكتئاب والبكم. وعلى المستوى الرمزي دائمّاء كون جائزة نوبل في المجالاات 
المختلفة تمنحها الأكاديمية السويدية كل عام في حفل مهيب في استكهولم. 
يساهم ذلك أيضًا في ترسيخ تصور أن الإسكندنافيين لا محالة من رواد التميز على 
المستوى العالمى. وينبئق من ذلك فى مجمله صورةٌ للسعادة البدائية» البسيطة؛ إذ 
يجري تعريف الفرد والمجتمع من خلال مثالية من التوازن والاعتدال» قادرين 
بذلك على مواجهة تحديات البيئة وتطوير موارد المجتمع. 


بشكل عام. لدى الإسكندنافيين لوه خاصة مع الطبيعة. وتكفي زيارة 
سر إلى تكو لم تايط التو لك لتر ايارو مالي 
المنزلية معممًا (حتى إنه في بعض الأحيان نجد أكثر من عشرة صناديق مختلفة 
للنفايات!). وقد كان لهذه الطبيعة تأثيرٌ قوي في عقلية الإسكندنافيين ومزاجهم؛ 
ففي ظل ظروفٍ كهذه. يكاد يكون من المستحيل التكاسل أو الانغماس المفرط 
في المتع والملذات. وعلى العكس من ذلك. فإن الأنشطة التي تولد الطاقة وحس 
التكيف وفقا للظروف. من قبيل التزلج والمشي. هي محبذةٌ ومنتدبة» حيث تصبح 
الدينامية وتبجيل الحركة والعمل من الأمور البديهية. 

حيث إن عناصر الطبيعة القاسية تتطلب صراعا مستمرّاء فإن البقاء فى قيد 
الحياة لا يستقيم من دون حس لا غنى عنه للنظام. ولذاء على الرغم من وسائل 
الراحة في المنازل والحياة الحديثة» فإن شعوب الشمال تحافظ على الاتصال 
الوثيق والجلف مع الطبيعة؛ إذ يوضع الإسكندنافيون منذ نعومة أظافرهم في 
مواجهة هذه البيئة العدائية حتى يعتادوا عليها. فسواءٌ كان الطقس ممطرًا أم عاصمّاء 
فإن الآباء أو موظفي الحضانة لا يترددون في السماح للأطفال باللعب في الخارج» 
ماداموا بذلك يصبحون أكثر استقلالية وإبداعية. من دون أن ننسى الأثر الإيجابي 
للهواء الطلق في صحتهم ورفاهيتهم. وفي الآن نفسه. يعتبر ذلك أيضًا يل 
لترويض قوة الطبيعة وترسيخ الانطباع في جوهر الكيان أن لا شيء مكتسبٌ نهائيًا 
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للإنسان في مقابلها. وعلى هذا النحوء يأخذ معظم الإسكندنافيين طريق إقاماتهم 
الثانوية الخشبية (شاليهات) حالما يسمح الطقس بذلكء. من أجل العيش بعيدًا 
عن الحضارة» ليصبحوا على التوالي صيادينء أو بستانيين» أو نجارين أو حطابين 
في هذه المساكن البدائية المعسرة لوسائل الراحة الحديثة» حتى إنها أحيانًا من 
دون ماءٍ أو كهرباء. وفي مثل هذه البيئة المعادية» يمكن أن يكون أدنى استرخاء 
أو هفوة مهلمًا. فتارةً هذا الجليد الذي ينكسرء وتارةً أخرى هي العواصف التي 
تجتاح القوارب» أو الثلج الذي يعمي البصرء أو العواصف الثلجية الباردة التي 
تجمد النباتات والأيادي والأقدام. 

من حيث هذه الظروف المناخية القاسية والمفرطة» كان للإسكندنافيين 
دائمًا سحرٌ خاص على باقى الشعوب. غير أن هذا السحر لا يقتصر على هذه 
العوامل الطبيعية» أو على ا ية الاقتصادات الشمالية المعاصرة وديناميتهاء 
بل يمتد أيضًا إلى شراسة الفايكنغ الهمج والأعمال الوحشية التي اشتهروا بها. 
فتمثل النموذج الإسكندنافي و«الإنسان الإسكندنافي» (ودث نهم لم5 100]) يظل 
عمومًا محكومًا بخلفية شخصية الفايكنغ التي أنتجها تقليدٌ طويل في الدراسات 
التاريخية والأنثروبولوجية منذ قرون. إنه وفقًا لميشيل هاستينغز: «الفايكنغ الذي 
نثني عنده على السمة الديمقراطية لمؤسسات من الجمعية والمشاركة والفلاح» 
المرء المستقيم» البسيط والخشن, والمالك الصغير الحرء والمرأة ذات البسالة 
النموذجية» ذات الحقوق المعترف بها والجمال الناضر. العاتلة الملكية وروحها 
الممزوجة بالبساطة والأنس. والبروليتاري الحكيم, الموقر والدؤوب»2". 

في الواقع» بدأت حملات الفايكنغ نحو عام 800 واستمرت لأكثر من 250 
سنة. وكانت حينها القبائل الجرمانية من دول الشمالء التي أصبحت حاليًا تشكل 
الدانمارك والسويد والنرويج» تعيش في مجتمع ريفيء من الزراعة والصيد وصيد 
الأسماك واستخراج الحديد واستغلال حجر المحاجر. وفي ذات يومء من دون 
أن يتوصل المؤرخون إلى تحديد السبب الدقيق لذلكء انطلق هؤلاء الفايكنغ 


(4) ,13 .لون ,عف ممصم عنولاتامم عل عأمودمززو عرز مس2 «تعسوتلهمم اتح بن أ» ,عم تعدا أعطعتلة 
.0 .72 ,(2006) 3 .0م 
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الجسر الذين كانوا يعيشون على ضفاف الشطان إلى ما وراء الأفق المنظور. 
وندين بأقدم وصفٍ أجنبي للإسكندنافيين للرحالة العربي أحمد بن فضلان 
في عام 922م (310ه). حين نسخ وصف رحلته بوصفه عضوًا في سفارة 
الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة (بلغار الفولغا). وقد دون ابن 
فضلان في وصفه السردي لشعب «الفايكنغ» - الذين أسماهم «الروس» (وهم 
الفايكنغ الشرقيون المنحدرون من السويد الحالية وهم أنفسهم من سوف يطلق 
عليهم لاحمًا «الفارانجيون» أو «الإفرنج») - حقائق تاريخية وإثنوغرافية نادرة, 
كما شملت نمط عيشهم وأحوالهم وعاداتهم الاجتماعية ومعتقداتهم الدينية. 
فمثلا قد استرعت انتباه ابن فضلان هيئة الفايكنغ وتركيبتهم الجسدية» فكتب 
يقول: «ورأيت الروسية [الفايكنغ] وقد وافوا في تجاراتهم فنزلوا على نهر إتل 
فلم أر أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقرٌ حمرٌ لا يلبسون القراطق [قمصان تصل 
إلى منتصف الجسم] ولا الخفاتين [الصدريات] ولكن يلبس الرجل منهم كساءً 
يشتمل ب به على أحد شقيه ويخرج إحدى يديه منه ومع كل واحدٍ منهم فأس وسيفٌ 
وسكين لايفارقه. وسيوفهم صفائح مشطبة أفرنجية.. اليد . أما في ما يتعلق بالحياة 
الاقتصادية للفايكنغ فقد أشار ابن فضلان إلى أن مورد رزقهم الرئيس هو التجارة» 
إذرأى أن تجارتهم كانت مربحة وموفقة» وكانت تقوم على بيع الرقيق الأبيض. 
خصوصا النساء. وعلى الفراء الجيد الذي تعرف به حيوانات المناطق الباردة. 
وقد أطلق هؤلاء الفايكنغ ذوو الأجسام المنحوتة في الصخر فتوحات وصلت 
إلى الأديرة في إنكلترا وإيرلندا وإسكتلندا وفرنسا وإسبانياء وشنوا هجمات حتى 
على القسطنطينية» عبر روسيا الحالية. وكانت تتلى حينها صلاة لاتينية شهيرة في 
جميع الدول الأوروبية: «إلهنا خلصنا من ضراوة غضب النورمان [أي رجال 
الشمال]» (عستصوط”ا ,ومه قعط| تانمممقدصممل8 عرمرية 4). بيد أن هؤلاء الفايكنغ 
المغامرين لم يكونوا ناهبين وغزاة فحسب. بل كانوا على التوالي تجارًا وقراصنة 
ومستعمرين» من دون أن يكون عددهم وعديدهم وافرًا جدًا (كما كان حال التتار 

(5) أحمد بن فضلان. رسالة ابن فضلان: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة. نسخة 
إلكتر ونية في: 1 طلا ١‏ /برااتط//مااط 


(6) المرجع نفسه. 
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على سبيل المثال). فالإرهاب والرعب الذي كانوا يثيرونه لم يزل حيّا بعد ألف 
سنة» حتى حين نعلم أن السلب والنهب والقتل كان هو القاعدة في ذلك الزمان. 
ثم أصبحت فتوحات الفايكنغ أقل تواترًا ادا عام مالي إذ صاروا 
مسيحيين وحالت عقيدتهم الجديدة دون ميولهم للإغارة والنهبء. ف فى الآن نفسه 
الذي تخلوا فيه عن التنظيم الاجتماعي القائم على الإقطاعات اليد ؛ لمصلحة 
ملكيات مركزية قوية. ولم يختف الفايكنغ حينهاء ؛ بل تحولوا ليواصلوا العلاقات 
التجارية مع باقي أوروبا من دون عمليات السلب والنهب. فخيط رفيع كان يفصل 
بالنسبة إليهم بين السلب والنهب والتجارة'”. 


خلاصة القول إن الفايكنغ» على غرار الولايات المتحدة والدول الغربية في 
الأزمنة المعاصرة» أو صورة الإله يانوس (ذو الوجهين المتضادين) في الميثولوجيا 
الرومانية» إن كان يمكن أن يكونوا قراصنة وناهبين في مناطق أخرى. فإنهم ظلوا 
في الأغلب أصحاب نظام يغذون شغمًا قويًا بالحق والقانون في أوطانهه”. وقد 
جرى تطوير قانون الفايكنغ داخل «جمعية الرجال الأحرار», أو «الثينغ» (همز15. 
التى كانت تمثل السلطة العليا فى أمور القرارات الجماعية ذات السمة التشريعية 
والقاتو كه أو التجارية. وحتى َه كان بإمكان «الثينغ» - في بعض المحافظات - 
انتتخاب الملك أو عزله. ففي الواقع» بينما يساء فهم حضارة الفايكنغ في الأغلب» 
وكثيرًا ما توصف بأنها همجية ودموية (في الخارج)» فإنها كانت تنطوي (في 
الداخل) على نظام سياسي وعسكري واقتصادي أكثر تطورًا وتعقيدًا من مجرد 
القرصنة أو التجارة البدائية. 

ساهم هذا الصوغ الأسطوري للمجتمعات الإسكندنافية مساهمة وثيقة 
في التمثلات لامر للنموذج الإسكندنافي وجعله مصدر إلهام للسياسات 
الاقتصادية التي تبغي أن تتواءم مع مقتضياتها الاجتماعية والبيئية والمستدامة» 
خصوصًا في أوقات الأزمات. وهذه القدرة على التحول والتكيف لا تزال 


(7) تعني كوبنهاغن («دعهامهمه") حرفيًا بالدانماركية «مرفأ التجار» والعديد من المدن السويدية 


أسماؤها تنتهى ب «همامةا» التى تعنى «المتاجرة؟ ,عدامةءالزل! ,عمامةطمملط! ,يدامة علصمقل ,متمق عام ذ.1) 
1 1 0 .(...عصامة لتنا 


(8) لاغرو أنهم من نقلوا إلى مفردات اللغة الإنكليزية كلمة «قانون» (ها), 
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موجودة عند هؤلاء الشعوب وتشكل جانبًا أساسيًا من خصوصياتهم الذاتية. 
يعيية عراف لازو ميم جذ لفو افيد شوم بورع 
الإسكندنافي. فحتى اليوم. لا يزال الإسكندنافيون يقولون إن «الإسكندنافية هي 
بنت الماء»؛ سواءٌ كان بحر بارنتس أم بحر النرويج أم بحر الشمال أم بحر البلطيق 
أم الأرخبيلات من آلاف الجزر أم الأودية الخلالية (0:08ز) بالمئات» والخلجان 
التي لا تعد ولا تحصى.ء وبحيرات ومستنقعات لامتنهاية. وكونها شعوب بحارة» 
فهذا قاسمٌ مشترك بين جميع الشعوب الإسكندنافية. فعلى سبيل المثال» لأن المياه 
موجودة في كل مكان في السويد. يمتلك كل سويدي تقريبًا من الطبقة المتوسطة 
قاربه؛ ومثلما تلهم حياة البحارة بشكل كبير التضامن بين القبطان وبين طاقمه 
فإنها تلهم مسؤولية الجميع من أجل الخلاص المشترك©. وكما يوحي بالهمة 
والنشاطء فلا أحد يبقى فوق القارب مكتوف الأيدي, بل عليه العودة سريعًا إلى 
العمل» وهذا ما يفسر السعي الدؤوب للعاطلين عن العمل حتى بعد تجاوزهم فترة 
عمر معينة» كما يفسر جانبًا مهمًا من حبهم للعمل عوض التواكل على بدل البطالة 
والأعاناك الاجتماعية: فهناك دائمًا في زاوية ما من رأس أحدهم قاربٌ يكيف 
نمط سلوكه. وليس من باب المصادفة أيضًا أن جميع بلدان الشمال الأوروبي 
هي حاليًا اقتتصاداتٌ قائمة على التصدير تستمد نصف ثروتها الوطنية أو أكثر من 


التجارة التفارجة 
ل ل من أبرز من بين دور التقاليد الثقافية المميزة 
للالدان "الامكرافة فى :خلق" العتروط الحعنة التطوير ا ساقياك الزعانة 


الاجتماعية» من خلال استطلاعه القرائن التاريخية لتقاليدها المؤسساتية. 
فعبر إبرازه تاريخ المؤسسات السياسية على سبيل المثال» يبين لين تقاليد 


(9) كمثال حديث على روح التضامن هذه أطلقت في النرويج في شباط/ فبراير 2014 حملة 
تضامن مع الأطفال السوريين الذين يعانون ويلات الحرب والبرد. وقد جرى تصوير الدعاية لهذه الحملة 
العامق عاو باريقة لكام لحف[ قنك لاملا ويا بولسا الى مقط الحاولة وهو يرتدي ا 
خفيفة وسط الثلوج المحيطة مرتجمًا من البرد. فما كان من جميع مرتادي المحطة المقبلين لركوب الحافلة 
إلا أن نزعوا عنهم معاطفهم الثلجية الغليظة أو قفازاتهم الواقية أو أوشحتهم الشتوية ليمنحوها للطفل في 
لحظة تضامنية نادرًا ما نجد نظيرًا لها في الشارع العربي حيث تسود اللامبالاة والإهمال! 
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«الطاعة السياسية» (من الثقة في سلطات الدولة)» «السيكيولارية» (اللوثرية) 
و«النقابة» (الجمعية القوية)» التي دعمت الأفكار بشأن الدولانية (الدور المهم 
للدولة) والديمقراطية"". ويقتطف كا لين من تاريخ المؤسسات الاقتصادية 
والطبقات الاجتماعية تقاليد «الحرية والاستقلالية الفردية» (من قوة المزارعين 
الأحرار)» و«المساواة الاجتماعية» (من عدم تبلور التراتبية الاجتماعية عبر الفقر 
الساحق)؛ وعدم الانسياق وراء الأبوية والمحسوبية (خصوصًا بسبب ضعف 
البنية الإقطاعية). وأخيراء وعلى مستوى القاعدة» يجترح لين تقاليد ضعيفة لكل 

من الأسروية (السلطة المفرطة للأسرة) والمجتمع الآنو بوي. في المجتمعات 
الإسكندنافية» كان 0 الأسرة دائمًا محدودًا (تقليدياء وحتى بحكم القانون). 
وغالبًا ما كانت الأسر : تفتقر إلى «القوة المجتمعية») لونتاج ما يكفي من الرعاية 
الاجتماعية. فى حين كانت المساعدات العامة من لدن الكنائس مشتركة ومألوفة. 


بيد أنه إن كان بإمكان كا لين أن يفسر الخصائص المميزة المعروفة للنموذج 
الاسكندنافى للسياسة الاجتماعية» عبر اعتماده على هذه التقاليد الثقافية» مثل 
ارتفاع معدل الضريبة ودرجة تكامل النظامء وحقوق الرعاية الاجتماعية والمواطنة 
الاجتماعية» والإنفاق الوافر على الرعاية الاجتماعية» فيبقى من الضروري 
والمؤكد التوقف أولا عند الخلفية البروتستانتية اللوثرية التى تفسر بدورها جوانب 
أباشد أغرئ ين سننات#التمودة الاسكتدتالي» وخصيانضة: 


أولا: لوثر فى «بيت الشعب» 


على غرار جل البلدان ذات الخلفية اللوثرية» تمتلك البلدان الإسكندنافية 
ريه خصبة لترسخ الديمقراطية الاجتماعية الجذرية» ولتمثل الحدانة. . فقد بدأت 
المسيحية تستقر نحو عام 1000 في جميع أنحاء إسكندنافياء مواصلة استيطاتها 
حتى القرن الثاني عشرء ومشكلة بذلك المنطقة الوثنية الأخيرة من أوروبا الغربية 
التي تعتنق المسيحية. ثم عقب ذلك. وعلى اعتبارها جزءًا من البلدان الجرمانية: 


(10) فد تعزامع إمونعمك ساعلوكة بإعتاوط أماعه؟ مدأحهمتلصقء5 عط لمة عممللن]1 امسنامع» ,متنا مك 
.1723-9 .وح ,(2005 ععطحعءن12) 20.7 ,39 .انكر هلمم« اكل 44711 
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سوف تعرف الدول الإسكندنافية الإصلاح اللوثري في أوائل القرن السادس 
عشرء لتصبح اللوثرية «دين الدولة» في جميع أنحاء إسكندنافيا'"2. 


كما هو ديدن جل البلدان الجرمانية» تظل أول قيمة جوهرية مؤسسة للنموذج 
الإسكندنافي هي تأثير البروتستانتية» مثلما بين ذلك بجلاء ماكس فيبر في كتابه 
الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية2". فقد أظهر عالم الاجتماع الألماني أن 
الرأسمالية والمقاولة الحرة لم تتطورا عن طريق المصادفة في البلدان ذات الثقافة 
البروتستانتية» وإنما لأن الرسالة التي حملها الإصلاح الديني قدمت مجموعة من 
الأذونات والتراخيص. ولذلك حين أقدم لوثر على الترجمة الألمانية للكتاب 
المقدس. فإنه آثر كلم واحدة (1ن13©5) ليصهر فيها ترجمة مفهومي الدعوة الدينية 
والتطلع إلى أي مهنةٍ غير مقدسة”*'". وبمعنى آخر. ابتداءً من اللحظة التي ينخرط 
فيها المرء في أي ممارسة؛ وفي أي نشاط. وفي أي مهنة؛ فإنه يساهم في مجد 
الله على الأرض». ولذا نجد أن الثورة الصناعية قد تولدت في عدد من البلدان 
البروتستانتية على أساس هذا التفويض (الديني) للمشروعات الحرة وللمقاولة 
الحرة» إذ تبشر اللوثرية أن العمل الدنيوي هو قيمةٌ في حد ذاته. بغض النظر عن 
السعي إلى جنة غير قابلة للتحقيق في الحياة الدنياء ما يعزز الاتجاه نحو العلمانية 
أو السيكيولارية. وفى هذا السياق» يمكن وصف الديمقراطيين الاشتراكيين الذين 


(11) في عام 2000. تم فصل الكنيسة اللوثرية في السويد عن الدولة السويدية؛ في حين لايزال 
يؤكد دستور الترويج أن «الدولة النرويجية هي مسيحيةٌ ولوثرية؛ . وبشكل عام؛ يجري اعتبار ما يقارب 85 
في المئة من الإسكندنافيين لوثريين. وينبغي أن نوضح هنا أننا لا نحيل على البروتستانتية بوصفها ممارسة. 
من منطلق أن ممارسة الشعائر الدينية قد انخفضت إلى حد كبير في الدو ول الإسكندنافية كما في باقي الدول 
الغربية. فنحن نحيل بالأحرى على البعد الاجتماعي؛ إذ لا تزال البرو وتستانتية اللوثرية مهيمنة بشكل كبير 
على أنماط التفكير والتصرف وطرائقهما. 

(12) ملههنا علث ,كلفككه وممابيم'ل أعطتيدى تءس«طأملامق نك اتمورح' ل أت عار ونععامجم عرب 8/1" .ا باعمان اها «قالا 


دعل عنوغطاهتاطلط ب«مطصةت لمممع2 عل .طذاالم ها معحة روتعجيم0 ممعلط-مروعل عدم غامعوممم ك لمقصوأللد؟| عل 
.(2003 :[1905] بلتقصس]أالله0 توعموط) دعمتفصتيط ون رماعو 


2130 يصعب في جميع اللغات ترجمة كلمة (التا) خارج سياقها الجرماني. فإن كانت الكلمة 
تحمل في معناها الأول دلالة «المهنة» أو «الحرفة». فإن الكلمة عند لوثر (ثم عند ماكس فيبر لاحمًا) تكتسي 
دلالات جوهرية تكميلية. ففي اللغة الألمانية؛ يتم اشتقاق كلمة «ادمن8» من كلمة «عدلقدد»3» التي يمكن 
ترجمتها حرفيًا تقَريبًا «النداء». وقد يقيد معنى «عصباابص8» أيضًا «النداء الباطني للعمل؟ (مهنان/١)»‏ ومن ثم 
فإن كلمة «#دم»3!» تدل في المنظور البروتستانتي على تحول المهنة إلى مهمة مرادة من لدن الإله. 
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يسعون وراء فكرة ابيت الشعب» بوصفهم ورثة لوثر الذين يسعون عن طريق دولة 
الرفاه إلى تحقيق نموذج لرفاهية الجميع على الأرض. فما وراء الصور النمطية؛ 
قد أنتج التقليد اللوثري ثقافة قوية للعمل ونبذ الكسل والمسؤولية الفردية» إضافة 
إلى ثقافة البساطة والتقشف وحسن التقدير في العلاقة بالمال» وأخيرًا ثقافة 
الجديه في العامل قع مسانل التكتل المجتمعي. ولذا فالقيمة الأخلاقية للعمل 

لا تزال موجودة بقوة في المجتمعات الإسكندنافية إذ يعتبر كون المرء ء عاطلًا عن 
العمل شِيئًا مخجلا. 


كما يمكن اقتفاء أثر جوانب عديدةٍ أخرى للنموذج الإسكندنافي - كما 
هو متبلورٌ اليوم - في هذه الخلفية اللوثرية» على الرغم من أن المجتمعات 
الإسكندنافية قد أصبحت «علمانيةً؛ تمامًا بعد أن ظلت اللوثرية دين الدولة منذ 
الإصلاح”*". . ومن حيث إن العلمنة ترتبط بظاهرة الحضارة والحداثة كتمكين 


تن 


للإنسان من خلال تحرر جميع الممارسات الإنسانية من الوصاية الدينية» وتتجلى 
في ظهور طموحاتٍ ومواقف وسلوكيات جديدة. فإن العلمانية تقتضي من ثم 
تصميمًا جديدًا للفضاء العام وفقا لقيم التحرر والتمكين السياسي وحرية الضمير. 
وهذا ما يسمح لنا أن نفهم كيف أن العلمنة البروتستانتية قد ساهمت في تحرير 
الفرد من السلطة الدينية» لكن من دون أي فصل للمجتمع عما هو متسام وعن 
اتصاله المتبادل بما هو كوني. ففي الدانمارك على سبيل المثال» يجري تعريف 


(14) نتحدث هنا عن «العلمانية» (بفتح العين» نسبة إلى «العلم» بمعنى «العالم». لأن قراءتها 
بكسر العين (نسبة إلى العلم) لا معنى له على الإطلاق على الرغم من شيوعها). ولا يزال هذا المفهوم 
يثير كثيرًا من النقاشات العاطفية والمتعصبة والمتشنجة.؛ لأنه ينطوي في واقع الأمر على فهمين مستقلين 
ومتنافرين إلى حد ما: يؤكد المعنى الأول (المتوافق مع المفهوم الغربي الأنكلوسكسوني دموتعذانهء5) أن 
الظواهر الاجتماعية كلها مرتبطةٌ بالزمان والدنياء في حين يمكن للمجالات الخاصة سواءٌ الفردية منها أم 
الجماعاتية الأهلية (1811ق] ]لان تاحته )) أن ترتبط وتتواء عم مع الدين. أما المعنى الثاني (المتوافق مع المفهوم 
الغربي الفرانكوفوني 6ااعةما) فهو مرتبط بالأيديولوجيا اللائيكية الشمولية التي نشأت بعد الثورة الفرنسية» 
والتي تسعى لإخراج جميع المجالات من المجال الديني إلى المجال اللاديني وبإقصاء الدين تمامًا 
(نهه واباطن1) من ن أي شكلٍ سياسي أو تمثلٍ مجتمعي. راجع في تأصيل المصطاح والمفهوم: عزمي بشارة» 
الدين والعلمانية في سياق تاريخي. ج 1 لبيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 2013)؛ 
عبد الرحمن السليمان» «تفكيك مصطلح العلمانية»: مجلة مجمع اللغة العربي على الشبكة العالمية؛ القسم 
3» الجزء 1 (أيار/ مايو 2013). ص 177-137. 
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العقيدة اللوثرية بوصفها عقيدة الشعب الدانماركى» لكن من دون أن تتبوأ مكانة 
دين الدولة» حيث يتم قبول جميع الأديان وكفالة وجودها بموجب الدستور 
(المواد 67 و68 و70 من الدستور الدانماركي). وحتى إن الدولة اعترفت بنحو 
مئةِ من الملل والنحل بوصفها جماعاتٍ دينية معترفا بهاء ما يفسح لها المجال 
بآن تتمتع بعددٍ من الامتيازات والضرائب وغيرهاء مثل وضعية مؤسسة عمومية. 
وقانون الزواج» ودعم الدولة للأنشطة الثقافية. 


ينبغى أن نذكر على هذا المستوى أن أساس الحقيقة الدينية فى البروتستانتية 
يتمثل في الإحالة إلى الكتاب المقدس؟ إذ لا تعتبر الكنيسة وتسلسلها الهرمي سوى 
سالط لل عه الإلهية؛ ومن ثم. فهي تفقد سلطة الخلاص مقارن بالكاثو لركية. 
وبتعبير آخر» لا تعمل البروتستانتيات - لأنها متعددة وليست واحدة - وفقًا لمبدأ 
الهرمية» كما هو الحال مع الكاثوليكية. فلا توجد فيها سلطةٌ رمزية» من قبيل الباباء 
يتعين الرجوع إليها في ما ينبغي القيام به» بل إن مسؤولية الفرد أمام الله فردية. 
ومن لاعصمة ولاقدسية رجال الدين والهيئات الكنسية» تولد لدى الإسكندنافيين 
نوعٌ من الحساسية تجاه التسلسل الهرمي» وهو ما نجده في جميع أشكال التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي عبر أنماط تنظيم أفقية للعمل والأجور أو شفافية الحياة 
العامة. وقد ضاعفت سنوات الديمقراطية الاجتماعية هذه الظاهرة» حيث تظل 
الخادمات أو المربيات ظاهرةً نادرة في هذه البلدان؛ إذ يوجد في هذه البلدان إحجامٌ 
عن «الخدمة من لدن الغير» لأن معيارية «الإنسان الشمالى) (5به20601 11000) تقتضى 
أن يكون المرء ذكيًا وفتحاقا وقاد نا غلق طبر أمر لوحي زو صنات ترجدها 
العبارة السويدية «عنالن12»). وبذلك يسمح المبدأ البروتستانتي للاستقلالية بتسليط 
الضوء جيدًا على البعد «الأفقي» الجوهري في المجتمعات الإسكندنافية. 

من جهةٍ أخرى. يمكن تلخيص دينامية البروتستانتية بصيغة «ينبغي للإنسان 
أذيضتع :خلاضة بشه4».وه دما سوف يعز ل روح المقاولة الجرة وووح الريادة 
لكن أيضًا التطلعات المساواتية» سواءٌ بين الجنسين أم في السياسة» فضلًا عن أن 
هذا الشكل من أشكال الفردانية الدينية ملائم تمامًا لهذه الشعوب المعزولة التي 


تواجه طبيعة قاسية وعابسة. 
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تظل المسؤولية الفردية والتزام العمل قيمًا عالية للغاية في الدول 
الإسكندنافية اليوم. ولإعطاء تجسيدٍ ملموس لذلكء عندما يحصل الطلاب في 
السويد على ما يعادل درجة البكالورياء تضمن الدولة السويدية - من خلال وكالة 
شبه حكومية - الفرصة للاقتراض بشروط ميسرة لتمويل دراستهم, إذ إن المبلغ 
المخصص لذلك قد يصل إلى ما يعادل 1250 دولارًا شهريًا. وهذا القرض 
مخصصٌ - بحكم القانون - لكل طالب أو طالبةِ لمدة خمس سنوات (قد تصل 
أحيانًا قيمته الإجمالية إلى 68000 دولار!)» بغض النظر عن موارد الوالدين» 
شريطة آن ينجح في امتحاناته الفصلية. ويلجأ تقريبًا جميع الشباب السويديين 
إلى هذا الدعم الذي يتمثل بنسبة 80 في المئة من قيمته الإجمالية بقرض بفائدة 
يسدده المقترض عندما يستهل العمل (ينبغي إتمام سداده قبل سن الخمسين). 
في حين يتم تخصيص العشرين في المئة المتبقية على شكل منحة”*'". وبهذه 
الطريقة» تضمن الدولة السويدية لكل مواطن شاب أكمل دراسته الثانوية» التقنية 
أن العافة الا يظر ل مقا تحشالة الحو ركمو اع موافتلة علبي العالىة أكاكان 
الجلللة الى يسارم قد الدرون حين كتيب الطالب ار الطالة امشلالهها 
المالى أن( الضيهما يتعدان علن الفو و اللسظرة عاك :أخعار اهما الندواسية ا ولدلك 
يجد الطالب أو الطالبة نفسيهما أمام مسؤولية جسيمة تتمثل في اختيار المسلك 
الدراسي الذي يتوافق مع الميول الشخصية التي تتمخض في الآن نفسه عن المهنة 
التى تكون الأكثر نجاعة فى أفق سداد القرض الذي منحته إياه الجماعة الأهلية» 
ويكتسب الشباب السويديون تبعًا لذلك حس المخاطرة وحس المسؤولية 
الشخصية في آنِ معًاء ما يوضح جانبًا آخر من العلاقة الوطيدة بين القيم القديمة 
للبروتستانتية ونظام الديمقراطية الاجتماعية القائمة على ثقافة المقاولة الحرة 
والايكنان زالمخاط 2 

يمكن الذهاب أبعد من ذلك في توضيح معالم هذه البلدان من خلال جانب 
آخر أساسي في البروتستانتية» يتعلق بالشعور بالذنب وبغياب إمكانية المغفرة 
الإلهية عبر الوسيط الكنسي كما هو الحال في الكاثوليكية. فالحل الوحيد أمام 


20250 «رءاغ17200 نال 5عت]نا0د علنلة لممعء: دنا تعلذناك و غاناءع0د اء عدارع اصتل» ,عصسممطضمط عمولم 
.2 .م ,2007 ماسل ق8 ل ع10ه50 مالك تامع مهد دل كاعج<! عل عامعظ «روعء لق الى دعل عالا» عمتلمصاصنك 
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الهائل. ويتم بذلك «تخريج» الصراع «الداخلي» ويجري توجيه الجهد نحو 
الكمال الاجتماعي كوسيلةٍ للتخلص من الشعور بالذنب. ولذا نجد أن الانضباط 
الذاتى والحماسة والاجتهاد والزهد من فضائل «التطهيرية» البروتستانتية بامتياز. 
كما أن الانفتاح والتأمل الذاتى امتدادات لهذه الروح البروتستانتية التي تدعو إلى 
ألا يكون للمرء ما يخفيه كقرينةٍ من قرائن غياب الإحساس بالذنب. 


ينبغى التذكير أيضًا بكون الحركات اللوثرية قد أصبحت تهيمن على الحياة 
المحلية عقب الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. فقد كانت حركات قوية 
ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد. تمارس العمل الخيري بحزمء مع استخداماتٍ 
عقابية للمساعدة» على سبيل المثال ضد السكارى والأمهات العازيات الذين 
يجدون أنفسهم محرومين من حقوقهم الأساسية أو حتى من الحرية. ثم انبثقت 
من مجالس الرعية» (التي جرت علمنتها تدريجًا) بلدياتٌ ترعى الطلاب والفقراء 
في السويد والنرويج بداية» ثم عقب ذلك في الدانمارك. وقد ترتب عن ذلك نوعٌ 
من توزيع الأدوار بين السلطات المركزية والمحلية؛ إذ إن الدولة تصك القانون 
الذي تسهر على تطبيقه البلديات من دون أي موارد إضافية» ما يضع التضامن على 
حساب دافعي الضرائب الرئيسيين في تلك الفترة» أي ملاك الأراضي. 

في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته» تغير ميزان القوى السياسية تحت 
ضغط النقابات لمصلحة الطبقة العاملة على حساب البرجوازية وملاك الأراضي. 
ومن ثمء تحولت الريادة السياسية من المحافظين والليبراليين إلى الاشتراكيين 
الديمقراطيين الذين أصبحوا منذ ذلك الحين يشكلون اتتلافات الأغلبية الحاكمة 
في الدانمارك والسويد والنرويجء ليبداً إذ ذاك تنفيذ العصر الذهبي لدولة الرفاه 
بصورةٍ فاعلة عقب الحرب العالمية الثانية. لم يكن الأفق المشترك حينها مجتمعا 
ليبراليًا أو يوتوبيا اشتراكية» وإنما كان «الطريق الثالثة» المبنية على تصحيح 
الرأسمالية» وعلى المزاوجة بين الكرم الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية. وقبلت 
جميع القوى السياسية والاجتماعية بصيغة مجتمع السوق الذي يمنع التفاوتات 
الاجتماعية الحادة. 
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أخيرٌاء بقي أن نشير إلى أن اللوثرية أدت أيضًا دورًا كبيرًا في «تجانس'" 
المجتمعات الإسكندنافية من خلال تطويرها التعليم في وقتٍ مبكر في البلاد 
الإسكندنافية» إذ إن التعاليم اللوثرية تعتبر أنه من الضروري أن يكون المؤمنون 
قادرين على قراءة الكتاب المقدس وتعاليم لوثر» مما ساهم بدوره في نشر التعليم 
وفي تعزيز المكانة التي يتمتع بها الفلاحون في المجتمع وإضعاف الانقسامات 
الطبقية الحادة جذا. 

انطاة 2216 افق نسثه العامة لها بر رغيط ناديض وقوه الريؤولة الرقاء 
الإسكندنافية الحديثة الكونية. فمع الإصلاح» أصبح الدين مسألةٌ شخصية أو 
خصوصية. وسيتم الإبقاء على هذه الفردية كسمةٍ تأسيسية؛ في حين تحول 
المجتمع إلى مجتمع سيكيرالي تدريجًا. فمع نهاية القرن التاسع عشرء ظهرت في 
الدول الإسكندنافية حركات تحررٍ على أساس فرداني ومعادٍ للتوتاليتارية» ارتبط 
داخلها تحرر الفرد هذا بالطلب القوي على الاندماج الاجتماعي بفعل المثالية 
البالغة للمساواة (مثالية موصولة بالجذور الماركسية لهذه الحركات). ويساعد من 
ثم التركيز على المساواة والاندماج الاجتماعيء بالموازاة مع الحضور المهيمن 
للدولة» على تفسير كون الاشتراكية لا تشكل في هذه المجتمعات طريقة معارضة 
بل طريقة أرثوذكسية للنظر إلى الأمورء وكيف جرى إدراجها في المجتمعات 
الامكدنافة بطرفة ملمية وأصتحت مشلقة ضانا مع شق البرالى في إظار 
نموذج الديمقراطية الاجتماعية. 


ثانيًا: الحس المدنى والتوافق والإجماع 
نقرا في أحد أبرز الكتب الحديثة المخصصة للنموذج الإسكندنافي: «نشآت 
دولة الرفاه انطلاقا من حس بالمصير المشتركء إذ كان من الممكن مناقشة السياسة 
والسياسات عبر خطوط حزبية وأيديولوجية»9". بمعنى آخرء الحس المدني 
القوي والتوافق والإجماع هي الركائز الأساسية التي قامت عليها دولة الرفاه 


(16) نوه معط أوزع مك إن أعلماط العمل( :71 ,ومعدنه 1 جقدأتا ددا لص عمعطامرذة! لاستحز© ,املممظ عاتلر 
.57 .م ,(2013 ,هه لتصعوكة محدرعادط نعكام امع صاكدةا) 


الإسكندنافية. ومن أجل فهم آليات عمل الدول الإسكندنافية القائمة على هذه 
الأسس. من الضروري أن نرجع قليلا إلى الخلفية الثقافية والتاريخية التي تقوم 
عليها هويتها الذاتية. 

في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» بدأت البلدان 
الإسكندنافية - شأنها شأن معظم البلدان «الحديثة» - في بناء هوية وطنية ذاتية. 
وفي عام 1864» كانت الدانمارك قد خسرت معركة كبيرة مع ألمانيا (بروسيا 
حينها) ومعها ثلث أراضيها. لكن بدلا من اختيار الذل والاكتئاب. انطلقت في 
البلاد 0 قوية ة لإعادة بناء «روح) الدانماركيين. . وفي الواقع» كانت الداتمارك 
قد عانت سابقًا خسارة أكبر لأراضيها وتقلصًا لحدودها الجغرافية» مع فقدان 
روي ل ام 00810 كما عرزن بكي عالد خط تبه لهاي الحيردن» فى كر 
الهند الغربية الدانماركية في عام 1848» لكن لسبب ما يصعب سبر أغواره؛ 
أصبحت معركة عام 1864 ترتبط أكثر من ذلك بكثير بسياسات الهوية؛ إذ جرت 
إعادة إحياء أساطير أمةِ شجاعة وقوية وبلورتها في أنساق هوياتية متجددة!2"7. 


هذا لا يعني أن المسار إلى «الإجماع» و”توافق الآراء» كان خطيًا وهادنًا 
وأنه لم يكن محفوفا بالعقبات. فعلى سبيل المثال؛ قام الجيش السويدي في عام 
1 بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة أدالين» سقط في إثرها خمسة قتلى 
وعدد من الجرحى. وصدمت هذه الواقعة الرأي العام وفاز الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي بالانتخابات في العام التالي. ومنذ ذلك الحين, اقتنع السويديون 
تمامًا بفكرة أن المواجهة الاجتماعية المباشرة تضع البلاد في خطر. 

عقب ذلك, استهلت النقابات وأرباب العمل منذ عام 1936 محادثات 
استمرت سنتين لتؤدي في كانون الأول/ ديسمبر 1938 إلى توقيع «اتفاقية 
سالتسجوبادن» (امعدعععومْ معلدطة زئألج5)» التي سوف يتمعخض عنها بالخصوص 
أن الأجور وقوانين العمل ينبغي النص عليها من خلال الاتفاقات الجماعية بين 
النقابات وأرباب العمل. ومتى جرى توقيعهاء تصبح الاتفاقية قانون الأطراف طوال 


(17) ع1 :ولوقت بوتادعل! موتحممالصمع5 تمعسينت عطا كه كاأععمعة أمساليت» بمعدوعرهك عن ااماح عمدت 
.238-50 .مم ,(2012) 4 .مم ,23 .او ,ومسل ١‏ دزازمعه/ة© «اعمعم علمن تمعن اءمطصمعط] إن عوو0 


101 


مدة صلاحيتها (عمومًا ثلاث سنوات)» وطوال هذه الفترة لن يقع أي ضراب عن 
العمل . وهكذا أصبيحت الزيادات الفردية في الأجور في معظم القطاعات - فضلد 

عن الزيادات الجماعية - تناقش بين النقابة ورب العمل على المستوى المحلى. 
وَإن كانت السويد تمئل النموذح المغباري ,على هذا المستوى» فإن باق البلدان 
الإسكندنافية سوف تعرف بدورها مسارات وتقاربات ممائلة. 

يستند هذا النظام الإسكندنافي إذا إلى منطق التوافق» حيث لا تصبح العلاقة 

بين العمال وأرباب العمل موصومة بختم المواجهة على الدوام. بل يتعلق الأمر 
بوجهة نظر مختلفة تمامًا عما تعرفه باقي مناطق العالم عن علاقات العمل وعن 
دوو النقابات أو عملية التفاوضى: فالنقابة ليست في هذا التصميم طرقا خارجيًا عن 
المقاولة أو الإدارة» وإنما هي أحد الأطراف الفاعلة في الإنتاج المحلي للمعايير. 
ويترتب عن ذلك أن دورها لا يكمن في زعزعة الاستقرار بقدر ما هو المعارضة 
بين شركاء اجتماعيين واعيين بالرهانات وحريصين على التوصل إلى اتفاق. بغخض 
النظر عن تصرف الجهات الحكومية. فكما أبرز ذلك المستشار الألمانى السابق 
غيرهارد شرودرء فى بلد جرمانى حيث التشاركية فى الإدارة 1 
تشكل نموذجًا بديلة غير فإن «السلم الاجتماعي 0 ميزة في حد ذاته فحسب» 
بل هو أيضًا معطى اقتصادي». وهو ما يتأكد في الواقع؛ إذ نجد أن لتلك البلدان 
المرتبطة بهذا النوع من «التكتل المهني» («وناه,هم,00) أداءً اقتصاديًا كليًا أفضل من 
حيث التضخم والبطالة. 

تشكل هذه العوامل كلها نظم المعايبر والقيم التي ترعاهاء والتي تعزز 
المهارات المدنية والثقافة المدنية» أو ما وصفه ألكسي دو توكفيل في سياق 
مختلف بوصفها «فن الترابط المجتمعى:0*". ويتجلى مثلا هذا الحس المدنى 
القوي وروح:التوافق والإجماع في نظام التعاونيات الواسع الاننشار في البلدان 
الإسكندنافية. ففي نهاية القرن التاسع عشرء شجع تطور الحركة النقابية التعاونيات 

(18) في حين أن مثل هذه العملية للتنشئة الاجتماعية للأجيال الشابة ليست لديها قنوات كافية في 
-0 وا د اوري افاي يماي يي 
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العمالية في المناطق الحضرية التى كانت توفر الضروريات الأساسية مثل الخبز. 
وغالبًا ما كان العمال الذين يشاركون في التعاونيات هم أنفسهم من يشكلون 
النقابات. وعلى الرغم من أن الحركتين قد تطورتا بشكلٍ مستقلء فإنهما تشتركان 
في نوع من «المجتمعاتية المثالية» التي تجمع بين رسالة من المسؤولية والتضامن 
والحرص على التدريب والتأهيل. وهذه الدينامية لم تكن نفسها سوى استمرار 
لتقليد طويل من التعاونيات الريفية (منذ القرن الثاني عشر)» وهو تقليدٌ متجذر 
في ااحس للعدالة» دار تعتراطة متقدمين. وكدليل على ذلك؛ تزامن إنشاء 
التعاونيات الحديثة في أوأخر القرن التاسع عشر مع إنشاء المدارس العليا الشعبية 
التي سمحت حينها للمزارعين بالوصول إلى المعرفة وبأن يصبحوا أصحاب 
مشروعات صغيرةٍ ومقاولين. 

أذكت هذه الحركة التعاونية الروح الوطنية بإعطاء الشعور لدى كل واحدٍ أنه 
ليس «فردًا» فحسبء وإنما هو جزء حي من «كل». وعلاوةً على ذلك؛ أدى نشاط 
التعاونيات في فنلندا دورًا حاسمًا في النضال من أجل الاستقلال في عام 1917. 
فالاكتفاء الذاتي الغذائي وتنمية المناطق الريفية قد شكلا في واقع الأمر أساس 
الآمة الفنلندية. 

كنتيجةٍ لهذه الروح الجماعية» نجد أن نظام التعاونيات لا يزال إلى اليوم 
جد متأصلٍ في الدول الإسكندنافية» حيث يمثل ما يقارب خمس قطاع توزيع 
المواد الغذّائية في السويد. وربعه في الدانمارك ونحو ثلثه في فنلنداء وتنتج حاليًا 
التعاونيات الزراعية 90 فى المئة من منتجات الألبان الدانماركية. وكمثال ثان» 
دمج في عام 2002 الاتحاد التعاوني للمستهلكين السويديين (65) أنشطته في بيع 
التجزئة مع شركات نرويجية ودانماركية تابعة لتشكيل مجموعة جديدة سجلت 
حجم مبيعاتها أكثر من 9 مليارات يورو في عام 2005. 


الكلمة السويدية الأعرم؟ (350131.آ) التي يمكن أن يقابلها في اللغة العربية 
مفهوم «الوسطية». هي ا أساسية من هذا المنظور 50 . فهذه المفردة مترسخة 


(19) أصل هذه الكلمة يرجع إلى عرف قديم للفايكنغ بتقاسم النبيذ بالتساوي. 
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لدى السويديين وتعبر عندهم عن وجود الرغبة في توافق في الآراء» إذ يحصل 
الجميع على شيء ماء لا هو بكثير ولاهو بقليل؛ أي منطق لاغالب ولامغلوب””0. 


من ثمء تدل الصيغة السويدية «الأفضل هو الطريق الوسطى» 6350 :3 «امهها) 
على حالة نفسية مؤسسة للنموذج الاجتماعي الإسكندنافي. فالتوصل إلى وضعية 
مشتركة عبر تطوير قرار جماعي هو عودةٌ إلى الحياة المجتمعاتية المبكرة في 
القرى. واعتماد الاستماع لرأي الأقليات واحترامه يجعله ناجمًا لأن فرض قرا 
على الأقلية يبحمل مخاطر توليد صراعاتٍ مستعصية على الحل بعد ذلك» وحسن 
المعاملة هو شرط مطلق في المحاورة؛ وليس فحسب شكلًا من أشكال اللياقة. 
والاستماع هو فضيلةٌ أكثر من التحدث. مع إيثار الأدلة والاستدلال المنطقي على 
الجانب العاطفى أو الملحمى. ونسجل أخيرًا فى هذا الصدد الحرص على التوافق 
في المؤسيات السامنة وفي الممارسة اليومية للتفاوض بشأن قانون الشغل بين 
الشركاء الاجتماعيين. ْ 

تستند إِذَا دولة الرفاه إلى السلم الاجتماعي الذي تسعى للحفاظ عليه بأي 
ثمن. والحل الوسط أو التوافق ليس هنا حدًا أدنى من التوافق الأيديولوجي 
فحسب. وليس مجرد تكتيك فرضته الظروف. وإنما يأتي من الاقتناع بآن الحل 
الوحيد للمشكلات هو إنشاء آليةِ حقيقية لتدبير التوترات؛ آلية تكون فاعلة بقدر 
ما تكون مرنة» متجردة إلى أقصى درجةٍ ممكنة من القيود الهيكلية أو التنظيمية» 
وتسمح بفتح النقاش وطرح جميع الإشكالات العالقة حتى الأكثر حساسية 
وتعقيدًا منها. فضلا عن ذلك. فإن نظام التداول اللامركزي مع تفويض السلطة 
لديه ميزة الإقحام المباشر لمسؤولية الأطراف تجاه الجماعة. 


ظاهرة التشاور على نطاتٍ واسع هي واحدةٌ من تلك التدابير التي تهدف إلى 
تجنب الصراع قدر الإمكان والحفاظ على التماسك والانسجام. وعلى الرغم من 
أن الآراء لا تؤخذ مباشرةً في الاعتبار عند اتخاذ القرار؛ فمن الواضح أن مجرد 
(20) في إحدى قصائده في منتصف القرن التاسع عشرء يتخيل القس الدانماركي غروندفيك 


(1001018م6) المجتمع المثالي كمجتمع حيث «يمتلك عددٌ قليل الكثير جدًا ويمتلك عددٌ قليل القليل جدًا". 
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التشاور مرض في حد ذاته ويساهم في الانسجام الوطني. وعلى العموم, لا يكاد 
بوجد لدى المواطنين الشعور بالعيش في عالم يسوده الظلم الاجتماعي والحيف 
والتعسف. مثلاء أن يعطي المرء (أو لا يعطي) مصروف الجيب لأطفاله» وكم هو 
مقدار المصروف الذي يمنحهم, هي أمورٌ تعتبر في ثقافات عديدة مسائل خاصة 
جدًاء ولذلك فكثير من المغتربين في البلدان الإسكندنافية يتفاجأون حين يتم 
استفسارهم عن ذلك أو مساءلة المدارس لهم بدعوى السهر على عدم التمبيز بين 
الأطفال في المدرسة. 

بشكلٍ عام نجد البلدان الإسكندنافية في الطليعة في جميع الدراسات 
التي تعتى ب#الحس المدنية (التي تأخذ في الاعتبار مثلا النسبة المئوية لإرجاع 
المحفظات المفقودة). لكنء تمامًا كما بالنسبة إلى المؤسسات. لا يتعلق الأمر 
بثقَةِ عمياء وإنما بثقةِ ضمن إطار المراقبة! 


ثالمًا: الثقة الاجتماعية 


عامل الثقة من العوامل الرئيسة التي تربط عدم المساواة ودولة الرفاه 
الاجتماعي الديمقراطي. ففي الواقع» على اعتبار أنها جزءٌ من مفهوم أوسع أصبح 
يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الخاصء وهو 
مفهوم رأس المال الاجتماعي, فإنه يصعب استيعاب الثقة سواءٌ في تجسداتها 
الآنية أم في أبعادها العميقة (التاريخية)» بيد أنه يمكن تعريفها بشكلٍ عام كتوقع 
للحصول على اعتمادية الشريك في ما يتعلق بالتزاماته السابقة0©, وفي ساق 
دولة الرفاه» يعنى هذا التعريف على سبيل المثال أن دافعى الضرائب ينخرطون 
طوعيًا في الأنظمة الضريبية» وأن متلقي الضرائب بظالبوة باستحقاقاتٍ وفقًا 
لمستحقاتهم. ويتوقعون الحصول عليها. 


ما حفز زيادة الثقة فى المجتمعات الإسكندنافية هو تشاركها فى خصائص 
(2)21 عطا عمضهامحنا #معتادابة أكبم1 وعه12» ,عصمسع وتمععصالا مه لإاتعءكلة لالظ مععطدت عفطعلة 


6.2 ب9 .اهنا ,ءءترعلء5 ارمأانة ا تنوع2) عع تلفصصواك”اآ ده أكبمآ أفومك عم ص1 لصه أهمه لامع تمع رمععاما أه جاععلاع 
.141-59 .مم ,(1998 اممخةعطاءعمدلة) 


اجتماعية متعددة ينظر إليها معظم الناس على أنها مرغوبٌ فيها. وتشمل هذه 
الخصائص مثلا المستويات المنخفضة من الفساد. ومن الجرائم» والسير الجيد 
للمؤسسات الديمقراطية2©. ولذلكء. فإن أحد المؤشرات الأكثر دلالةً على الثقة 
هي درجة عدم المساواة الاجتماعية» كما ذهب إلى ذلك العديد من الباحشين”22. 
فمن البديهي أن المستويات المنخفضة من الثقة تسير جنبًا إلى جنب مع المستويات 
العالية من عدم المساوأة. 

كيف يرتبط عدم المساواة والثقة معًا؟ يسوق هنريك جوردال آلياتٍ ترابطية 
مختلفة قد تساهم في فهم هذا الربط بين توزيع الدخل والثقة*2: 


أولاء يميل الأفراد الذين ينتمون إلى الشريحة الاجتماعية والاقتصادية نفسها 
إلى الثقة في بعضهم بعضًا أكثر مما يجري بين من تفصلهم فجوات كبيرة في 
الدخلء في مستويات المهارة أو في الخصائص المهنية. وتمنح الألفة والحميمية 
الكلية الوجود داخل المجموعة نفسها حوافز للصدقية. وذلك لأن غش من ما 
قد تراه مرةً أخرى قد يكلف أكثر من اللازم» مقارنة بمن لا يجمعك معه تواتر 
العلاقة. 


ثانيّاء الاختلافات بين المجموعات المتباينة تحد من الثقة.» وقد تتعلق هذه 
الاختلافات بعدم المساواة في الدخل أو عدم التجانس العرقي مثلًا. ففجوات 
الدخل الواسعة تجعل الناس أكثر عرضة للنظر بعين الحسد إلى بعضهم بعضًاء 
ومخاوف الموضعية الاجتماعية تغمر فضائل الإخاء. وفي هذا الصدد. يشير كل 
من فرانسين بلاو ولاورانس كان إلى أن مستوى عدم المساواة في سوق العمل في 
الأجور بين الصناعات والفوارق بين القطاعات يؤثر في التضامن بين الطبقات 


(22) ءامن نعأسملا و سعمدء 12 بوب طامط ,تاعصهلط لا ملاع طلان؟! قصة التتممع.ا ترعطهة]! رمتفمايط ,(1 معطم] 

(993] ,نوما بإاتوت اونا سماععملمة! :للا ممماعنونة!) عله[ ملعملا درا كدو ااقاي1 

(23) ,ووعم8 بإالون تملا عولتتطسة©) يلوملا بحفلط؟) نكن1 زه كترملاملكنم*! أمجماط 76 .اعصدادنا .الا عمط 

عممة!! لصانا ممصصيا0 لصن ممولرة؟5 لممفيريرد؟1 ع0 ترز سمعلواك عمذلاء لا لدوت طامنا عط[ » .متعاعطام] 130 :(2002 
ره معط أنه معتعاعى أناثامط بوبداماءمك زه ماأهم<1 16 «اااصنت) أوتمنك إن أومطانن/] ,فلت) تلمع دك 
.(2009 ضمعات لمددلت تخاا ,ممامتسممطصممل! بكانا متمعطح ‏ اعط6) 

(24) إن أومطاتره21 ,(كلء) دعفلده؟؟؟5 لمه دعكلمع؟ك نمز «وواتافبوعها عتصمممء» ,لطملدمل مدعل 
أعاأمنت) أواعمى 


16 


الاجتماعية”*2. ومن جهِةٍ أخرىء تقلل فجوات الدخل الكبيرة التضامن بين العمال 
في قطاعات صناعية مختلفة؛ فمن يعتبر نفسه عرضةً للمظلومية والانتقاص من 
الشأن بدلا من التشريف والاعتبار يكون أكثر ميلا إلى فقدان الثقة» تجاه المجتمع 
بشكل عام أو تجاه الأثرياء على وجه الخصوص**. ويجري استشعار تأثير فوارق 
المداخيل فى مستويات الثقة بشدةٍ فى الذيل الأسفل من توزيع الدخل7©. 

الثاء قد يؤدي عدم المساواة إلى صراعات من أجل الخيرات العامة. وفي 


سياق دولة الرفاه» الصراع من أجل الموارد هو جافٌ بشكل خاص لأنه يغذي 
الانتهازية ويجرف الأساس الأخلاقي الذي تعتمد عليه إعادة التوزيع. 


لاغرو إِذًا أن نجد أن الدول الإسكندنافية تعزز أعلى مستويات الثقة» فلديها 
مستويات منخفضة جدًا من عدم المساواة» وتتقاسم نموذجًا ممائلًا لدولة الرفاد ما 
يسهل إمكانية ترابط العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه في ما بينها بطريقةٍ أو أخرى”*©. 

بمعنى آخر» ليست صحيحة الصورة النمطية المظلمة والمفرطة فى المادية 
لمجتمع السوق القائم على الفردائية العالية والمملوء بالمستهلكين المنعزلين. 
لكن حتى لو كان هذا صحيحًا بمعنى أو آخرء فإن الظاهرة الاجتماعية المهمة هى 
أن النزعة الفردانية الشمالية لا تؤدي إلى الشذوذ والاغتراب وانهيار انه القامة 
التي تربطها النظرية الاجتماعية التقليدية بالمرور من «الجيمينشافت» الساخنة 
إلى «الغزلشافت» الباردة”». والافتراض الأساسي لهذه النظريات هو أن الثقة 


(25) عات ألا :الل سمه انط مكاج مووتاتصصةتا كمه نإااأقناونضا» بمطمعكا .أ ععمع رصنا لصة ناذا .2 ممتعضومع 
“راأأفتوهة؟! عاتونمء: إن عأموطلنن1[ لم0 716 ,(.كله) عدتلع دك .لز برطأمص1 ممه مداملا مملظ بولىن اود 
.(2009 ,ووعع لوألو اتولا لمماح0) باعولا عل بلعووق:0) 

(226 .«الإااهنانفة! عتتممصمعط» ,الطفلرمل 


(227 ذع1) التنوعه! عدرهك نمعلع :دك متاكيص] لم نواتافنوعم!» ,لطملعهل عإصدع!! لم مهد255 جتان .ل كناتع 313 
.348-365 .مم ,(2005) ١-2‏ .ذمم ,92 .اونر ب معط عتاطربط كزه اوتسرمل «بورعطاه مقطا انتتصهها] ععماا عرو 


(228 عدلذ نذأ عستصصماءدآ أكيمآ” أولعه5 جع120» ,معجلك١5‏ لممدويره !1 معن لد لامكإددممزكا موتتم مط 
'عطم001) | .مم .157 .امنا ,ع ءلمل عنزؤيط «رصمناق1اتاصعل! أدعمماك ا ووملونا معمعلتاح عام)ك ممؤتاءل8ا عطلغه 
«نم اعلا اند نحلملا عط ا» ,متعتعطامع 269-286 .جرم ,(2013 


(29) سوف نفصل لاحمًا المفاهيم المركزية «الجيمينشافت» (21اءوم«؟6) و«الغزلشافت» 
(القطعدااعوء0). راجع في ذلك المبحث الرابع من الفصل الخامس «الديمقراطية بين القطيعة والوصل مع 
التقاليد والجماعاتية الأهلية». 
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تنشأ في التكتلات المجتمعية الصغيرة المتماسكة جدًا؛ إذ توجد درجةٌ عالية من 
التبادلية . غير أن البحوث الأخيرة أظهرت على خلاف ذلك أن أكثر الدول حداثة 
وفردانية» خصوصا دول الشمال الإسكندنافي» هي التي تتميز بثقَةٍ اجتماعية 
وانطة قد إلى يمنا هو ا بعتقه التحان الخاض 0 والأضدقفء أى إلى باقن 
أعضاء المجتمع. 

في مثل هذه البلدان ذات الطبيعة القاسية والعارية من كل زينة» كان من 
الصعب في الواقع أن تتكون مجتمعاثٌ فردانية جدّاء حيث الأنا القوية جدًا يمكن 
أن تهدد 0 الاجتماعي. فوفتًا للمؤرخين» سادت هذه الروح الجماعية 
حتى على سفن الفايكنغ حيث كان بن ينبغى التجديف معًا من أجل الوصول إلى البر. 
وفي ما بعد ذلك أنضاء لم ترف هذه الذول لظام الشير ديه بابتتاء ء الدانمارك» 
وكانت الحياة المجتمعاتية للقرى الشمالية تغذي وعيًا مساواتيًا قويًا يمنح القيمة 
في المقام الأول للجدارة والاستحقاق. وهذا ما سوف تعززه لاحقا اللوثرية 
والحركات الشعبية التي استمرت في تسوية العلاقة بالسلطة. 


فضكة عن ؤلك» اشعهدف' السباسات التبوليوالية دحين ‏ تضم تذابير 
اجتماعية - الفقراء فحسب. مع ما يشتمل عليه ذلك من مخاطر تعرضهم للوصم؛ 
ما يساهم في توسع الفجوة بينهم وبين الطبقات الوسطى والعليا عوضًا عن درثها. 
كما يثبط انعدام التماسك الاجتماعي الناتج من ذلك التضامن ويولد الريبة وعدم 
الثقة**©. وعلى خلاف هذه السياسات»؛ يغرس التموذج الليبرالي الإسكتدنافي 
الشعور بالندية (وضع النظير للنظير #عهم-ها-ءء5)» وبالمصير المشترك بين 
مجموعات مختلفة من الناس. فالثقة في المؤسسات العامة هي من ثم أبعد من أن 
تكون منحة منجانية من لذن المواظتين الإسكندنافيق» بارتباط مع اقتضاء للشفافية 
وعلى اعتبار أن الرقابة الاجتماعية على هذه المؤسسات هى رهيبة. وهذه الأخيرة 
تجد نفسها ملزمةً باستمرار بالسعي لإعطاء تعهدات عن حسن السيرة والسلوكء 
والحكامة الجيدة. والاستماع إلى الشعب والشفافية» مما يترتب عنه انتظام عملية 
التشاور (كل قانون وكل قرار تسبقه مشاوراتٌ عامة وعمومية تضم جميع الأطراف 


(30) 2ه اأعدمدها عط1 :اماتمه© لوتعه5 عمتطوعم8 فمة عمتعلدلظ» ,متععطتمظ. هذا لصن متلسةط مذلأماك 
.339-365 .جزم ,(2005 تإدالط) 4 .مد ,38 .اهنا ,ععللنناى أمء اتاو عتطان ”م0 «رخممتاساتاكها عاماكمعو نانبلا 
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المعنية)» وشفافية الطبقة السياسية» والنظام المركزي للمفاوضات الجماعية» 
والسعي الدائم لإيجاد الحلول الوسطى والتوافقية» والمقاربة البراغماتية 
للمشكلات؛ والدفاع عن المساواة الاجتماعية. وتبعًا لذلك» يعتبر الفساد أو 
اختلاس الأموال العامة من كبرى الكبائر على مستوى السلوك الفردي. 


من وجهة نظر اقتصادية» تترجم الثقة الاجتماعية واحترام سيادة القانون إلى 
ميزة نظامية» يمكننا وصفها أساسًا من الناحية الاقتصادية بأنها «تكاليف معاملات 
منخفضة»)”07. ما يعنى أن تكاليف المعاملات الاجتماعية والسياسية التى تشكل 
أعباء غير مباشرة وغير فاعلة تترجم في نهاية المطاف إلى تكاليف مالية إضافية. 

انطلاقًا من فكرة أن الثقة الاجتماعية أساسيةٌ لتليين مثل هذا النظام المتطلب 
بشدة لمقتضيات اجتماعية ونفسية اجتماعية» نجد أن النموذج الإسكندنافي لا 
يستقيم بغير ثقة الإسكندنافيين الكبيرة في مؤسساتهم وفي تنظيمهم الاجتماعي. 
وهذه الثقة الاجتماعية تقوم أكثر ما تقوم على التواتر الزمني» بمعنى تكرار 
التفاعلاات الاجتماعية ونجاحها كشرطين لتكون الشعور بالئقة واستدامته. فالثقة 
الاجتماعية المؤسسة للديمقراطية الجوهرية هى أحد عناصر التمييز الأساسية 
بين المجتمعات الديمقراطية الإسكندنافية والرأسمالية التى يحدها المستقبل 
القريبء. لأنها تنتج وتكافئ في الأساس على المدى القصير. في حين أن 
المجتمعات الإسكندنافية المزدهرة وجدت سبيلا خاصًا بها يحقق الترابط الذي 
على المدى الطويل. وهذا هو السبب في كون «الصراع الطبقي» أو «الصراع 
من أجل البقاء» لم يجد له أبدًا يوط اندم ولم يجد سبيلًا للترسخ في البلدان 
أجل الرفاه». 

(31) لا تشمل تكاليف المعاملات التكاليف الاقتصادية المباشرة المرتبطة بحاجة أقل إلى استخدام 
عقود مكتوبة فحسب. أو إلى حماية قانونية» ومحاكمات؛ وكميات هائلة من الوثائق البيروقراطية؛ وإنما 


تشمل أيضًا تكاليف المعاملات الاجتماعية والسياسية التي هي التكاليف غير المباشرة وعدم الكفاءة. 
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رابعًا: المجتمع الأفقي 
البساطة والتمائل والمساواة 

يوضح إصلاح خطاب «الكلفة)(02) في السويد بجلاء الميول المساواتية شبه 
الطبيعية في الروح الإسكندنافية وقدرة الإنسان الإسكندنافي على إيجاد حلولٍ 
بسيطة وفاعلة وتوافقية للقضايا الاجتماعية الطارئة؛ إذ لم يكن هناك في الواقع 
إصلاح بالمعنى التقليدي المعتاد» ما دامت لا الحكومة ولا الأكاديمية السويديتان 
هما من فرضتا «الألفة؛ في الخطاب عوضًا عن «الكلفة» . قفي عام 7 أعلن 
برور ريكسيد علانيةً على أثير الراديوه وهو أستاذٌ فخري في الطب ورئيس إدارة 
الصحة السويدية. أنه من الآن, فصاعدًا سوف يرفع الكلفة في مخاطبته للجميع. 
واستقر في إثر ذلك سريعًا نقاشٌ واسع بشأن هذا الموضوع في الإدارات وقطاع 
الأعمال وعلى موجات الأثير وعلى شاشات التلفزيون وفي الصحف. وبصرف 
النظر عن عدد قليل من عجائز الطبقة البرجوازية فإن أكثر من سبعة ملايين سويدي 
اتشحيكوا الفكرة وتيتوها بير :عه وضخاها. 

رسخ هذا الأمر على وجه التأكيد درجة عالية من استشعار المساواتية 
وعلاقات النظير - بالنظير (0أءم-0:-مءءم) داخل المجتمع. فلا يكاد اليوم يستعمل 
خطاب «الكلفة» سوى تجاه ملك السويد وعدد قليل من كبار السن. غير أن المهم 
من كل هذا هو أن هذه المساواتية هي أبعد من أن تكون اشروضة أو «إلزامية» 
بل هي «طبيعية» لدى الإسكندنافيين. فالتواضع هو خخصلةٌ عزيزة لديهم؛ وصفات 
البسيط»؛ اعادي»؛ أو ١مثل‏ أي شخص آخرا لدعها قن متدزدها لفق صفات «غني" 


(232 التمييز بين ٠‏ «الألفة» (أمعدنزمان1) و«الكلفة» (امعصع نم حدما في الخطاب هو مفهومٌ نحوي 
مألوفٌ في العديد من اللغات» إذ يستمد ضمير المفرد للاحترام (أو التهذيب أو المجاملة أو المسافة 
الاجتماعية . ..) من صيغة الجمعء ماعدا في حالة اللغة الإنكليزية الحديثة التي اختفت فيها تقريبًا صيغ الكلفة 
في الخطاب (في صيغة المفرد «نتمطا» وفي صيغة الجمع «96») منذ منتصفت القرن السابع عشرء باستثناء 
رواسب قليلة جدًا من الاستعمالات الأدبية والشعائرية (النصوص الدينية لمخاطبة الإله والقوافي والقصائد 
الشعرية). ومن ثم أصبح في اللغة الإنكليزية استخدام الأسماء الشخصية كناية عن خطاب الألفة في حين 
أن خطاب الكلفة هو أكثر اتساقًا مع استخدام الصيغ التفضيلية من قبيل ا(سيدي؟ (ز5) أو اسيدتي " (730851). 
ومن المعلوم أن اللسان العربي يتسق تمامًا مع هذه الروح المساواتية في الخطاب. على اعتبار أن صيغة الكلفة 
في السياق العربي تبقى عمومًا نشارّاء كأن يخاطب زيدٌ عمرًا بسيادتكم أو سعادتكم أو حضرتكم. 
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أو «مشهور» في بلدان أخرى. وكلمة «شعبي» لا تنطوي على حمولة ازدرائية أو 
قدحية في هذه البلدان مثلما يمكن أن تكون لها في مكان آخر. ويكفي أن ننظر 
إلى مكتب وزير أو مسؤول كبير أو نرى كيف يخاطب العمال والموظفون أرباب 
العمل لندرك إلى أي حد يولع الإسكندنافيون بالبساطة. 

هو تقليدٌ قديمٌ مثلا أن يخرج أعضاء من العائلة المالكة أو شخصياتٌ 
عامة وازنة من دون حرس أو مرافقين» وأن تظهر أرقام هواتف الوزراء وأرباب 
الصناعات ورؤساء تحرير الصحف في دليل الهاتف. وساعدت صورٌ قوية في 
تعزيز هذا التصور. فعلى سبيل المثال» ظل الوزير الأول السويدي بير ألبين 
هانسون. الذي قاد ثلاث حكومات سويدية - تقريبًا من دون انقطاع - بين عامي 
2 و1946.» شديد التواضع والزهد طوال حياته؛ إذ عاش في منزلٍ صغير في 
الضواحي وظل يذهب إلى عمله جيئةً وذهابًا عبر الترامواي. حيث أدركته الوفاة 
لدى خروجه من إحدى محطاته في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1946 في إثر أزمةٍ 
قلبية. كما أن صورة رئيس الوزراء السويدي ثوربيورن فالدين مثلا وهو يغسل 
جواربه في جفنة داخل الأستوديو الذي كان يستأجره في استكهولم» أو صورة 
كاليس بيارني (الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين المسيحيين) وهو يكوي 
قمصانه. جالتا العالم في عام 2071920. 


أما المثال الأبرز في السنين الأخيرة» فهو لانغفار كامبراد صاحب علامة 
أيكيا ومحلاتها الذي عرضنا له في الفصل الأول. والذي هو في ظاهر الأمر 
أقرب منه إلى «كبير العمال» منه إلى ملياردير عالمي. فحين يوجد في مدينة 
استكهولم. يستقل كامبراد حافلة النقل العمومي للوصول إلى محل أيكيا في 
الضواحي. مع العلم آن الرحلة بالحافلة ليست مباشرة بل عليه تغيير الحافلة مرةً 
واحدة! وعلى الرغم من تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل ملحوظ في السنوات 
الأخيرة» فإن النخب الشمالية تكافح من أجل عدم التخلي عن نمط الحياة هذا 
الذي يكاد يكون فلسفة حياةٍ يستعصي عليها مثلا القبول بالمظاهر الخارجية 


(33) م55 نل لمم ينه عءدوتاتامم وسسناعة دعل عاطتؤمعيده عتأععلمطم ها عبك» ,ملدط أوعموط-مدول 
13-427 .هم ,(2006) 3 .مم .13 .أو ,ع تممامف عانو امع عل ءأودوتيورده رز عبحح2 «رعاغلدعهم 
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للسلطة وللثروة وتظل تعتبر المفاخرة زلة شنيعة*©. ولا يتعارض هذا التواضع 
الفردي مع شكل من أشكال الاعتزاز الجماعي (المستتر لكن الأكيد) والحس 
الوطني الراسخ. 


غياب التسلسل الهرمي هو حقيقةٌ في واقع الأمرء حتى على مستوى أعلى 
درجات السلم الاجتماعي. ويرجع في جزءٍ كبير منه إلى أن الموظفين هم أنفسهم 
مشاركون في تطوير استراتيجية الشركات. في الواقع. مشاركة النقابات في مجالس 
إدارة العديد من الشركات الإسكندنافية تقليدٌ راسخ بعمقٍ في هذه البلدان. 


يلاثم جيدًا مقهوم المجتمع الأفقي" الذي طوره لورانس فريدمان 
المجتمعات الإسكندنافية”©. فوفمًا لفريدمان» كان المجتمع في الماضي 
عموديًا في الأساسء. بمعنى أن الجميع يفهم هويته كما كانت موجودةً 
منذ الأزل في إطار العلاقات الهرمية؛ إذ الأزواج (الذكور) أعلى مرتبة من 
زوجاتهم. والآباء أعلى مرتبة من أطفالهم. والملوك أعلى مرتبة من الفلاحين» 
وهكذا دواليك. غير أنه في العالم الحديثء. ولا سيما من خلال العولمة 
وانتشار التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات» أصبح بإمكان الناس 
الانخراط في المزيد من العلاقات الأفقية» وخلق علاقاتٍ مع الآخرين الذين 
يتفاعلون معهم على قدم المساواة. ومن ثم خلق هويةٍ فردية لأنفسهم عوضًا 
عن التطبع بهويات جاهزة. بالنسبة إلى فريدمان إذاء فقدت السلطة التقليدية 
فى هذه المجتمعات وزنها السابق وحمولتها القوية لفائدة سلطة الأقران التى 
أصيدث أكثر بناءً للقرار. ويضيف فريدمان أن هذا النوع الجديد من المجتمم 
قد جرى تعزيزه بشكل قوي في البلدان التي انتشرت فيها التكنولوجيا الجديدة 
للمعلومات والأتضالآت00, ْ ْ 


(34) وهو ما نلمسه حتى لدى المليارديرات الشباب من الجيل الجديد. مثلاء لم يحتفل أو يظهر 
نيكلاس زسنسترون أي مظاهر خارجية معبرة عندما باع شركته سكايب (©مبرا8) لعملاق المزاد الإلكتروني 
على الإنترنت إي-باي (إه3ا-») بمبلغ 275 مليار دولار في عام 2009. 


(35) ركوك؟”! لإالوت لونلا علولا :.صحره" ,معحمط حعلكا) موعءاع50 أنانمع سمل 71:0 مممتصلع م" .8/1 ممصن روما 
.(1999 


)236 نط1 
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من ثم تتماثل الدول الإسكندنافية مع هذا النموذج للمجتمعات الأفقية؛ 
إذ ينبغي للجميع ضبط سلوكهم على السلوك المتوسط المستهدف. ف «الجماعة 
الأهلية» تمارس السيطرة. ولذلكء يتم مثلًا اعتبار الأطفال صنوان الأشخاص 
البالغين بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص بالغ. والمستوى العام لمعيشة 
الإسكندنافيين متجانسٌ جذا؛ فالفوارق في الأجور هي من بين أدنى المعدلات 
في العالم. والشعور العام بالعيش في عالم من الظلم واللامساواة لا يكاد يوجد. 
وادعاء التفوق الاجتماعى شبه منبوذ اجتماعيًا. وأغلبية الشخصيات العامة تذهب 
إلى كا فيه فو طرق الارز أو الحافلة أو الدراجة. وعندما تستعير السيارة 
الرسمية ففي الأغلب لأنها مقيدة بذلك من لدن الأجهزة الأمنية» وهو ما يجري 
التذكير به باستمرار عبر وسائل الإعلام. 


في النرويج مثلاء رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والشؤون الخارجية هم 
فحسب من لديهم سيارةٌ رسمية بسائق بشكل دائم؛ في حين أن جميع الوزراء 
الآخرين هم شبه ملزمين باستخدام مرآب عام للسيارات بنظام الحجز المسبق؛ 
فالامتيازات والمحاباة هي أمورٌ لا تطاق. وينظر إلى الترف بشكلٍ غاية في السلبية. 
فمتاذ؛ شراء رونم الوزراءالسويدى عور ان رسن سار بي إم دبليو مثلًا أوشراء 
الرئيسة الفنلندية تاريا هالونين سيارة مرسيدس آثارا تعليقاتٍ ساخرة في الصحف. 
وعمومّاء الجرائد هي دائمًا في حالة تأهب وتبحث عن أي وقوفٍ مخالف بالسيارة 
أو جنحة أو استخدام شخصي لسيارة وظيفية من لدن أي شخصية سياسية. 


على المنوال نفسه» لدى البرلمانيين الفنلنديين في هلسنكي بطاقةٌ تسمح 
لهم باستخدام سيارات الأجرة. وكل عام تخصص الصحف جائزة لقب «ملك 
التاكسى». داعية بذلك البرلمانيين إلى الاعتدال فى استعمال سيارات الأجرة! 
أما بالنسبة إلى الإقامات, فإن النخب السياسية نادرًا ما تسكن مساكن فاخرة. 
وعندما يكون هذا هو الحال. فإنهم يعرضون أنفسهن لسهام النقد واللذع؛ فلم 
ينته مثلا اقتناء غوران بيرسون مزرعة محاطة ببعض الأراضي من إثارة عناوين 
الصحافة. كما يحق للأعضاء الفنلنديين من المناطق النائية استخدام شقَةٍ صغيرة 
فحسب فى العاصمة. والأمر ذاته بالنسبة إلى المطاعم» حيث الرقابة صارمة» 


عل 1 


وكل مواطن له الح في الاطلاع على الفاتورة (المدفوعة من المال العام) لأي 
فاعل سياسي. وخصصت مرة مقالة كاملة لغوران بيرسون حين اقتنى - كجزءٍ من 
احتفالات فوزه في الانتخابات في عام 2002 - شوكولاتة بالنعناع «مكلفةٌ على 
نحو خاص» ومن «متجر مرموق» بحسب وصف المقالة. وحتى إن رئيس بلدية 
استكهولم ماتس هولتس أجبر على تقديم استقالته لأنه أنفق برفقة موظفيه زيادة 
على اللازم في مطاعم المدينة. ٠‏ وفي هذا العالم المساواتي. استخدام ادم هر 
أمرٌ غير مستساغ» حيث لا ينظر المواطنون مثلا بعين الرضا إلى اتخاذ أحدهم 
جليسة للأطفال لأنهم يعتبرون أنه أكثر ديمقراطية وضع المرء ء أبناءه في الحضانة 
(«مثله مثل باقى الشعب»). 

أما بالنسبة إلى المواقف والتعابير الخارجية» فإن البساطة وضبط النفس هى 
أمون ضَروْرَية: عقا يعلس تقليدنا الفرشسون فى الأقشابات جنا إلى يديب 
للاساع إلى الحاتع برتيعرم تبات كما يمكن أن ينظر إلى الهينة الفكرية «زيادة 
على اللزوم» نظرة سلبية . فمئلاء جمع نقاشٌ شهير في عام 1976 في السويد بين 
أولوف بالم ومرشح الوسط ثوربيورن فالدين. وقد أظهر الأول خلال النقاش ثقة 
بالنفس وسيطرةً على الثاني الذي بدا في المقابل «ثقيلًا) ومترددًا. غير أن الثانى 
هو الذي فاز لأن أولوف بالم بدا للعديد من الناخبين كمتعجرفي ومندفع» أي على 
عكس النمط السويدي المألوف! 

مع أنه لا شيء يتحرك في المجتمعات الهرمية عندما لا يأخذ أعلى الهرم 
بزمام المبادرة””*2) نجد أنه في التنظيمات الاجتماعية الأكثر أفقية يمكن لي كان 
أن يقدم اقتراحًا أو أن يتخذ قرارًا .ومن ثم؛ على نمط شبكة الإنترنت الأفقية؛ يمكن 
للجميع أن يتواصل داخل المجتمعات الإسكندنافية مع أي كان وعلى أي نحو. 

يمكننا أن نضيف أنه بسبب العوامل الجغرافية المميزة لمناطق الشمال 
الأوروبي (مسافاتث شاسعة ونسبة سكان منخفضة).» كان لدى الإسكندنافيين 
ايل كني للإبداع في هذا المجال. ومن الأمثلة الشهيرة في هذا الصدد. نذكر 


(37) في المقابل؛ يفترض منطق التسلسل الهرمي الرأسي أن العناصر الذكية هي من توجد في أعلى 
الهرم وأولئك الذين يعتبرون الأقل ذكاءً في أسقلة. وبتعبير آخرء يقسم الناس إلى أولئك الذين «يفكرون؛ 
(ذوو الياقات البيض) وأولئك الذين ينفذو ون" (ذوو والياقاتُ الزرق). 
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شركة أوتيكون (0ه01) الدانماركية لأجهزة السمع. وهي شركة تمتاز بأن ثلثي 
العاملين فيها هم مهندسون. ففي بداية التسعينيات من القرن الماضيء جرت إزالة 
جدران المقر الجديد لشركة أوتيكون في كوبنهاغن لتشجيع التدفق الحر للأفكار. 
وكنتيجة لذلك. فازت شركة أوتيكون بجائزتين مرموقتين للتكنولوجيا في خلال 
ست سنوات (في عام 1996 ثم في عام 2002). 

هذا ما يوضح أيضًا لماذا تعتمد بلدان الشمال الأوروبي على «العمل 
عن بعد) (8نانالططاوععان1) على نطاق وأسع. فاليوم هناك نحو 25 في المئة من 
الإسكندنافيين يعملون خارج جدران الشركات (في حين أن هذه النسبة لا تعجاوز 
5 في المئة في باقي البلدان الأوروبية). والسبب في ذلك أن هذه الممارسة إن 
كانت تتطلب تغطية جيدة لشبكة الإنترنت» فهي تقتضي أولا وقبل كل شيء الثقة 
القوية بين الشركة والموظف. والإدارة بالأهداف. وهذا انوع من التطيم يسن 
الإنتاجية وكفاءة العمل. بقدر ما يجعل الموظفين أكثر كفاءة واستجابة» كما أنه 
يقلل من التوتر ويزيد من المرونة. 

كما أشرنا إلى ذلك من قبلء لهذه المساواة الإسكندنافية جذورٌ تاريخية عميقة. 
فالمجتمعات الإسكندنافية» على عكس الدول الأوروبية الأخرى, كانت تاريخيًا 
أكثر مساواةة وذات طبقاتٍ اجتماعية أقل هرمية. ولذا كان شمال أوروبا ملائمًا 
تمامًا بالنسبة إلى المعطى الجديد للعولمة؛ إذ لم يعرف الإقطاع ولا العلاقات 
الهرمية الحادة. ومقارنة بمجتمعات أوروبا الوسطى والغربية» كان للنبلاء داخل 
هذه المجتمعات امتيازات أقل نسبيًا في الشؤون السياسية والاجتماعية» وكانت 
السيطرة الإقطاعية على الفلاحين وحياة القرى أقل حدة. وساعد تشتت الفلاحين 
في مناطق واسعةٍ جدًا على الحفاظ على استقلالهم النسبي. فقد كان للنبلاء ء الحق 
في تعيين القضاة» لكنهم لم يكن لهم قوة فرض الإدارة المحلية المباشرة. إضافة 
إلى ذلك. اختفى نظام الرق في الدول الإسكندنافية إلى حدٍ ما بسرعة في العصور 
الوسطىء وظلت العبودية دائمًا هامشية. وفي أوائل العصور الوسطىء كان كثير 
من المزارعين ملاكًا للأرض التي كانوا يزرعونهاء قبل أن تصبح أغلبيتهم ملاكًا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر”*. 


(38) في الوقت نفسه. ليس من الدقة الميالغة في هذه الجوانب الإيجابية المميزة للمجتمعات - 
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فى الدياق:3أنهه وج قذيكا مسؤول سنام فق متحكمة ملك السوية تيكل 
بتسلم الشكاوى الموجهة إلى الملك بخصوص الإساءة في استعمال السلطة 
أو الممارسات الإدارية الشائنة. وفي الإصلاح الدستوري لعام 1809.» خصت 
السلطة التشريعية نفسها بانتتخاب هذا المسؤول الساميء إذإنه أصبح يسمى «أمين 
المظالم البرلماني» (مهدككنطم0) ويتمتع باستقلالية تامة عن الملك والحكومة 
والإدارة» لكن أيضًا باستقلالية تامة عن البرلمان. وعندما أصبحت فئلندا مستقلة» 
أقحيت: المؤفسة ة نفسها في دستورها لعام 1919» قبل أن تتلوها في ذلك 
الدانمارك في عام 2901955 


خامسًا: قانون جانت 
مبدأ «الانضباط الذاتى» هذا يجعل الإسكندنافيين يعتبرون أن الفرد 
ينبغي أن «يذوب' أمام المجموعة”. ولذلك يوجد نوعٌ من التثبيط في تطوير 
الاستراتيجيات الشخصية القوية كما يتجلى مثلا في ما يطلق عليه «قانون جانت» 
الذي قدمه بعضهم على أنه إعادة كتابةٍ زائفة للوصايا العشر. ويمثل هذا القانون» أو 


- الإسكندنافية أو إعطاء صورة وردية جدًا لوضع المزارعين الإسكندنافيين. صب نط الترة العقرين كان 
لا يزال ممكمًا إيجاد بعض الفلاحين الذي لا يملك أرضا في المناطق الفقيرة ذ في السويد. وبشكل خاص 
خلال القرن التاسع عشرء وكانوا يشكلون ساكنةٌ بائسة لدرجة أنه في بعض المناطق. كانت البلدياتٌ الأكثر 
فقرًا تبيع في المزاد بشكل قانوني الأطفال وكبار السن. وكان هؤلاء. حينما لم يكونوا يوفرون اليد العاملة 
الهشة المخصصة للمهمات المنزلية الوضيعة؛ كانوا يتتهون في كثير من الأحيان بالركون. شبه مهملين في 
ملحقة للملكية. وغالبًا ما كان يقضى عليهم بالجوع والبرد والمرض. مع التأكيد في الآن ذاته أن هذه تظل 
استثناءات أكثر منها قاعدة. راجع في ذلك: ععا كعتصسيهظ امععوقلا اء معترمظ دنون؟! ,اتفادة وتمومت-ممعل 
(1992 ,ععمة! عل دعتافاتلجن امنا وعوونع2 بوليوط) كسام دوواد ن عامل و[ ع0[ تدعنده :معد كذ اذاعود 


(239 جرى استنساخ دور (وتسمية) «أمين المظالم» (1100 تباط د0)) في العديد من البلدان الأخرى. 
على سبيل المثال؛ تبع الاتحاد الأوروبي هذا الأنموذج من خلال خلق وظيفة «أمين المظالم الأوروبي' في 
خلال معاهدة ماستريخت في عام 1992, مع «منح الحق لأي مواطن من الاتحاد باللجوء إلى أمين المظالم 
الأوروبي» . وبإمكان الشركات والجمعيات والتعاونيات التي يوجد مقرها داخل الاتحاد الأوروبي أيضًا أن 
تلجأ إلى أمين المظالم الأوروبي الذي له مهمة التحقيق في حالات #سوء الإدارة» في داخل المؤسسات 
وأجهزة ووكالات الاتحاد الأوروبي. التي تخص أساسًا المخالفات الإدارية والمظالم والممارسات غير 
العادلة والتمييز والتعسف في استخدام السلطة ونقص أو رفض المعلومات أو التأخيرات التي لا مبرر لها. 

(40) يذكر الإسكندنافيون في هذا السياق أن السلسلة لا تكون قويةً إلا بالنسبة إلى حلقتها الأضعف. 
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بالأحرى هذه القوانين العشرة» شكلا من أشكال «التكييف» و«التهيئة» و«التنشئة 
الاجتماعية» الذي يتلقاه الأطفال منذ سن مبكرة. 

على الرغم من أن هذا القانون قد وجد في دول الشمال - بأشكال مختلفة - 
منذ قديم الزمان. فإنه لم يتبلور في صيغته المعاصرة سوى في عام 1933 بقلم 
الكاتب الدانماركي - النرويجي آكسل سندموز في روايته هاربٌ يرجع على 
خطاه. ليصبح تأثيره عميقًا في عقلية جميع بلدان الشمال الأوروبي» بحيث إن 


جل الإسكندنافيين يعرفونه عن ظهر قلب ويتبنونه بوعي أو بغير وعي. 

وفقًا لأكسل سندموزء كانت هذه القواعد تنظم بلدته الصغيرة التي سماها 
«جينتالاند»» ورصد سندموز في كتابه حالات وظواهر اجتماعية كانت سائدةً 
في المجتمعات الإسكندنافية» منتقدًا القانون الاجتماعي السائد والمهيمن في 
المجتمع (من دون ذكره كقانون) الذي يحاول طمس الفردانية وكبح جماح الفرد 
وتشبيط الإنجازات الفردية» حيث إن الذين يخالفون هذا «القانون غير المكتوب» 
ينظر إليهم بعين الريبة والعداء أحيانّاه على اعتبار أن ذلك يتعارض مع الرغبة 
الجماعية في البلدة في الحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعي والاتحاد. 
وينطوي «قانون جانت» هذا على عشر قواعد: 

1 - إياك أن تعتقد بأنك شخص مميز. 

2 - إياك أن تعتقد بأن لك قيمة تعادلنا. 

3 - إياك أن تعتقد بأنك أذكى منا. 

4- إياك أن تعتقد بأنك أفضل منا. 

5- إياك أن تعتقد بأنك تعرف أكثر منا. 

6- إياك أن تعتقد بأنك أكثر أهميةً منا. 

7- إياك أن تعتقد بأنك قادرٌ على فعل شيء ما. 

8- إياك أن تسخر منا. 

9- إياك أن تعتقد أن أحذًا يهتم لأمرك. 

0- إياك أن تعتقد بأننا سوف نتعلم شيئًا منك. 
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في نموذج من هذا القبيل» ليست ثمة حاجة إلى السلطة أو القادة» فضغط 
الأقران والمجموعة يكفيان لضمان الانضباط الذاتي وتوجيه الفرد. وحتى اليوم» 
تبقق هذه التقاليد راسخة وتتحاى متلافى كون الأجور فى المتوسط أكثر:مساوائية 
مما عليه الحال في باقي الذؤل الأوزوية. ْ 

كتتيجة لقبول هذا القانون واستبطانه من لدن الإسكندنافيين» فقد تولدت 
لديهم رقا الحا ا جدًا تنتج تمائلية اجتماعية» يمكن أن تصل في 
بعض الأحيان إلى درجة «الإذعان» و«الخنوع» الذي سماه بعضهم «التوتاليتارية 
الوديعة». ويظل هذا البحث عن المساواة سية أساسية مميزة للمجتمعات 
الشمالية؛ «طموح في التشابه» يمكن أن يصل إلى حد تبجيل الواشين والمخبرين. 

يمكن أن تتخيل أنه بوجود مثل هذا النموذج» من الصعب جدًا أن يكون 
أحدٌ بطلا في البلدان الإسكندنافية! وفي هذا السياق» يذكر الأديب العالمي باولو 
كويلهو أن صحافيًا نرويجيًا سأله عن رأيه في الأميرة النرويجية مارتا لويزا (وهي 
الى كاقت قن طررتك على فبنذان اعد ميلادها الثلاتين أسماء أشخاض عذة كان 
لهم أثرٌ في حياتهاء ومن بينهم اسم الأديب البرازيلي)» فكان جوابه: أجد أنها 
امرأةٌ حساسة وناعمة وذكية» وقد سنحت لي فرصة مقابلتها في أوسلوء عندما 
فدبتاي لزوخهاء وكات كاتبًا مثلي. وبعد فترةٍ قصيرة من الصمت. تابع كويلهو: 
وثمة أمرْ لم آفهمه حقاء لماذا قامت الصحافة النرويجية بمهاجمة عمل زوجها بعد 
زواجه منهاء في حين أن الانتقادات كانت إيجابية من قبل؟ ثم يضيف الكاتب: في 
الحقيقة: لم يكن ذلك استفسارًا بل استفزازٌاء لأنني كنت أتخيل مسبقا الرد: تغير 
النقد الإيجابى لأن الأشخاص شعروا بالحسد؛ أسوأ المشاعر الإنسانية. بيد أن 
الحا المرويكن: ذفن أبن من للف بقولة أنه خزق ا#فارون جات » ادق 
يتحدى هذا القانون - كأن يصبح مميرًا أو مشهورًا أو ثريًا - عليه أن يتحمل مشاعر 
الغيرة والتشهير والحسد”7". 


(41) غير أن كويلهو لا يرى في هذا القانون سوى تبرير للأمر الواقع وسبب في مآس عديدة في 
العالم بأسره. ليصوغ «قانون جانت المضاد» : «أنت تستحق أكثر بكثير مما أنت تعتقد. وعملك ووجودك 
على هذه الأرض هما مهمان. حتى لو كنت لا تعتقد ذلك. وبطبيعة الحال. بتفكيرك على هذا النحو قد- 
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بشكل مغاير» يمكن النظر إلى قانون جانت بوصفه أحد مكونات العملية 
التاريخية المستمرة لتحرير المواطئين من أشكال التبعية العمودية كلها داخل 
المجتمع وداخل الأسرة: تحرير الفقراء من التبعية للصدقة والإحسانء وتحرير 
العمال من التبعية لأرباب العمل» وتحرير الزوجات من التبعية لأزواجهنء وتحرير 
الأبناء من التبعية للآباء» وتحرير الآباء (عندما يصبحون مسنين) من التبعية للأبناء. 
ولذا نجد أن الممارسة العملية في البلدان الإسكندنافية أفضت إلى إيلاء الأولوية 
للاستقلالية الفردية من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات. وجرى 
التقليل من الترابط داخل الأسرة عن طريق فرض الضرائب الفردية والمتمايزة على 
الزوجين. وتم إصلاح قانون الأسرة عبر إلغاء إجبارية دعم الآباء المسنين» وتطوير 
نظام رعاية كوني جعل من الممكن بالنسبة إلى النساء العمل» وإعطاء قروض 
للطلاب بغض النظر عن دخل الوالدين لمنحهم درجةٍ كبيرة من الاستقلالية عن 
أسرهم. كما أن الأطفال أنفسهم قد أصبحوا في وضع أكثر استقلالية عن طريق 
إلغاء العقوبة البدنية والتركيز القوي على حقوق الطفل. 
عموماء يجعل هذا النسق التطوري القائم على الاستقلالية الفردية بلدان 
الشمال الأوروبي من بين المجتمعات الآقل اعتمادًا على الأسرة والأكثر فردانية 
على وجه الأرض. هذا لا يعنى أن الأسرة ليست مؤمسة اجتماعية مركزية فى 
بلدان الشمال الأوروبي» بيد أنها قد تطبعت بالمنطق الأخلاقي القائم على مبادئ 
الاستقلالية والمساواة. ولذا غالبا ما نجد أن العائلة الإسكندنافية المثالية تتكون 
في الأغلب من بالغين عاملين لا يعتمد ماليًا أحدهما على الآخرء ويجري داخلها 
تشجيع الأطفال على أن يصبحوا بدورهم مستقلين في أقرب وقتٍ ممكن. 
ويصبح مثل هؤلاء الأفراد. الملزمين بدرجةٍ أقل بالالتزامات القانونية والأخلاقية 
داخل الأسرة؛ وفي الآن نفسه المحصنين من طوارئ الحياة الشديدة ومخاطرها 
بفضل شبكة ضمان اجتماعي شاملة» يصبحون أكثر مرونة في سوق العملء وأكثر 
ملاءمة - بوصفهم مستهلكين - لاقتصاد السوق. 
- يكون لديك الكثير من المشكلات لأنك تخرق قانون جانت. لكن لا تدع نفسك تخضع للترهيب؛ واستمر 
في العيش من دون خوف. وسوف تفوز في نهاية المطاف»: إن «ملابية!! «رعام ةل ناه هما ع1 ,مطاعك ماسم 


-5]285ع”٠‏ ! /لإ1 لالط //ئم ةا عله ,65 .0د بء1 0/1 اتاوئآ عا 


109 


في مثل هذا النظام الديمقراطي, تخلق المساواتية الحسد, على وجه التحديد 
لأنه جزءٌ لا يتجزأ من عملية التمايز. ويقلد الناس بعضهم بعضًا لأنهم يصبحون 
متشابهين على نحو متزايد. فإن كانت العقلية الهرمية تمثل إحدى السمات البارزة 
للمجتمعات التقليدية القائمة على مبدأ الاختلاف. فإن المساواتية تقوم على 
أساس التمايز بين الآفراد. فبالنسبة إلى الإنسان الديمقراطيء المساوي هو مشابه؛ 
ففي نظره. كل المواطنين هم «أفراد» متماثلون. ومن ثم» فالمساواتية هي فردانية 
بالضرورة» في حين أن العقلية الهرمية هي شمولية؛ يفهم الإنسان الديمقراطي 
الإنسانية بوصفها مؤلفة من ذراتٍ تنظر إلى نفسها على أنها مكتفية ذاتيّاء وهي 
بذلك على هذا النحو سواء. وبهذاء فإن الأفراد في النظام الديخقراطى يعتيرون 
أنهم جميعًا على قدم المساواة لأنهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم جميعًا متماثلون» 
حيث لا يقتصر التعاطف. كما هو الحال في النظام الأرستقراطي. على أعضاء 
طَبِعَةٌ اجتماعية محددة. وإنما يشمل المجتمع جميعا 

إن كان غابرييل تارد أبرز من نظر لهذا البعد الأساسي في علوم الاجتماع2* 
فيمكن اعتبار ألكسي دو توكفيل أيضًا أحد الأوائل الذين استوعبوا هذا الجانب 
وأصلوا له. ويبرز توكفيل في هذا السياق أن الأميركيين لم ينفكوا يتشاركون 
في ما بينهم. بمعنى أنه يجري التعويض عن الضعف الفردي عبر الاتحاد!””. 
فالديمقراطية تكسر السلسلة التي ترتفع في المجتمعات الأرستقراطية من الفلاح 

حتى الملك. نوي تقيع كل لف من العلساة على كدة ,عير أن تحر الضمات 
الناجمة عن ذلك تدفع نحو الاتحاد على أسس أخرى غير الانتماء إلى طم أو 
فئة أو طبقة. ويترتب عن ذلك الشعور يضترورة تعلم الاتحاد» :وفهي أن مصير كل 


(42) راجع في ذلك الأعمال الكاملة الرائدة لعالم الاجتماع الفرنسي غابرييل تارد (06ة1 اعل,طه6)؛ 
وهو من أبرز علماء الاجتماع في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الذين جرى تبخيس إرثهم 
التاريخي إلى عهد قريب؛ وبشكل خاص إلى غاية إعادة نشر أعماله الكاملة أواخر تسعينيات القرن الماضي. 
وذلك بفعل غلبة مدرسة الكليانية (أادذاه1!) في علم الاجتماع في عقب إميل دوركهايم على المدرسة 
الفردانية (06والدهدال1الما) التى مثلها تارد. 

(43) عامم زلكاكة.] ل معدلا كدح .لمعلما بعنواسة ةف ده امورل ها ع8 ,ع|اتاعنوعه1 عل كتهعاه 


كعااناتن كعل متت أأطنام هآ عنامم علقمه1لهد وممتكستووه0) ها عل عأقنتصم عا كنام؟ بععنرولل .ظ-.ل عقم عوتفمتستائيم 
.0 مم ,2 .لون ,(1992 :[1840] ملكدستالهت تكقمها) .وام 2 ,عا أحعبوعه1 عل كتلاخ 'ل دعانامدرم 
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واحدٍ يتطلب الدعم والمساعدة المتبادلة» والتفاني. إن لم يكن التضحية في سبيل 
المصلحة العامة*0, 


يبقى أن هذا الشغف بالمساواة في الروح الشمالية قد يتحول إلى «استبداد 
ديمقراطي» لدى «الحشد العظيم»» كما وصفه بشكل جيد توكفيل» من منطلق 
أن الدول الإسكندنافية قد تميزت منذ زمن طويل بجسم اجتماعي صلب؛ وهذا 
الجسم الاجتماعي هو بالضبط ما يعتبره توكفيل الترياق لخطر نظام تحكمه 
الرداءة (/إ©2:ه15ل110). وحتى لو أنها قل خسرت كا من كثافتها فى خلال العقود 
القليلة الماضية» فإن هذه الهيئات الوسيطة من جمعيات وتعاونيات وحركات 
شعبية وكناين لا تزال خزءًا لا يتجرأ من الهوية الإسكتدثافية المعاصضرف إلى 
جانب الصحافة ووسائل الإعلام المهيبة الجانب التي تؤدي بالفعل دورها 
كسلطة رابعة. 

هذه «الحياة المدنية» التى تحدث عنها توكفيل عند جدًا فى الدول 
الإسكندنافية» لكنها غالبًا ما تكون غير مرثية بالنسبة إلى النظرة الخارجية الأولية: 
لأن أماكن التنشئة الاجتماعية (5001311281080) ليست حل كما هو عليه الحال فى 
البلاد اللاتينية أو البلدان العربية مثلاء من مقاه أو أزقة أو ساحات عامة أو نوافير. 
بل يخترئاتوثيق الروائظ الاجتماعية بدلا م :ذلك من خلال الكسائس والجمعيات 
والحلقات الدراسية والنوادي الرياضية ومجموعات متنوعة من الجماعات الأهلية 
غير الرسمية من قبيل جمعيات الأمهات أو مجموعات القراءة. فعلى سبيل المثال» 
يشارك ثلاثة أطفال إسكندنافيين من أصل أربعة في أنشطة رياضية» والأغلبية 
العظمى من البالغين تمارس نشاطا رياضيًا بشكل دوري. وهذا يعني أن عملية 
التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تبدأ في مرحلة مبكرة من الطفولة في جوقات غنائية أو 
في فرق رياضية؛ ثم تتواصل في الجامعة حيث يشارك الطلاب بنشاطٍ في الحياة 
الاجتماعية والسياسية في الحرم الجامعي. وعبر تلقيهم المساعدة والقروض من 
الدولة» يجد الطلاب والطالبات في الواقع أنفسهم غير ملزمين بالعمل من أجل 
دفع تكاليف دراستهم. كما هو الحال في دول متقدمة كثيرة أخرى. والأهم من 


)244 .619 .م .لطا 
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هذا كله هو أن أكثر من نصفهم يحافظ على النشاط الجمعوي أو التطوعي عندما 
يمرون إلى العالم المهني. 

كما تعتبر المدارس العليا الشعبية (:6اهدزها0) ركيزةً مؤسسة لتعليم 
الكبار في المجتمعات الإسكندنافية منذ أن رأت النور في عام 1844 في جنوب 
جوتلاند؛ قبل أن تنتشر في جميع أنحاء أراضي الدانمارك وتمكن القرويين من 
أن يصبحوا مزارعين؛ وأن تؤدي لاحمًا دور رافعة ثقافية مهمة تساهم في وضع 
مقدمات دولة الرفاه. ويوجد منها اليوم نحو 400 مدرسة منتشرة في أرجاء البلاد 
الإسكندنافية» منها نحو مئة في الدانمارك ونحو مئة وخمسين في السويد””*. وفي 
السنوات الأخيرة» أصبحت هذه المدارس أيضًا وسيلة قوية لإدماج الأجانبء إلى 
جانب الدور القوي الذي تؤديه شبكة «المكتبات العامة» المنتشرة أيضًا بكثافة 
ونوعية ملحوظتين في أرجاء البلاد الإسكندنافية. 


ساسا مجتمعات : تمشي على رح جلي 


المجتمعات الإسكندنافية هي عن حقٍ مجتمعاتٌ تمشي على رجلين. ففي ما 
يخص التكافؤ السياسي بين الرجل والمرأة» تحوز النساء الإسكندنافيات اليوم 
جوائز التميز على المستوى العالمي؛ إذ تضم معظم الحكومات الإسكندنافية 
ما يقارب العدد نفسه من الرجال والنساء. ومنذ استحداث المنتدى الاقتصادي 
العالمي «المؤشر العالمي بشأن النوع الاجتماعي» في عام 2006. بغرض 
استيعاب حجم التفاوت القائم ونطاقه على أساس النوع الاجتماعي, ما فتأت 
البلدان الإسكندنافية تحتل مراتبه الأولى. وتأتى ايسلنداء ضمن هذا المؤشر الذي 
يقوم على معايير اقتصادية وساف دلي وم ويصنف على أساسها 136 
دولة (أي ما يمثل 90 في المئة من سكان العالم)» في المرتبة الأولى عالميًا بمعدل 
17 من أصل عشرة)» متبوعة على التوالي بفنلندا والنرويج والسويد. 
وتمثل بذلك بلاد الشمال الأوروبي التي تحتل الوضعيات الأربع الأولن: في 


(45) ,ومجغ5 عل ««مذاوعلنلاة' ل عءأنادم اوعدا عاج «عاأتسعصدح0ا ينه وممأأمعسلط ".[]» معسسهع علغلممط 
.175-12 .مم ,(2004 عتطصنامء5) 36 .ام 
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العالم (إضافة إلى الدانمارك التي تأتي مباشرةً بعدها في المرتبة الثامنة) نماذج 
ومعايير للمقارنات الدولية من حيث حقوق المرأة والمساواة بين الجنسيه©*. 


لكن هذا الوجود النسائي وهذه المساواة النوعية لم يتنزلا تنزيلاء بل 
على العكس من ذلك جرى انتزاعهما انتزاعا. فعلى سبيل المثال» قامت النساء 
النرويجيات في عام 1971 بانقلاب حقيقي؛ إذ قمن بكل بساطةٍ بشطب أسماء 
الرجال من على القوائم الانتخابية النسبية! وتزايدت تمثيلية النساء منذ ذلك الحين 
في الهيئات البلدية بطريقةٍ آلية» حتى إنهن أصبحن يمثلن الأغلبية في ثلاث مدن 
(بما في ذلك في العاضمة أوسلو)» لخم المطالبة عقب ذلك ينظام الخصص, 
وهكذا فقد جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي بغرو هارلم برونتلاند على رأسه. 
قبل أن تصبح بعد ذلك بفترةٍ وجيزة رئيسة للوزراء مرةً أولى في عام 1 198 ومرتين 
في عامي 1986 و1996. 

أما فى الحياة المهنية» فإن نسبة النساء السويديات فى المناصب العليا فى 
زيادةٍ مستمرة. قفي غام 2012: كانت نسبة النساء اللاتي يرئسن الشركات - في 
القطاعين العام والخاص معًا - 36 في المئة مقارنة بنسبة 29 في المئة في عام 
6 . وفي حين كانت الأغلبية العظمى من مديري البلديات» ومجالس المحافظة 
والحكومة المركزية مشكلة من النساء (64 في المئة)» فإنه بالنسبة إلى الشركات 
المدرجة في البورصة. لا تزال تمثيلية المرأة ضعيفة بنحو 4 في المئة فقط من 
رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الإداريين. وعقب انتخابات عام 2010. حازت 
النساء 45 في المئة من مقاعد البرلمان السويدي. في حين أن 13 من بين وزراء 
الحكومة الأربعة والعشرين كن من النساء أي ما ينيف على النصف7”*. 

على المستوى السياسيء تظل كلمة «المساواة» أقل ارتباطًا في بلاد الشمال 
الأوروبي بمفهوم «المواطنة» منه بمفهوم «التكافؤ»» إذ يبقى التوجه العام هو 
اعتبار أن كل شيءٍ ممكنٌ بالنسبة إلى الرجل ليس مستحيلا بالنسبة إلى المرأة! 


(46) عتسمدوعتا لامولطا بوتعمعن) 2013 ,اممعظ جهن “مدع أمطم[ن 7110 صوغ عتصمممعع نارملا 
5ك 1/زاالط /تصاغط نات ,(2013 بصتيحره] 


(247 .يدع اام 1 /لزاخلط//نصاط ناه «بمعلع اك مز بواالهسوظ عملم 0ن» ,معلع جك أن عازك أماء 1 0) 
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وهذا الالتزام السياسي القوي بالتكافؤ والذي يتجلى أول وهلةٍ حين ننظر إلى 
هذه البلدان من الخارج. هو في الواقع انبثاق من روافد عميقة عديدة ومتعددة: 
التقليد البروتستانتي المساواتي وحركات التعليم الشعبي والنظم الانتخابية النسبية 
والديمقراطية المحلية والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية القوية... إلخ. 


ذلك أن أصل التكافؤ فى الدول الإسكندنافية ليس جديدًا. فحتى لو أنها قد 
كاتف يدانا فظلها انوي إذ تسكن الثراء عجره ماب الوجاء استواء كان انا آم وودتا 
أم أخاء فإن هذه الدول كانت منذ زمن طويل أكثر «تحررًا» من أي مكانٍ آخر في 
الكون. وأدى انخفاض وزن النظام الأبوي إضافة إلى الضعف الديموغرافي في 
القرى (ومن ثم نقص العمالة) دورًا مهما في الدفع بمكانة المرأة في المجتمعات 
الإسكندنافية؛ إذ ظل عمل المرأة خارج المنزل يعتبر عاديا دائمًا. فحتى لو كان 
الرجال هم من يسيطرون تقليديًا على السياسة والتجارة» فقد كان ممكنًا مثلا 
بالنسبة إلى أرامل البرجوازيين استئناف أعمالهم وأن يكن جزءًا من الهيئة المهنية» 
وأن يكتسين عبر ذلك بعض الاستقلالية. كما كان يمكن للنساء أيضًا أن يصبحن 
قاضياتء على اعتبار أن اللوثرية كانت تشجع المساواة بين الجنسين ولا تدعو 
إلى تفوق الرجل على المرأة. وقد كانت هذه الاستقلالية النسبية للنساء من أسباب 
تطور الحركة النسوية في الدول الإسكندنافية في زمنٍ مبكرء مقارنة بغيرها من 
الدول الغربية» مع النجاح الذي استطاعت أن تحققه هناك. 

كنماذج سريعة على هذا التميزء تجدر الإشارة إلى أن المرأة الفنلندية 
قد اكتسبت في خلال الفترة الحديثة حق التصويت بتزامنٍ مع الرجلء في عام 
6 . وفي عام 1907» جرى انتخاب 19 امرأةً في أول دورةٍ للبرلمان الجديد 
فى هلسنكىء وكانت هذه سابقة عالمية! ومن جهتهن, ذهبت النرويجيات إلى 
ميناديق الاقتراع في عام 1913.» متبوعاتٍ بالآيسلنديات في عام 21914 ثم 
بالدانماركيات في عام 1915» وأخيرًا بالسويديات في عام 1921. وبحلول عام 
2 » كانت الممثلة السويدية العالمية غريتا غاربو تتردد على مدرسة مختلطة 
في قلب استكهولم (في حين أن المدارس لم تصبح مختلطةً في فرنسا مثلا إلا 
في عام 1972). وفي بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي في السويد» 
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أطلقت ثلاث نساء حركة غير رسميةٍ تهدد بإنشاء حزب للمرأة إذا لم يجر تأسيس 
التكافؤ. وكنتيجةٍ لذلك. خصص الاشتراكيون الديمقراطيون حصة 50 فى المئة 
للنساء على القوائم الانتخابية في عام 01994 مع التعهد بالإنصاف في توزيع 
الحقائب الوزارية. وهو ما حدث بالفعل عقب ذلك؛ فمنذ ذلك الحين» أصبح 
يوجد باستمرار العدد نفسه من النساء والرجال في الحكومات السويدية المتعاقبة. 
وأخيرًا اختار الناخبون الفنلنديون في فنلندا في عام 2000» تاريا هالونين رئيسةً 
للبلاد» ثم أعيد انتخابها في عام 2006. 


بيد أنها إن أصبحت معرضًا لنجاحات الحركة النسوية على المستوى 
السياسيء فهذا التمثيل القوي للمرأة في الحياة السياسية لم يترجم تلقائيًا إلى واقع 
عملي على المستوى الاقتصادي. فالتطور الذي سطرنا بعض معالمه أعلاه؛ إن 
كان إلى حدٍ كبير «عفويًا و«انبثاقيًا»» فهو في الآن ذاته ناتح أيضًا من «البناء» أو 
«التداول المتعمد». حيث انطلق النقاش منذ خمسينيات القرن الماضي بشآن أدوار 
كل من النساء والرجال في السويد. وفي هذه المرحلة التي بدأ فيها (بيت الشعب» 
يعمل بأقصى سرعة؛ أصبح الاقتصاد يفتقر للقوى العاملة. خصوصًا في البلديات 
التي توفر الخدمات الاجتماعية» ومن ثم بدأت المرأة تجذب الاهتمام (عوضا 
عن العمالة المهاجرة) من أجل سد هذا الخصاص. وتبعًا لذلك؛. أعلن الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في السويد في الستينيات أنه يعمل لمصلحة الأسرة ذات 
دخلين. وأ صبح الفصل الضريبي بين الزوجين إلزاميا في عام 1971 . غير أنه على 
الرغم من أنهن انخرطن كليةً في سوق العملء فإن النساء استمررن في تحمل 
مسؤولية - جميع المهمات المنزلية تقريبًا (ما يعرف عند جميع النساء العاملات 
ب «يوم العمل المضاعف)). ولهذا السبب» ومن أجل إعادة التوازن إلى التقسيم 
التقليدي للأدوار؛ أقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي في عام 1974 
على إدراج أول إجازة أبوية في العالم؛ مفتوحةٍ لكلا الوالدين منذ الطفل الأول. 
ومنذ البداية» جرى تصميم هذه الإجازة بطريقةٍ مرنة» حيث يسمح للآباء بالتوقف 
عن العمل بشكل مرنٍ تمامّاء يمكنهم من أن يقطعوا كليّا أو جزئيًا وظائفهم لفترة 
نفسه (من أجل التناوب على رعاية الطفل). وبهذه الطريقة البئائية الذكية» حولت 
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عقب ذلكء. سوف تعمد الديمقراطية الاجتماعية على تفويض جزءٍ آخر من الرعاية 
إلى المجتمع؛ من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية. ولذلك» فإن البلديات في 
السويد ملزمة بضمان مكانٍ للطفل في الحضانة طوال السنة» من سن 15 شهرًا 
(الفترة التي تنتهي فيها الإجازة الأبوية) إلى سن 6 سنوات (عندما تبدأ المدرسة). 
فرعاية الطفل مضمونة بحكم القانون ومعترفٌ بها كحق من حقوق المواطنة. 
حتى إن البرلمان السويدي ذاته افتتح داخل أسواره دارا للحضانة لاستقبال أبناء 
النائبات والنواب. 


كنتيجةٍ لجميع هذه التراكمات؛ أصبحت النساء بين عمر 25 و54 سنة يعملن 
بنسب مرتفعة جدًا (85 فى المئة فى السويد وفنلندا). وفى الوقت نفسهء يفضل 
العديد من النشاء العفل بدواء تخدى فيحمي 4 |ذ فصل تتدعهن إلى 44 في المنة في 
النرويج. وكثيرٌ من بينهن يفضل في أغلب الأحيان العمل في القطاع الحكومي. 
ولا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية. 

لكن إذا كان الفارق فى الأجور بين الرجال والنساء منخفضًا جدًا (أقل 
المعدلات في العالم على سبيل المثال» فقط 8 في المئة في المتوسط في 
السويد). فإن الفوارق فى الدخل تظل كبيرةً نسبيًا (بسبب أساسي يتمثل في كون 
إجازة الولادة لسنة واحدة تضر بالمسار المهني لعزت .إن كانت إجازة الولادة 
مصممةً في الأصل كي تكون مشتركة بين الوالدين» فإن المستفيد الفعلي منها 
فى أكثر من 80 فى المثة من الحالات هن الأمهات: ويضاف إلى ذلك التوافق 
الاجتماعى القوى فى الدول الإسكندنافية الذي ينص على سبيل المثال على أن 
«السلوك الجيد» للأم يقتضي إرضاع الطفل حتى سن 8 شهور. ولذلك فبمجرد أن 
تلجأ الأم إلى الإرضاع الاصطناعي عوضًا عن الإرضاع الطبيعي (لسبب أو آخر) 
فإنها توصم ب «الأم السيئة» (وفمًا لقانون جانت الشهير المشار إليه أعلاه). 


بشكل عام. لا يزال التمكين الاقتصادي للمرأة الإسكندنافية أقل من مستوى 
النرويجي للتجارة والصناعة آنسغار جابريلسن مبادرة قوية في شباط/ فبراير 
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2 عبر منبر إحدى أكبر الصحف النرويجية: «يكفينا من هذه النوادي الرجالية 
الضيقة»» موصيًا «بإدخال النساء بقوةٍ إلى مجالس الإدارة)**. وبعد مرور سنة 
على ذلك. جرى إقرار قانونٍ يلزم بحصة 40 في المئة من النساء في مجالس إدارة 
الشركات النرويجية العامة والخاصة على قدر سواءء وهو ما أصبح واقعًا اليوم 
(بعد أن كانت هذه النسبة 6 في المئة فقط من النساء - من بين 2000 إداري فى 
مجالس الإدارة - عندما تم هذا الإعلان في عام 2 200). ففي بداية كانون الثاني/ 
يناير 2013 كانت هناك 5 في المئة من النساء في مجالس الإدارة للشركات 
المدرجة في البورصة. أي أعلى قليلًا من العتبة التي يفرضها القانون الجديد. 
ليتمكن بذلك 00 جديد من سيدات الأعمال الطموحات من أخذ مكانهن 
الاقتصادي الطبيعي في النرويج””". 


في مجالٍ آخر موصول بالمساواة الاجتماعية» يجري قياس رفاهية الأمهات 
أيضًا وتصنيفها من لدن منظمة «أنقذوا الأطفال» من خلال ١مؤشر‏ الأم». وإذ 
بموازاة رعايتهن الأطفال؛ فضلًا عن الاحترام شبه المقدس للمساواة في هيئات 
الحكامة: تتبوأ البلاد الإسكندنافية المراتب الأولى في هذا التصنيف””. وفي 
خلال العقود الأخيرة. لم تعد رعاية الأطفال تعتبر حكرًا على النساء في هذه 
البلاد؛ إذ تكيفت الشركات مع هذا التطور. فمثلا. لا تنتهي الاجتماعات أبدًا في 
وقتٍ متأخر من الليل» وأصبحت الندوات والحلقات التدريبية على مدى أيام عدة 


جد نادرة. 


(48) أنسغار جابريلسن هو مع ذلك «رجل؛ وَفعروفٌ بأنه «محافظ». إضافة إلى أنه قد ولد في 

جنوب النرويج. وهو الجزء ء الأكثر تشددًا ومحافظة في البلاد. 
)249 ,5/0/2013 ,عععم'ل عا «رعوة هلط ذا عل عامسعح :”| تحت ع[ عبرة ومتصصصع» رممععيو8 عطاتعواحر 
لعز /جا. )نط //تمااط نان 
(50) «مؤشر الأم» (<عل10 11001'5) هو مؤشرا تعتمده منظمة «أنقذوا الأطفال» (مععلائطت) عط عنجج5) 
التي تصدر على أساسه تقريرًا سنويًا يصنف أكثر من 170 دولة وفمًا لصحة الأمهات والأطفال. وفى تصنيف 
عام 2014: جاءت 5 دولٍ إسكندنافية ضمن المراتب الستة الأولى عالميًا! وفقّا للترتيب التالي: (1) فتلندا 
(2) الترويج (3) السويد (4) آيسلندا (5) هولندا (6) الدانمارك. راجع التصنيف الكامل في: 06 ©5208 
1113 لذ | /نز!. )اط //تصقط ناه «ركوستكاصد؟! تعلم! "كمعطاماة 2014» بمعمل لاط 
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وصل بعد التكافؤ ب بين الجنسين | إلى درجة أن النقاش في السويد خلال السنين 
الأخيرة قد تجاوز مجرد المساواة العملية ب بين الجنسين إلى مستوى المساواة 
«الرعر فوت خلال بأل الساد ين السي فى اللنة ماد وقد جرت خلال 
عام 2012 مناظرةٌ بخصوص الضمير الشخصي المحايد بين الجنسين» فجرى 
استحداث مفردة جديدة «0»ط» اعتمدها بعضهم كديل عن ن «ومط» (هو) و«مقط» 
(هى)717. 


سابعًا: تحديات المجتمع الأفقي المساواتي والتوافقي 

«أنا لست رقمّاء أنا إنسان حر!». هكذا كان يدافع عن نفسه باتريك ماك 
كوهان في سلسلةٍ تلفزيونية شهيرة تحمل اسم «السجين». فالإنسان الشمالي 
يتلقى منذ الولادة رقم تعريفه الشخصي الذي سوف يتبعه طوال حياته. . وأكثر بكثير 

من اسمه. يمثل هذا الرقم المفتاح الحقيقي لولوج المجتمع”*". فهل يعني هذا 
الأمر أن ذلك يمثل شكلا من أشكال التوتاليتارية أو الشمولية؟ كتلك التي وصفها 
ألكسي دو توكفيل على سبيل المثال؟”©. لا يبدو أن الأمر كذلك في الواقع. فحنة 
أرندت مثلا حين تصف الأشكال التوتاليتارية فهي تؤكد أن تأسيس بنية الشمولية 
لا يتمثل «فى صدقية كلمات القائد وإنما فى عصمة تصرفاته. من دون ذلك [أي 
دون هذه العصمة]ء وفي 07 حرارة النقاش الذي يفتررض اللاعصمة؛» فإن 
العالم المتخيل للشمولية ينهار بأسره»**). ولذلك. فإن الدول الإسكندنافية في 
الواة ع دوتو التارية وديعة نر هى دول ديمقرإظة أرسك هويكها علن الاعضمة 
ار 

إن الشفافية بذلك ذات أهمية قصوى في هذه البلاد. والإسكندنافيون 
فخورون جدًا بهاء حيث إنهم قد دأبوا أن يقولوا بكل فخر وغبطة: إن الشفافية 
هي نوعًا ما إعلان حقوق الإنسان الخاص بنا». وهنا أيضًاء تضرب مصادر ثقافة 


2010 «معلع اك نز بإاالهداوتا علص 0)» ,معلع دك ]ه عاك أدء0111 
(52) نشير فى المناسبة إلى أن السويد تعتبر أول دولة أنشأت نظام الحالة المدنية في عام 1686. 
20530 2 .أملا ن1 | ا لاعناوعه1 


(54) مرعطنغ! ,امعسام8 ورناما- مدعل عدم متمء م عدمة"! عل اتنلهها ,عتم ثادام) ءمفرسرك عا .الدععة طمممد 
.(1972 ,اتبعك بال كصهنائل:] توموط) 53 يعنوتاأله2 .كامامم الإبغنا عع مله اع بعكحوجا 
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الشفافية هذه في أطناب التاريخ» حيث يمكننا العثور على أول أشكال نظام الشفافية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ إذ إن الأزمة المالية أدت بالناس إلى عدم 
ثقَةٍ لا حدود لها في ما يتعلق بالبيروقراطية التي يهيمن عليها التعسف. وظهر في 
عقبها (في عام 1766) قانون الصحافة والشفافية الذي ينص على أن أي شخصٍ 
من شأنه أن يطلب إعادة إنتاج أي وثيقةٍ منتجة داخل الإدارة. ومنذ ذلك الحين» 
أصبح القانون يشترط من السلطات توفير المعلومات مجانًا وفي شكلٍ سهل 
الاستعمال. فمن النتائج الدراسية لرئيس الحكومة إلى المناقشات البرلهائية 
مرورًا بمواقع الإنترنت التي يقوم الوزراء بزياراتها أو البريد الخاص بهم كل شيءٍ 
تقريبًا يمكن الوصول إليه باستثناء المراسلات الخاصة. أو ما يخص أمن الدولة أو 
سلامة الشخص (مبداً السرية الطبية). ويسمح هذا المبدأ لكل مواطنٍ بالدفاع عن 
نفسه في مقابل السلطة المطلقة للإدارة والتعسف في استعمال السلطة. فضا عن 
مراقبة عمل المنتخبين أو جهاز الدولة. 

لذلك تسود درجةٌ غالية من الشفافية بين الاسكندناقين . تعلى سيل المفال؛ 
يكفي إرسال رسالة قصيرة (5:5) إلى السلطات الضريبية السويدية مع ا الختخصن 
وعنوانه من أجل الحصول على جواب يتضمن قيمة تصريحه الضريبي! فضلًا عن 
أنه بوساطة رقم لوحة سيارة ماء يمكن بسهولة العثور على اسم هاتف صاحب 
السيارة ورقمه. وهو أمرٌ مفيد وعملي عندما يريد المرء التعبير عن استيائه من 
سلوك السائق أو الإبلاغ عن مخالفات مرورية! ويثير هذا المستوى من الشفافية 
والرقابة سخط المغتربين الأجانب غير المعتادين الشفافية المطلقة التي هي جزة 
من الطابع الإسكندنافي. 


من نافل القول إن الشفافية المنصوص عليها في القانون الدستوري بشأن 
حرية الصحافة تعطي الصحافيين قوةً عظمى. ما يجعلهم لا يترددون في الإبلاغ 
بانتظام عن الشطط الذي يمكن أن يبدو و زهيدًا ولا يلقي له أحدٌ بالا في سياقاتٍ 
ا . وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل هذا النموذج غير قابلٍ للذوبان 
تمامًا في سياقات أخرى قائمة على أساس استيقاء المعلومات والشطط في 
استعمال المراكة المهمتة تا تذلك: 
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كما تضع أيضًا هذه الدرجة المساواتية العالية الإسكندنافيين أمام تحدياتٍ 
أخرى مرتبطة بإشكالات الموافقة بين الغنى والرصانة. فمثلاء يلخص الكاتب 
النرويجي جون فوس روح الكفاف والرصانة النرويجية على هذا المنوال: «نحن 
بلدّ غني يعيش بشكلٍ مقتصد'. فلا تكاد تلمح حليًا ولا مجوهرات أو محلات 
فاخرة في شارع «كارل يوهان» المرموق وسط أوسلو الذي يربط القصر الملكي 
بالبرلمان. وهذا التقشف النرويجى (من دون تحشف) ليس من دون مغزى أو 
سببء لأن النرويج تحاول منذ بضعة عقودٍ إيجاد حل وسط لمشكلةٍ اقتصادية 
فريدة من نوعها: كيف يمكن لديمقراطية أن تجني المليارات من ريع النفط 
الطارئ من دون تعريض الأسس التي تقوم عليها الأمة للخطر؟ فقد بدأت الشركة 
الوطنية ستات أويل ضخ أول برميل من النفط في عام 1970 فحسب. وفي ذلك 
الوقت» كانت النرويج أكثر الدول الإسكندنافية تخلفاء ثم أصبحت بعد ذلك 
بثلاثين عامًا إحدى أغنى دول العالم (بوصفها أحد أكبر منتجي النفط والغاز 
ومصدريهما في العالم)» فضا عن كونها البلد حيث جودة الحياة هي الأفضل 
في العالم. فالتحدي كان كبيرًا بالنسبة إلى بلدِ صغير من 5 ملايين (وصفه بعضهم 
فى تسعيتبات القرن الماضى بأنه «كويت الشمال4: وهى التسجية الث كاذت تغيظ 
السياسيين النرويجيين)» حتى لو أن النرويج ليست اقتصادًا نفطيّاء إذ إن الذهب 
الأسود والغاز لا يمثلان إلا خمس إجمالي الناتج المحلي. أدركت حينها النخبة 
السياسية والاقتصادية النرويجية أن إدراج مثل هذا المن في بلِدٍ صغير سيخلق 
حمى اقتصادية*”2 قد تفجر أسس الاقتصاد. ولذلك قرروا الوقاية ضد «الداء 
الهولندي2*». وهذا ما يوضحه جليًا أحد أعمدة بناء الصناعة النفطية النرويجية» 
العراقي فاروق القاسم الذي يشرح كيف «التزمت النرويج طوال السبعينيات 


(55) يشير مفهوم «الحمى الاقتصادية» إلى النمو غير المنضبط للنشاط الاقتصادي. فبشكل متماثل 
مع سخونة المحرك. من شأن هذه الحمى أن تتسبب بكثير من المشكلات و«الاختناقات» المادية أو المالية 
أو التنظيمية؛ فضلًا عن ارتفاع الأسعار والتضخم. ومن ثم. فإن الاقتصاد قد ينتقل من مرحلة النمو القوي 
إلى حالة الركود. 

(56) في إشارة إلى الضرر الذي تسببت به بداية استغلال هولندا لثرواتها الغازية البحرية في ستينيات 
القرن الماضي والفقاعة المالية التي تلت ذلك. ما أدى إلى انفجار القطاع العام وارتفاع معدلات التضخم 
وارتفاع قيمة العملة وتراجع الصناعات التقليدية. 
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سياسة الإسراع على مهل. وكانت فحوى هذه السياسة هى مراعاة التوازن بين 
الرغبة في نمو عمليات النفط من جهة, والتأني من أجل تحاشي الصدمات 
المضرة بالاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي من الجهة الأخرى»””©. فحتى 
مع ثبوت وجود النفط بكميات وافرة منذ عام 41970 ارتأى النرويجيون التأني 
في عمليات التنقيب ريثما يتهيأ البلد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا لتقبل صناعة 
النفط 05990 ودونت لجنة الطاقة فى البرلمان النرويجى في عام 12371 المبادئ 
الأساسية لسياسة النفط في وثيقةٍ سميت الوصايا العشر”*». وفي عقب ذلك» 
سوف يختار النرويجيون - بحذر شديد وبتحفظ بالغ" - نقل الأرباح من قطاع 
النفط إلى صندوق خاص أنشئ في عام 1990» وتمت تسميته «صندوق النفط» 
لإدارة الاحتياطيات الفائضة من صادرات النفط لفائدة الأجيال المقبلة» قبل أن 
يعاد تسميته في عام 6 «صندوق الثروة السيادية الحكومى الدولى» الذي 
أصبح يمثل في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أول صندوق ثروةٍ سيادية في العالم 
من حيث الرسملة؛ بأصولٍ تصل إلى 664 مليار دولار”*©. ووفقا لمبدأ الحيطة 
والحذر نفسه. اعتمد البرلمان النرويجي في الفترة نفسها قانونًا ينص على أن 4 في 
المئة فقط من الصندوق السيادي يمكن استخدامها من لدن الحكومة (في الواقع, 


لأن الإنسان النرويجي مجبولٌ على المساواتية كنظرائه الإسكندنافيين» ولأن 
النرويجيين يعتبرون أن «الإوزة التي تبيض ذهبًا؛ هي ملكٌ وطني للجميع (لجميع 
المواطنين والأجيال أيضًا). فإن المراقبة مستمرة والصحافة تسجل حساباتٍ 
منتظمة. ومن ثمء فإن استخدام الموارد النفطية في الاستثمار صارمٌ جدًا من وجهة 
نظر المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. فمنذ عام 2004. أصبحت الخيارات 


(57) فاروق القاسم. النموذج النرويجي: إدارة المصادر البترولية» عالم المعرفة؛ 373 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2010). ص 364. 

(58) المرجع نفسه. ص 393. 

(59) المرجع نفسه. ص 394. 

(60) المرجع نفسه. ص 389. 


1 6) ,2013 عطصنامن؟ «,201 دعمتطلصدة! لصبظ طالدعء للا معاممع501» بعادانادما لصبظ طالمعللا معتمجدوك 
100131 /اا لالط //تطاط ناه 
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الاستثمارية للصندوق السيادي النرويجي موجهة بمبادئ توجيهية أخلاقية. 
على سبيل المثال» لا يسمح للصندوق بالاستثمار ف في الشركات التي تنة تنتج أجزاء 
للأسلحة النووية!62. 


لكن على الرغم من هذا كله يبدو أن «لعنة الذهب الأسود» ضريت أيضًا 
النرويج بشكل أو آخرء إذ بدأ البلد يشهد , بعض التراجع على مستوى الإنتاجية 
00 كان ذلك لم يصل ال 0 على مستوى يعض ال الخدمات 
المدارس المتهالكة وندرة المطاعم المدرسية. إضافة إلى الخدمات الصحية 
الموسومة بالانتظارية). وإضافة إلى ذلك» وعلى خلاف جيرانه الدانماركيين 
والسويديين والفنلنديين الذين قادوا إصلاحات هيكلية مهمة فى خلال أزمة 
التسعينيات» ظلت النرويج متراخية بعض الشيء في الإصلاح ومتواكلة إلى حدٍ 
ما على الريع النفطي. 

خلاصة القول في هذا الفصلء لا يمكن أن نفهم جيدًا النموذج الإسكندنافي 
من خلال «أنماطه الظاهرية» (همبؤممء70) فحسب. وإنما ينبغي سبر أغوار «طرازه 
الأصولى» (عملإأممء 6) أيضًا. وفى هذا الصدد. سلطنا الضوء فى هذا الفصل على 
أبعاد «الفولكهايم» و«قوانين جانت» واللوثرية والحس المدني بوصفها الأسس 
العميقة للنموذج الإسكندنافي. ويبقى أن هذه الأبعاد تظل إلى حد بعيد «ملتصقة 
بالزمان والمكان والسياق» (ءأنههملاوه:ل1)» ما يطرح إشكاليات نقلها وتوطينها في 
سياقات أخرى مختلفة عنها اختلاقًا ملحوظا كما هو شأن بلداننا العربية. وهذا ما 
سوف نحاول استقراءه ة في الفصل الغالث. 


(62) أدت هذه المعيارية الأخلاقية على سبيل المثال إلى استبعاد شركة التوزيع الأميركية العملاقة 
وول مارت (1-51430/لا) «لانتهاكها المنهجى لحقوق الإنسان وقانون العمل». وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 
الشركات الأميركية بوينغ (وماءه3ا) وهاتيزيل (العسوعهه1!) لأنها تنج أو تطور المكونات الأساسية للأسلحة 
النووية أو الأسلحة التقليدية الفتاكة. 
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الفكمل الخال 


آفاق توطن النموذج الاسكندنافي في السياق العربي 
إشكالية تمييز الذاتي عن الكوني 


هل من سبيلٍ لتوطين قيم النموذج الإسكندنافي الليبرالية والديمقراطية 
المؤسسة بغض النظر عن منشئها الأصلي؟ وهل يتعلق الأمر بقيم كونية متسقة مع 
بلداننا العربية؟ وبشكلٍ أكثر تحديداء مع شبكاتنا المفاهيمية «الواعية» ومع أسئلة 
اللامفكر فيه في ثقافتنا المشتركة؟ يدافع كثير من المفكرين العرب المعاصرين 
عن طابع الكونية لهذه القيم» من قبيل عبد الله العروي في إطار مشروعه للتصالح 
مع ذواتنا التاريخية ومع الآخر””» أو ناصيف نصار في تأكيده ضرورة التمييز بين 
الفكرة الليبرالية والغرب وإعادة بناء (أو ابتداع) الليبرالية عربيًا”»» أو هشام جعيط 
الذي يطرح إشكالية (وثمن) ولوج العرب للحداثة موضحًا أنها لا تتعارض مع 
الهوية التاريخية بل تمثل بالأحرى وعاءً يستوعب الهوية وينميها©. 


في سبيل تحقيق هذا الوصلء نروم في هذا الكتاب استشراف آفاق توطن 
مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية فى البلدان العربية» ليبس فحسب على 
المستوى الوضعيء أي على مستوى التطبيق والسياسات العامة» وإنما أيضًا وعلى 
(1) عبد الله العرويء. مفهوم العقل: مقالة في المفارقات (بيروت: المركز الثقافي العربي» 2)06). 
(2) ناصيف نصارء باب الحرية: انبئاق الوجود بالفعل (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 2003). 


(3) هشام جعيط؛ الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي؛ سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: 
دار الطليعة. 1990). 
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وجه الخصوص على المستوى المعياري. لكن قبل أن نستهل التحليل المعياري 
المؤصل لهذه المبادئ في الجزء الثاني من الكتاب. سوف نسعى في هذا الفصل 
لإتمام الربقة الوضعية عبر عرض أبرز عناصر النموذج الإسكندنافي التي يسعى 
الجميع لاستلهامهاء مبرزين في الآن ذاته الجوانب الذاتية التي يصعب اقتباسهاء 
والجوانب الخفية أيضًا التي ينبغي على العكس تمامًا النأي بعيدًا عنها. 

على الرغم من تبنينا مفهوم «النموذج» في هذا الكتاب؛ ينبغي أن نكون 
حذرين بشأن تعميم هذا الاستخدام على مستوى إجمالي أو مطلق. لأنه حتى 
لو أن العناصر «التكوينية» أو «الظاهراتية» كلها هي مشتركة في ما بينهاء يظل 
من الصعب العثور على نوع من السخطة الاقتصادية الإسكندنافية المشتركة التي 
يمكن أن تكون قابلةً للتحويل إلى بلدان أخرى. ففي الواقع» يتمثل عنصرٌ مهم 
في ما يتعلق ببلاد الشمال الأوروبي في اتباعها استراتيجيات اقتصادية مختلفة. 
وهذا واضحٌ بجلاءٍ في ما يتعلق بموقفها تجاه اليورو. ففنلندا مثا همي عضو في 
الاتحاد الأوروبىء وتبنت اليورو. أما الدانمارك فهى وإن كانت عضوًا فى الاتحاد 
الأوروبي؛ الحتيطك بخيار الإعفاء من الوحدة ديق مع المحافظة 0 ربط 
عملتها بإحكام باليورو. والسويد هي أيضًا عضو في الاتحاد الأوروبيء لكنها 
ليست عضوا ل منطقة اليورو ولها عملةٌ عائمة. أما النرويج» فهي ليست ضمن 
الاتحاد الأوروبي أصلًا ومن ثم فهي بطريقةٍ آلية خارج منطقة اليورو. لذاء نحن 
هنا إزاء أربع دولٍ إسكندنافية بأربع استراتيجياتٍ مختلفة. 


بالطبع» توجد أوجه تشابهِ اقتصادية بين هذه البلاد. فهي جميعها اقتصادات 
صغيرة مفتوحة ذات دخلٍ فردي عالٍ جدًا. وجميعها لديها قطاعٌ عام واسع مع 
مستوياتٍ ضريبية مرتفعة» وجميعها لديها دولة رفاو شامل. بيد أن لديها في الآن ذاته 
مسارات تاريخية وهياكل مختلفة. فأغنى البلاد الإسكندنافية - النرويج - تسعد إلى 
حدٍ كبير في تراكم الثروة إلى عوائد النفط والغاز» في حين أن الاقتصاد الدانماركي 
يظل يعتمد على الزراعة والنقل أكثر من سواه من هذه البلادء وهكذا دواليك. ومن 
ثم يصب الكشف عن النقاط المشتركة بين هذه البلدان في منحى إبراز العوامل 
القابلة للنقل التي قد نستطيع اقتباسها واستلهامها في سياقنا العربي الذاتي. 
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أولا: جاذبية النموذج الإسكندنافي ومحاولات استلهامه 


منذ عقود عديدة» تعددت محاولات استيراد النموذج الإسكندنافي. على 
وجه التحديد منذ نشر ماركيز تشايلدز كتاب السويد: الطريق الوسطى في عام 
116 . وعلى الرغم من قدمه؛ يظل مضمون هذا الكتاب معاصرًا للزمن الراهن؛ 
إذ نقرأ فيه مثلا: احين زرت السويد في عام 1930 ومرةً أخرى في عام 21933 
تأثرت بشدةٍ بالطريقة التي يجري بها استخدام الآليات الاجتماعية والاقتصادية 
للتقليل من تأثير الكساد الاقتصادي العالمي والحفاظ على مستوى عال نسبيًا من 
المعيشة. وفوق كل شيء. يبدو لي [هذا] النهج عمليًا وواقعيًا». ومن المفارقات 
أن جل مكونات النموذج الإسكندنافي التي يتم الإشادة بها اليوم قد سبق.أن 
ذكرها تشايلدز: حل سلمي للتوتر بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي؛ خبرةٌ 
عملية مجردة من الأيديولوجياء براغماتية» إرادة الخروج من صراع الطبقات. 
وبتعبير آخرء إنه - ببساطة - مذهبٌ يقوم بشكل ناجع ومستدام على مبدأ التتضامن 
كواجب اجتماعي. كوسطية» وطريقٍ ثالثة. 

في تلك الفترة (في ثلاثينيات القرن الماضي) انهار النظام الاقتصادي. 
وأصبح ظل الأنظمة الشمولية أكثر تهديدًا في أوروبا والاتحاد السوفياتي. 
وقد شجعت هذه البيئة الخارجية المتقلبة بدورها انبئاق توافقاتٍ اجتماعية 

في السويد بين أرباب العمل والنقابات» وبين الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(حزب العمال) والحزب الزراعي (حزب الفلاحين)؛ ما سمح لهم بالاستيلاء 
على جاص ورياك ها كط يها وعوير م لشوف يعر فكه قوييا بع بوظهةه؟ الودج 
السويدي». وحينها بدأت تظهر في الخارج صورة تنطيم اجتماعي مميز ذي 
جاذبية خاصة. متسام عن الصراع الطبقي. وجامع بين دوح الرأسمالية ومثالية 
الاشتراكية. في حين تركز الاهتمام في خلال عقدي الستينيات والسبعينيات 
بشأن دولة الرفاه الإسكندنافية التى جرت دراستها بشكل خاص على اعتبار أنها 
كين توعان نما شتارات ناريط مسترى عا دن القحعاية 'الادها 1 
عرض مهم للخدمات الاجتماعية» حقوق المواطنة» تمويلٌ عبر نظام ضريبي 
جد تصاعدي. أما في عقد الثمانينيات. فإن الإعجاب والاهتمام سوف ينصبان 
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أساسًا بشأن نجاعة إدارة القطاع العام وقدرتها على الإصلاح2©. وأخيرّاء تميز 
عقد التسعينيات بأزمةٍ مرتبطة بصعوبات الانتقال من نموذج دولة الرفاه الكوني 
لأشكالٍ أكثر ليبرالية» من دون أن يتغير في الواقع نمط دولة الرفاه الإسكندنافية 
تغييراتٍ جذرية بما يكفي لتحويل النموذج الأصلي. فبعد أن أفل نجمه في 
خلال العشرية ذاتهاء سرعان ما عادت الوفود الدولية من سياسيين ونقايات 
وخبراء إلى التوجه مرةً أخرى إلى استكهولم وباقي العواصم الشمالية» شاملة 
في مجالات مقايسةٍ عديدة: التدريب المهني وقوانين الميزانية والتعليم وأنظمة 
التقاعد. 


بعد أن خسر جزءًا من هالته في تسعينيات القرن الماضيء أصبح النموذج 
الإسكندنافي مشرقًا من جديد في جميع أنحاء العالم مع بداية الألفية الثالثة؛ إذ 
لا يكاد يمر شهرٌ من دون أن يتتقل وزيرٌ أو وفدٌ من النقابيين والمسؤولين إلى 
إحدى الدول الإسكندنافية لاستكشاف الإصلاحات أو المسارات المتبعة 
في استكهولم وكوينهاغن وهلسنكي. وأغلبية هذه الزيارات وهذه المقاربات 
تنظر إلى النموذج الشمالي من منظور «مقايسة» أو «معايرة» قائمة على الحقائق 
بين الأداء والتنافسية الاقتصاديين ودولة الرفاه والعدالة الاجتماعية. وبتعبير آخرء 
يفلح الإسكندنافيون أفضل من غيرهم في الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والنمو 
الاجتماعي. 


من الواضح أن العديد من السمات البارزة لنموذج الشمال ذات خصوصية 
فى الزمان والمكان والسياق. فضلًا عن أن بعضها قد انبئق من خلال مجموعة 
من العوامل الطارئة» بدءًا من الجغرافيا والموارد الطبيعية إلى الميول الدينية 
والسياسية. وهذا ما يجعل بعض القراءات النقدية ينظر إلى خصوصيات النموذج 


(4) إن أردنا أن نلخص هذا العقد بشكل دقيق» فلن نجد أفضل من كتاب عالم الاجتماع الدانماركي 
إسبنج - أندرسن في عام 1990 ثلائة عوالم من رأسمالية الرفاه الذي حظي بنجاح باهر عبر عرض لثلاثة 
أنواع مثالية لدول الرفاف. أبرزها النموذج الديمقراطى الاجتماعى الإسكندنافي: معدت لصفمم تمدن هافو 

.(1990 ,جوعوط نوالومعنالولا مماععمه! :[]! ,مماععمءط) رمع ةأمناصم) عرئلاء/٠|‏ تزه كل |0 !ا عع«[1 11:6 
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خارقة لمزايا استثنائية وموقتة» محكومٌ عليها أن تختفي مع مرور الزمن. 


فى الفصل السابقء كنا قد أبرزنا عددًا من العناصر ماوراء التحليل الاقتصادي 
فلكي تهم في الأساس الحس المدني والثقة الاجتماعية وروح التضامن 
والمجتمعاتية والتنظيم الأفقي للمجتمع والمؤسسات. وهي في معظمها جوانب 
إيجابية جديرةٌ باستلهامها واقتباسها في تجارب معايرة. وفي هذا الفصل» سوف 
نسعى لاستيعابها بشكل أفضل بالنظر إلى بعض الجوانب الخفية الأخرى المقترنة 
بالتجارب الشمالية التي تجعل من الصعب استلهام النموذج الإسكندنافي بكليته. 
فالتوافقات الاجتماعية داخل هذا النموذج تسهل بشكل خاص المفاوضات بين 
النقابات وأرباب العمل وتهدف عمومًا إلى تجنب الصراعات المفتوحة داخل 
المجتمع» من دون أن تستأصل جوانب سلبية عديدة. فهذه المجتمعات يمكن أن 
تكون خائقة وساحقة بالنسبة إلى أولئك الذين لا يشتركون في آراء الأغلبية وفي 
التمائل الاجتماعي. والبحث عن الإجماع بأي ثمن يمكن أن يكون مرهمًا ومكلقًا. 
وهو ذاته ما كان قد استنبطه ألكسي دو توكفيل في دراسته المجتمع الأميركي في 
خلال القرن التاسع عشر. ففي البلدان التوافقية جدّاء من الصعب «نفسيًا» التعبير 
عن رأي مخالف. فضلًا عن أن يلقى هذا الصوت آذانًا صاغية. في الواقع» ليس 
ضغط الدولة هو ما يحول دون ذلك. وإنما بالأحرى ضغط المجتمع والجيران 
والأصدقاء وزملاء العملء ما يملي على الفرد ما يمكن (وما لا يمكن) أن يقول أو 
يفعل. فالبحث عن الإجماع يقابله الخوف الواسع الانتشار من تهميش من يجرؤ 
على التعبير عن رأي مخالف لما تعتبره الأغلبية «مقبولَّا» أخلاقيًا. وهذا هو جوهر 
«قانون جانت» الذي أشرنا إليه أعلاه. 


انيًا: بعض مكامن خلل النموذج الشمالي 


لا تعني الصورة الوردية التي رسمناها طوال أسطر الكتاب الماضية فى 
الآن ذاته أن النموذج الإسكندنافي أقرب ما يكون من الكمال, مثلما يتجلى ذلك 
من خلال العديد من النقاط السوداء (أو الرمادية إن شئنا) التى تنتقص من رونق 


107 


النموذج وجاذبيته» من قبيل المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالإفراط في شرب 
الكحول والنزعة للانتحارء خصوصًا لدى الشباب» وإشكاليات العولمة والهجرة 
التي تسائل جوهر الطبيعة التوافقية والتماثلية لمجتمعات الشمال» ويترابط 
معها قضايا حرية التعبير والعيش المشترك التي بدأت تتمخض عن احتقانات 
وانفجارات اجتماعية عنيفة مثلما كان عليه الحال مع مذبحة أندرس بهرنغ بريفيك 
في النرويج. وفي محاولةٍ منا لتمييز الغث من السمين في هذا النموذج» سوف 
نعرج في هذا الفصل على هذه الجوانب المختلفة. 

بداية» ارتبط الانتحار ارتباطًا وثيقَا بالبلاد الإسكندنافية المعاصرة» من 
دون أن يعكس ذلك واقعًا أكيدًا. وندين في واقع الآمر في هذه الفكرة النمطية 
الخاطتئة لدوايت أيزنهاور الذي أعلن في عام 1960: «الخطيئة والعري والكحول 
والانتحار هي نتيجةٌ لتجاوزات دولة الرفاه السويدية»”©. فإن كانت صورة الليل 
القطبي الطويل الذي لا يطاق. وعدم وجود السحر والخيال في الحياة هناك» قد 
رسخت فكرة أن السويديين يقدمون بشكلٍ كبير على الانتحار» فهذه الفكرة غير 
دقيقةٍ تمامًا. وأرقام يوروستات تبين أن عدد حالات الانتحار قد وصل في عام 
0 إلى 32.9 فى ليتوانياء و25.6 فى هنغارياء و17.1 فى فرنساء و4.12 فقط 
في السويد (من بين كل 100000 نسمة)©. ١‏ 

في الآن ذاته» إن كان الانتحار لا يشكل حقيقة اجتماعية تتفق مع الصورة 
النمطية الخاطئة» فإن الكحول على عكس ذلك تؤكد هذه الصورة وتشكل مأساة 
اجتماعية حقيقية في هذه البلاد التي لا يتحدث سكانها عن هذا المشكل إلا 
على مضضء وغالبًا مع شعورٍ قوي بالذنب؛ ما دام الموضوع مخجلا بالنسبة 
إلى بلدان قد صقلت منذ ما يزيد على خمسين عامًا صورةً موسومة قائمة على 
السيطرة والسلامة والجودة. فإن كان الدانماركيون مثلا فخورين جدًا بثقافتهم 
الليبرالية القوية» كونهم مثلا البلد الذي شرع المواد الإباحية والكحول لمن هم 


(5) بالمعادعاقاا عل» بع تانامصها دعللا-موعل اه بتمعان!! ستسدزدعظ8 نم لعامن0 رن مطدعولةا الوتود] 
.16 .م .(2008 عنطاحروعامء؟) 8ك .مه ,عمننوتساعء! عمل اه 6اثأع مد هأ عل ملاءجن6) نل «كاملقناد 


(6) /لتطقاط ننه «ركامةاتطقطد[ 000 100 نزط عله] طنوء0 لعدتلعهلصفاك تعلتعاب؟ 0 علانا طلدك12» بامادمعات 
0177| الالال 


في سن 16 عامّاء وأشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل. فإن أرقام منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تظهر أن الدانمارك تأتي ذ فى المرتبة الثانية بالنسبة إلى سكر 
الشباب المخطط (جاءت بريطانيا فى المرتبة اليك فى هذا الترتيب). أيضًاء 
يوجد في هذه البلاد الشمالية تقليد - مثلما هو الحال في إيرلندا أو إنكلترا 
أيضًا - يتمثل فى الشرت حتن الثمالة» وأحتانا فن .نا "يطلق عليه «الاختفال 
بالشرب») ال »8:اط) (شرب كمية هائلة من الكهزل في وقت قياسيء غالبًا 
ضمن مجموعة)0. وهذا ما يترتب عنه مشكلات جمة. فا عدها فرق 
بسلوك جنسي متحرر يؤدي إلى مشكلات عاطفية ونفسية عديدة» فضلًا عن 
التفكك الأضرئ. 


من جهةٍ أخرىء إن كانت العولمة قد جلبت فرصًا جمةً لهذه البلاد. فهي قد 
جلبت في الآن نفسه نصيبها من الإشكالات العويصة وفي مقدمها إشكالية الهجرة 
التي ترتقط يهنا راطا وثيقًا: فتدفق العمالة أدى دورًا أساسيًا في عملية العولمة 
الجارية منذ ما يزيد على العقدين» على الرغم من أن «حرية تنقل الأشخاص» 
استكنيت من جل اتفاقات التبادل الخ التى أصبحت مقصورةٌ على حرية تدفق 
السلع والخدمات. فعلى الرغم من ذلك» ساهمت الهجرة بشكل كبير في دعم 
النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة من خلال التخفيف من النقص فى مهاراتٍ 
وكفاءات معينة» كما أنها أدت دورًا مهما أيضًا في جلب الدعم الموقت للتحدي 
السكاني الذي تعانيه العديد من دول العالم المتقدمة. وفي الآن ذاته. ينبغي أن 
نذكر أن المجتمعات الإسكندنافية ظلت متجانسة إثنيًا وثقافيًا لمدة طويلة. وحتى 
زمنٍ قريب. كانت هذه المنطقة من أوروبا في المقام الأول أرض تغرب وليست 
أرض هجرة. فبفعل الفقر والفاقة. هاجر 1.5 مليون سويدي نحو الولايات 
المتحدة ة بين عامي 1850 و1920؛ أي نحو ربع السكان في ذلك الوقت. وأخذ 
نصف مليون نرويجي وأكثر من 300000 دانماركي أيضًا طريق المنفى في خلال 

(2) يتعلق الأمر في الواقع بتقاليد قديمة متجذرة في الدول الإسكندنافية كما كان قد وصفها بالفعل 
الرحالة العربي ابن فضلان مند القرن العاشر الميلادي: "وهم مستهترون بالخمر يشربونها ليلا ونهارًا وربما 


مات الواحد منهم والقدح فى يده». انظر: أحمد بن فضلان. رسالة ابن فضلان: رحلة ابن فضلان إلى بلاد 
الترك والر وس والصقالبة؛ نسخة إلكترونية. في: لطت 2ط بلا | برا غتط//تمااطا 
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الفترة نفسهاء يضاف إليهم الإسكندنافيون الذين اعتادوا منذ أمدٍ بعيد التنقل بين 
بلدان الشمال© . 


فضلًا عن الدينامية الديموغرافية للعولمة» انتهجت البلاد الإسكندنافية 
في هذا السياق منذ بداياتها سياسة «الباب المفتوح». وَلذا كد معلة أن السوية 
فتحت في خلال السنين الخمسين الماضية أبوابها إلى حدٍ كبير للمهاجرين: من 
مجر اللد العافلة دفن اينات والسعنات: (الأيظالة والبونا ني ل 
هجرة اللاجئين الام ابتداءً من السبعينيات (تشيليء الأرجنتين» اليونان» 
يوغسلافياء إيران» العراق ...). وأدخلت الحكومات مثالا للتكامل عن طريق 
تخصيص المساكن والتغطية الصحية والمنح والدورات التدريبية للمهاجرين 
وغيرها. ففي عام 2012 مثلاء استقبلت السويد 43900 شخص من طالبي 
اللجوء. بزيادة قدرها نحو 50 في المئة على عام 2011"» بعد أن كانت قد 
وصلت في ستينيات القرن الماضي الموجة الأولى من المهاجرين من إيطاليا 
واليونان وتركيا ويوغسلافيا وباكستان. كان هذا هو عهد «العمال الضيوف» الذين 
اندمجوا بشكل جيدء خصوصًا أنهم قد وجدوا عملا وأن مفهوم الاستيعاب كان 
لايزال في أوجه. وهذا الترحيب الشمالي المنقطع النظير كان يلائم عددًا كبيرًا من 
المهاجرين. خصوصًا حين نعلم أنه لم يكن للبلاد الإسكندنافية ماض استعماري. 
وهكذا اجتمع العديد من العوامل التي كانت تسهل عملية الاندماج والتفاعل 
الاجتماعي مع الساكنة الأصلية» وهي ترتبط إجمالا بالظروف الاقتصادية لما قبل 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت توفر فرص العمل والاستقلالية الاقتصادية 
للمهاجرين. 


(8) كدرس مستفاد من تجارب الحرب العالمية الثانية؛ أسس مجلس الشمال الأوروبي في عام 
2آ5ظ1 وهو يشمل بلدان الشمال الأوروبي الخمسة (الدانمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد) وثلاثة 
أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي (جزر فاروء وآلاند وغرينلاند). وقد وضع مجلس الشمال الأوروبي في عام 
4 سوق عمل مشتركة تسمح لأي مواطن إسكندنافي بالإقامة والعمل في أي دولة إسكندنافية أخرى 
وفق شروط المواطنين نفسها وبالحقوق الاجتماعية نفسها. 

(9) ددمل عاتعه' أ عل كمع مدعا اء دوع :3/5 ,ون أوبلمه كع| عناوم ععتول] دممتتولط دعل اوتردكدت مره -ابد] ! 

.(2013 ,1 11١لا‏ عبضى0)) 2012 ,عث كاد مامه« عنجمم ده[ 
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غير أن الوضع الاقتصادي قد تغير لاحما وبدأت الدول الإسكندنافية - على 
غرار باقي أوروبا الغربية - في وضع حدٍ لهذا النوع من الهجرة في منتتصف 
السبعينيات؛ مع العلم أنها استمرت مع ذلك بشكل غير مباشر بفعل قانون لم شمل 
الأسترة . فضلًا عن تدفق مد طالبي اللجوء الذي بدأ في الفترة نفسها: من معارضي 
بينوشيه في تشيلي. إلى معارضي الخميني في إيران. إلى معارضي صدام حسين في 
العراق» إلى ضحايا الحرب فى سريلانكاء أو الفيتناميين والأكراد والصوماليين» 
ولاجئى يوغوسلافيا لقنا د السويد بذلك الدولة التى استضافت أكبر 
عددٍ من المهاجرين في منطقة الشمالء نسبةٌ إلى عدد سكانهاء حيث إن لنحو 20 
في المثةامن النسعة ملابين واتصنك من السنويديين أجتد الوالدين على الأقل قد ولد 
في الخا م 

في عام 1975»ء أقر البرلمان السويدي قانونًا جديدًا بشأن المهاجرين 
والأقليات» يمكن تلخيصه بصيغة «المساواة وحرية الاختيار والتعاون». وقد 
تم المرور حينها من سياسة الاستيعاب إلى سياسة الاندماج؛ إذ جرى مثلًا منح 
حق التصويت للمهاجرين في الانتخابات المحلية والإقليمية (لكن ليس في 
الانتخابات التشريعية)» وتم منح أطفالهم فرصة التعلم في المدرسة بضع ساعاتٍ 
أسبوعية في اللغة الآصلية المستخدمة في البيت» حتى إن بعض المدارس سمح 
بتدريس 14 لغةٍ مختلفة بحسب الأصول الإثنية لتلاميذها! 


في حين أفلح «العمال الضيوف» والموجة الأولى من اللاجئين (الذين 
كان لديهم سكن وعمل) في الاندماج بسرعةٍ وبنجاعة في النسيج الاجتماعي 
الإسكندنافي, فإن الأمور بدأت تتعقد في أوائل التسعينيات. فطالبو اللجوء غالبا ما 
أصبحوا يوضعون في ملاجئ بعيدة عن المراكز الحضرية» كما أصبحوا غير قادرين 
على العثور على عمل في هذه الدول التي أصابتها فجأة ظاهرة البطالة. وكما حدث 
فى أماكن أخرى من اوروياء ولت الهجزة تتعدياتاساتيه ماعن جذيدة: 
لكن على عكس البريطانيين والفرنسبين والهولنديين والإسبان الذين كانت لديهم 


(10) ,(2006 بوعمذصة: عل دعدوذا تحمه1) عحماتلسنعد أإنفلمج فيل لومطعج8 ع[ ,موانوط عا مناهاءء موتح 
7.08 
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تجارب استعمارية لقرونٍ عدة في الماضيء لم يعرف الإسكندنافيون قط التمازج 
الثتقافي من قبل. فدولة الرفاه في بلاد الشمال الأوروبي ظلت تستند على الدوام 
إلى التشابه أو التماثل الثقافى والمساواة والحلول التوافقية. 


لذلك بدأت هذه الموجات المتتالية من الهجرة» والتنوع الثقافي الذي تنطوي 

عليه؛ تكتسي في خلال العقدين الأخيرين أبعادًا سلبية عديدة أثرت بشكل كبير 
في تناغم العيش المشترك والاندماج الاجتماعي في هذه البلاد» ات عد 
أشكال «التقوقع الهوياتي» لدى العديد من المهاجرين تصطدم بالثقافات وأنماط 
العيش المحلية» مثلا عبر الصدمة التي شكلها الظهور الجلي للحجاب في شوارع 
استكهولم لدى اللوبي النسائي القوي في السويد. وأصبح وضع المرأة المسلمة 
عمومًا يصطدم باقتناع الحركات النسوية الشمالية»؛ خصوصًا عبر الصورة النمطية 
التي تنقلها - بصورةٍ مشوهة - وسائل الإعلام في المخيلة الجماعية”'". 


الهجرة عوضًا عن أشكال الهجرة المفتوحة من قبل؛ لا تزال السويد تنتهج سياسة 
الترحيب بالمهاجرين الجدد وتعتمد سياسة الدمج الاجتماعي. مع العلم أنه مع 
استمرار التصور السويدي التقليدي نفسه للمهاجرين بوصفهم ضيوفا موقتين» 
أصبح هؤلاء ضيوفا دائمين يحق لهم ما يحق لغيرهم من خدمات دولة الرعاية 
الاجتماعية» من دون أن يكون لهم غالبًا المساهمة نفسها في تمويل دولة الرفاه» 
سواءٌ لصعوبة الحصول على عمل أم للعمل في وظائف رواتبها زهيدة (ومن ثم 
معفية من الضرائب). 

من ثمء تشكل زيادة التنوع الاثتي والعرقي والديني المرتبطة بتدفق 
المهاجرين واللاجئين تحديا كبيرًا للتماسك الاجتماعي مجتمعات الشمال. 
وكدليل على هذا الشعور بالاستياء والضيق الاجتماعي بالسكان المهاجرين» 

(11) جرى إقحام النقاش بشأن الحجاب وحالة المرأة المسلمة لدى السويديين. خصوصًا مع مقتل 
فاضم شاهندال في عام 2002», وهي الجريمة التي تناقلتها وسائل الإعلام السويدية على نحو واسع. فهذه 


السويدية من أصلٍ كردي ذات ال 26 ربيعًا :قد قتلت على يد والدها بسبب علاقة جمعتها برجل سويدي. 
لتصبح لدى السويديين رمرًا لتحرير المرأة المهاجرة (وبشكل خاص المرأة المسلمة). 
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اندلعت في أيار/ مايو 2013 أعمال شغب في بعض ضواحي مدينة استكهولم 
ذات الأعداد الكبيرة من المهاجرينء وامتدت إلى العديد من المدن السويدية 
الأخرى» وهي اضطراباتٌ تجد جذورها في الفصل شبه العنصري الذي يعانونه 
والإهمال والفقر"©. | 


كاك الحؤاقية السائبجة واضصة وسويعة وتويلت أنناما فى ضعو الأحزات 
المناهضة للمهاجرين في جميع أنحاء بلاد الشمال 5 وبقدر ما أصبح 
بنظر إلى المهاجرين والأقليات على حدٍ سواء كأعباء على كاهل نظام الرعاية 
الاجتماعية وبوصفهم تهديدًا للثقافة الوطنية» أصبحت تثار تساؤلات بشأن إن 
كان يمكن أن يستمر الدعم الواسع لنظام يستند إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية. 
ففى بدايات التسعينيات» ظهرت حركة اليمين المتطرف فى السويدء لكنها سرعان 
ما تلاشت» أو بالأحرى استوعبها الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوي2. ومع 
ذلك. فإن اليمين المتطرف السويدي (حزب «ديمقراطيى السويد») هز المشهد 
السياسي في البلاد في الآونة الأخيرة» إذ دخل البرلمان في عام 2010 بنسبة 
7 في المئة من الأصوات. وفي النرويج أيضًاء أصبح اليمين المتطرف (حزب 
«التقدم») ثالث قوةٍ سياسية في البلاد. إذ أصبح بين عامي 5 و2013 ثاني قوةٍ 
سياسية وأكبر أحزاب المعارضة؛ كما أصبح أكبر حزب يميني متطرف ممثل لبلاده 
في البرلمان الأوروبي عقب فوزه في الانتخابات الأوروبية وحصوله على 23 في 
المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2009. ولم تشكل الدانمارك 
استثناءً لهذه القاعدة؛ إذ أصبحت البلاد منذ عام 2001 محكومة من الحزب 
الليبرالي وحزب الشعب المحافظ. بدعم من برلمانيي اليمين المتطرف (حزب 
«الشعب الدانماركي») المعروف بمواقفه الحادة للغاية بخصوص الهجرة. الذي 


(12)( 3 تإداط غطا ععقة معلع دك مذ وملامرععلها اانمع اما عمتددعدومف» بأكدرماتا-لمسللمء"! عتلمك 
)أ 101 انط //تصائط ناد ,2014 صمباصول 16 ,عأيطتاكم] لإعتله2 ورمتتديعتلط «ركهز»ا 


(13) أسفر التهميش السياسي للأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة عن نتائج مغايرة لما كان 
متوقعًاء من شأنها أيضًا أن تؤدي إلى التطرف. كما هو الحال في السويد. حيث تتجلى الظاهرة من خلال 
الاغتيالات السياسية والتحريض على القتل على الإنترنت. وتفشي مبيعات الأسلحة؛ وهي سلوك يعتبر 


مقدمات لعنف | ع المتطرف وإرهابه: عععبس/مئا تم ,(.عال) (العتطنعسالا أمعسها كك عناام© نأو 
: مي وإرهاب 
.70 ,2 ,(2010 بعاع طلامع06] ها تحتة”) جعحك ساعمم ريم[| عمل انون رلا «عمم مكل در معنو 1ااامم 
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أصبح يمثل القوة الثالثة في «الفولكتينغ» (البرلمان الدانماركي) بعد حصوله 
على 2 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 2007 . وبالنسبة إلى فتلنداء 

نجح اليمين المتطرف الفنلندي مؤخرًا بعد أن كان غائبًا لمدةٍ طويلة عن المشهد 
السياسي الوطنيء وذلك بدخول حزبه «الفنلنديون الحقيقيون» إلى البرلمان» بعد 
حصوله على أكثر من 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في عام 
7 و9.3 في المئة في الانتخابات الأوروبية لعام 2009», ثم حصل على 
1 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الفنلندية لعام 2011» أي 
ما يمثل أربعة أضعاف نتيجتهم في انتخابات عام 2007» فأصبحوا يمثلون القوة 
السياسية الثالثة في البلاد. 


كنتيجةٍ حتمية لهذا الوضع الاجتماعي والسياسي المهتز» يتساءل كثيرون 
اليوم إن كان حلم السبعينيات بمجتمع تعددي لا يزال قائمًا أو واقعًا. فهذا 
الانزياح إلى أقصى اليمين وإلى انغلاق المجتمعات الإسكندنافية على نفسها 
باقترانٍ مع تفاقم مشكلات اندماج المهاجرين والتنوع الثقافي» طفى على 
السطح بحدةٍ مع «مجزرة بريفيك» التي كانت في عام 2011 عبار عن سلسلةٍ 
من الهجمات الإرهابية المنسقة ضد الحي الوزاري في أوسلوء ثم بعد ساعتين 
ضد تجمع شبابي صيفي لحزب العمال النرويجي في جزيرة أوتوياء مخلفة 77 
قتيلا و151 جريحًا. ونفذ هذه الهجمات - منفردًا - شابٌ نرويجيء هو أندرس 
بهرنغ بريفيك الذي كان مسلا ومتنكرًا في زي الشرطة. واعثّبر في عقب القبض 
عليه مسؤولا عن تصرفاته وحكم عليه بالسجن 21 عامًا قابلة للتمديد (العقوبة 
القصوى في النرويج) في 24 آب/ أغسطس 2012. 

في بلدٍ متجانس ثقافيًا وعرقيًا مثلما هو حال النرويج. كانت الصدمة قوية 
بالنسبة إلى النخب الثقافية والسياسية» بمافى ذلك الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الذي كثيرًا ما عكف في الماضي على إنكار وجود أي مشكلةٍ متعلقة بالهجرة 
والعيش المشترك وتمسك بخطاب محافظ وممتثلٍ للأعراف والعادات ومطالب 
الانفتاح على الآخرين» وضرورة تضامن الدول الغنية مع الدول الفقيرة» وما إلى 
ذلك. وأعلن حينها رئيس الوزراء النرويجي يدس ستولتنبرغ: «الحل الوحيد هو 
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مزيدٌ من الديمقراطية ومزيدٌ من الانفتاح». بيد أن المشكل هو في الواقع أعمق 
بكثير: بمعنى كيف يمكن إيجاد أجوبة عن مشكلات جديدة من دون تعريض 
«التماثلية الاجتماعية» السائدة للخطر؟ وهو ما لا يتعلق باللعبة السياسية بالمعنى 
الدقيق للكلمة فحسب وإنما بالمجتمع بأسره. 


في السياق ذاته. من الضروري عرض قضية الرسوم الكاريكاتورية لنبي 
الإسلام الأكرم. ففي أيلول/ستخير 5 نشرت صحيفة يولاندس بوسسن 
(معاده 2 -كل نه ||نرل) وهى أكبر صحيقة في الدانمارك» الرسوم الكاريكاتورية 
الاثنى عشر للنبى محمد «لقياس مستوى الرقابة الذاتية فى اليلاد»» على حد 
قولهم. في حين أن تجسيد النبي أو تمثيله هو أمرٌ ممنوع لدى العديد من 
ا لمسلمين. وغالبًا ما يعتبر تجديفا وكفرًا. وفضلا عن ذلكء, تظهر إحدى هذه 
الرسوم النبي محمد مرتديًا عمامة على شكل قنبلة» في ربط مباشر وصريح بين 


يكن كيو أن محورة العقيى كل دوا «وضقز] طن موماء وف مارح فين 
جميع الدساتير الإسكندنافية» إلى درجة أن بعضهم يعتبرها مقئصة» فغلها: مكل 
الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية» حيث إن الحكومة لا تتدخل 
في الصحافة لأي سبب من الأسباب. وكانت هذه هي الحجة التي حاج بها 
رئيس الوزراء الدانماركي فوغ راسموسن عندما طلب منه سفراء إحدى عشرة 
دولة مسلمة عقد جلسة استماع بعد أقل من أسبوعين من نشر الرسومء فرفض 
راسموسن هذا الطلب. معتبرًا أن ليس هناك شيءٌ في الأصل للمناقشة. لكن في 
بلدرش على نيد التناور يشان جميع التضنايا سرزاء الكبرى أء الستعرى منها؛ ققد 
كان هذا أمرًّا لا يستساغ. 

في عقب ذلك. استيقظت الدانمارك وهي في تلافيف شرخ يقسم العالم بين 
الغرب والعالم العربي الإسلامي. وهذا ما سوف يعزز من قوة اليمين المتطرف 
ويشكل ضررًا على السلم الاجتماعي في البلاد» مثلما أنه عزز في الآن ذاته القوى 
المناهضة للغرب في الدول العربية الإسلامية. 
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المًا: ما ينبغى تفادى اقتباسه على وجه التأكيد 


كانت فضيحة مدوية في السويد في نهاية آب/ أغسطس 7 عندما 
وضعت سلسلةٌ من المقالات لجريدة داغينس نيهيتر السويدية أمام الرأي العام 
عيفد فازييي ل الا رن يع وونها ملل ستو حادوهي أن 23600 تخض لا3 5 
في المئة منهم من النساء) جرى تعقيمهم في السويد بين عامي 1935 و1975» 
بنسبةٍ مهمة عبر الإكراه وليس بمحض اختيارهم «الطوعي»*'". وإن لم ينج ج أي بلد 
إسكندنافي من التعقيم القسري. فإن السويد قد عانته على نحو أكثر*", وكانت 
البلاد الأكثر تمثيلة لهذا الجانب الأسود من التجازت الإسكندنافية المعاصرة: 


تجد هذه «الأعمال الهمجية»؛ كما تصفها وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية 
في تلك الفترة» مارغوت ولستروم؛ جذورها في اكتشافات علم الوراثة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. فحينها كانت بعض الدوائر العلمية وبعض المثقفين 
الأ وروزيين امتتيقا بان نقوق اللحضازة الغرية يقؤم على الورالة الببولوجية.: قي 
عام 3 .» جرى استحداث مصطلح «ت تحسين النسل» (5ءألاعهناتا) على يد عالم 
الرياضيات الإنكليزي فرانسيس غالتون الذي تم توسيمه (00010071م8) في عام 
9.» كما حصل على «وسام كوبلي» المرموق من لدن «الجمعية الملكية» في 
عام 1910. وساهم غالتون بأعماله إلى حد كبير في إنشاء أيديولوجية تحسين 
النسل ونشرهاء بحجة أنه «علمٌ من أجل تحسين الكائن البشري». 


بيد أن الواقع هو غير ذلك تمامًا. ففي حين يشير الأصل الإغريقي لكلمة 
«ت أدعونه» إلى «نء» (جيد) و«نهمموع» (توليد)ء لتعنى من ثم حرفيًا «ولد بشكل 
جيداء فإن تحسين النسل كان عند غالتون في واقع الأمر منذ البداية موسوما 


بالعنصرية» وتعززت الحركة الداعمة له مع مطلع القرن العشرين من أجل 


(14) اولمعي «العادهت) ص ممتكمعتات؟ك طكتلع جك نى تمععسنا أمممأتمصعمل» ,عمتللم علا لدم 
179-07 .مم ,(1999) 2 .10 ,24 .أل ,نمميئ لط زه انهل 


(15) لا تزال ثمة صعوبة اليوم للقياس الدقيق لعدد عمليات التعقيم القسري. لأن بعضها جرى 
بموافقة مكتوبة من لدن الأفراد. ولو أنه في واقع الأمر. حتى في حالة التوقيع. كان يجري في كثير من 
الأحيان ابتزاز الأفراد عبر التخيير بين مواصلة الاستفادة من الرعاية الاجتماعية أو الموافقة المكتوبة. 
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إرساء سياسات نشطة تهدف إلى استئصال الصفات التي يتم اعتبارها «معوقة» 
وبتعزيز الصفات التي يتم اعتبارها «نافعة». ومن ثم, تمثل تأثير تحسين النسل 
في التشريعات في ثلاثة مجالات رئيسة: تنفيذ برامج التعقيم القسري» تصلب 
الإطار القانوني للزواجء تقييد الهجرة. وهو ما قدم عليه تاريخ القرن العشرين 
أمثلة عديدة من المجازر التي ارتكبت باسم تحسين النسلء في الولايات المتحدة 
كما في العديد من الدول الأوروبية (وفي مقدمها ألمانيا النازية»» خصوصًا في 
الدول البروتستانتية (باستثناء بريطانيا). أكثر بكثير مما كانت عليه الحال في الدول 
الكاثوليكية. ١‏ 


لا يسعنا هنا إلا أن نوازي بين سياسات التعقيم التي عر فتها السويد وإنشاء دولة 
الرفاه. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي وصل إلى السلطة في عام 1932 
عمل على تصميم إدارة الدولة كنوع من الإدارة الاجتماعية «شبه العلمية»» على 
أساس توجيه من الخبراء» من أبرزهم الزوجان ميردال اللذان كان لهما تأثيرٌ حاسم 
في تطوير سياسة الأسرة في الدول الإسكندنافية. في كتابهما أزمة الديموغرافيا 
في عام 1934 على وجه الخصوص.ء أوصى آل ميردال بالتعقيم لمنع ولادة أفراد 
«غير مثاليين تمامًا»» مبررين بذلك الحاجة إلى إنشاء دولة الرفاه» ومدافعين عن 
التعقيم الذي يهدف إلى تحسين الإدارة الاجتماعية*'“. وهي الفكرة نفسها التي 
دافع من خلالها الطبيب النفسي النرويجي الاشتراكي يوهان شارفنبرغ في عام 
1 عن كون واجب المجتمع لرعاية المختلين والمتخلفين عقليًا يخول له في 

لذلك عندما اعتمد البرلمان السويدي قانون التعقيم في عام 1934» كان 
متوافقا تمامًا مع هذه المثالية الديمقراطية الاجتماعية «البنائية» التي كانت تسعى 
لتحديث المجتمع من خلال الجسم الاجتماعي. فقد أذن القانون السويدي 
للإدارة منذ عام 1934 بتعقيم «المختلين عقليًا والمعتوهين» وجميع ذوي 
الإعاقة العقلية». وإن لم يكن التعقيم مرتفعًا جدًا في خلال هذه الفترة» فإنه أصبح 


(16) لاروئطا عرماعط منمتعةا ممه معلت دك دز عتمء0] ممتنمةألتعاك عطا مد تدع عباط» بعصم لإطازموود] 
145-162 .جرم ,(1999) 2 .30 ,24 . أمنا نورم اك 1ط زه أفنامل «مأنحم أل نوع درا عوذا 
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كذلك بعد عام 1241 عبر قانون #حديد خرى اعتماده من لدن جميع الأحزاب 
السياسية في البرلمان؛ قانونٌ يوسع حالات التعقيم للأفراد ذوي «السلوك المعادي 
للمجتمع». وبعبارةٍ أخرى؛ أصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه لجميع التأويلات 
وجميع التجاوزات وأشكال الشطط. وحتى الخمسينيات» كان التعقيم واسع 
النطاق وشمل المعوقين عقليًا ومرضى الصرع والمدمنين على الكحول والغجر 
وبعض الفتيات ذوات قصر النظر الشديد وحتى المصابين بعسر القراءة! وسوف 
تنتظر السويد حتى عام 1999 لرؤية تعديل القانون في عقب الصدى المدوي الذي 
تبع نشر مقالات الجريدة التي أثارت الفضيحة في عام 1997. وعينت الحكومة 
السويدية عقب ذلك لجنة للتحقيق وتعويض ضحايا التعقيم القسري (فقط نحو 
0 شخص طالبوا بالجبر وتلقوا نحو 25000 دولار لكل منهم). 

كانت النرويج أيضًا قد اعتمدت في عام 1934 قانونًا بشأن التعقيم. وكان 
الهدف من ذلك تخليص الساكنة من «المادة الوراثية الدنيا» والحد من التخلف 
العقلي والجنوح والإجرام وإدمان الكحول والتشرد. فعلى سبيل المثال. تم اعتبار 
«التتار؛ (وهو المسمى الذي يطلق فى الدول الإسكندنافية على الغجر) عرنًا 
أدنى ذا نمط حياةٍ فاضح وشائن ويقوم على أنشطة إجرامية. وكنتيجة لذلك؛ كان 
«المتشردون بالسليقة» (بحسب تسمية الأنثروبولوجيا الجنائية فى ذلك الحين) 
ضحايا لحملات التعقيم. وفي شباط/ فبراير 8 اعتدرث اليحكزفة التزويف: 
رسميًا عن المظالم التي ارتكبت في حق «التتارا على مر التاريخ. 

قد اعتمدت الدانمارك وفنلندا بدورهما في عام 1935 قانونًا بشأن التعقيم 
الذي جرت ممارسته على المختلين عقليًا والمعتوهين وأصحاب الأمراض 
الوراثية؛ وكذلك الآباء والأمهات الذين جرى اعتبارهم غير مؤهلين لتربية 
أطفالهم بشكل صحيح. وفي الدانمارك. كان التعقيم إلزاميا بالنسبة إلى المعوقين 
عقليًا الذين مثلوا 85 في المئة من مجموع حالات التعقيم. 

إلى جانب هذا البعد «البنائي» الشنيع في التجارب الإسكندنافية الحديثة» 
يبرز جانبان آخران ذوا أبعادٍ اقتصادية أو اجتماعية وأقل شناعة من البعد السالف. 
يمثلان بعض أبرز إخفاقات النموذج الإسكندنافي الراهنة: 
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- أولهماء مجال السكن: فعلى سبيل المثال» يمثل عدم وجود سوق إيجار 
حقيقية مشكلةً اجتماعية فعلية فى البلاد الإسكندنافية. فمثلاء غالبًا ما يكون من 
«المستحيل" استئجار شقة في المدن السويدية الكبرى ملا (حتى مع إيجارات 
تتراوح ما بين 2700 و8000 دولار!). فسوق الإيجار توجد في أيدي البلديات 
والتعاونيات أو المؤسسات التي تتحكم به تمامًا مع نظام قوائم الانتظار. ومن ثم 
من الضروري الانتظار لسنواتٍ طوال من أجل الحصول على سكن في وسط 
المدينة» الأمر الذي يؤدي ببعض الآباء إلى تسجيل أطفاله عند الولادة لضمان 
حصولهم على السكن في سن البلوغ! وبما أن عقود الإيجار تبقى سارية المفعول 
مدى الحياة» فإن حركية المستأجرين تبقى محدودةً للغاية. وإذا كان هذا النظام قد 
تم إرساؤه في الأساس من أجل الحيلولة دون المضاربة, فإنه أدى في الواقع إلى 
الأثر المعاكس. وهذا ما يسائل استثناء سوق العقار من عملية التحرير الواسعة 
التي عرفتها هذه الدول منذ بداية التسعينيات. 


- ثانيهماء إصلاح نظام الصحة: هنا أيضًاء يبين مجال الصحة حدود «البنائية 
العلمية» الإسكندنافية. ففى السويد مثلاء إذا كانت السيطرة على الإنفاق الصحى 
تمثل نجاسًا حقيقيًا الإصلاحات التي جرت في تسعينيات القرن الماضيء فإن 
رضا المريض لا يمثل نجاحًا مماثلاء حتى إن نظام الرعاية الصحية في السويد 
أصبح مشهورًا في الآونة الأخيرة بطوابيره المديدة (باستثناء الطوارئ). ولمواجهة 
ذلك» وضعت الدولة معايير لآجال الرعاية» حيث لم يعد - نظريًا - على المريض 
أن ينتظر أكثر من شهر للحصول على موعدٍ مع الطبيب العام أو أكثر من ثلاثة 
شهور للحصول على موعد مع الطبيب الاختصاصي. أما في الواقع» فإن هذه 
الأهداف لم تتحقق بعد؛ فالمستشفيات لا تزال تنشر تقديرات لفترات الانتظار 
للحصول على خدماتٍ طبية في المصالح المختصة المختلفة. مثلّاء من أجل 
إجراء عملية جراحية - من غير الحالات الطارئة - يستغرق الأمر عادةً أكثر 
من عام! وليس مستغربًا انتظار الدور في طابور قد يصل إلى 5 أو 6 ساعات! 
حتى إن بعض المغتربين يفضل العودة إلى بلده أو استغلال قضائه فترة العطلة 
هناك للحصول على الخدمات الصحية المرجوة. فحتى لو كانت الحالة الصحية 
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للسكان لاتزال جيدة جذاء أصبح النظام الصحي سيبًا رئيسا من اسنناتن سخط 
السكان الإسكندنافيين الذين يشعرون أنهم يدفعون ثمنًا باهظا لخدمة أقل من 
جيدة في حين ما فتأت تتطور العيادات الخاصة التي تقدم رعاية صحية بتكاليف 
باهظة ما يساهم في تفاقم وجود نظامين بسرعة متباينة. 


هذه هي بعض الجوانب التي تبين بجلاءٍ حدود البنائية الإسكندنافية المزعوم 
أنها «علمية»؛ والتي من شأنهاء شأن جميع المقاربات العقلانية «البنائية»» أن 
تفضي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان مثلما كان عليه الحال في التجارب 
الاشتراكية والشيوعية خلال القرن العشرين. وهذا ما ينطبق عليه تمامًا قول الشاعر 
الألماني فريدرش هولدرلين: «ما الذي يجعل الدولة جحيمًا على الأرضء سوى 
أن الإنسان يصنع عليها جنته». 


رابعًا: ما يستعصى اقتباسه 


على خلاف ما سبق يبقى العديد من الجوانب مضيئًا في التجارب 
الإسكندنافية» وتغري بالسعي لاقتباسهاء غير أنها تظل خارج نطاق إمكانات 
الاقتباسء سواءً لالتصاقها بالسياقات التاريخية الذاتية المميزة أم للصعوبة الفائقة 
للجمع بين شروط ترسخها وتوطينها الأركيولوجيء وما إلى ذلك. ومن بين أبرز 
هذه الجوانب. نذكر مسألة اتساق المجالين الخاص والعام. فإشكالية توافق هذين 
المجالين تمتد فى السياق العربى الذاتى إلى مستويات تحديدهما فى حد ذاتهماء 
بغض النظر عن مسأل اتساقهما أو القضائهما: 

- فالمجال الخاص يعاني تذبذب الهوية والانتماء» وذلك لأسباب عديدة» 
منها ما هو تاريخى (تراتب الاستعمار. غياب الدول القومية ...)» ومنها ما هو 
لغوي (الازدواجية اللغوية والاستعمار الثقافي وقمع الهويات الخاصة ...): ومنها 
ما هو سياسي (السياسات القمعية والمستلبة للمواطنة واستقلالية الفرد ...). 

- في حين أن المجال العام يعاني بدوره إشكالاتٍ تتعلق بضعف الثقافة 
السياسية و«الوعي العام» المترسب في الزمن الطويل. 


150 


كما يعلمنا ذلك النموذج الإسكندنافي» لا تتطلب الديمقراطية الاجتماعية 
التجانس.ء لكنها تعتمد على «حس مشترك للجماعاتية الأهلية». وكما يبين ذلك 
على بحو راقع يلك بر انال :واخروق اق ما يدض أنه نط2 للقرواية مهم 
الديمقراطية الاجتماعية [في البلاد الإسكندنافية] هي تقديم قناة واسعة لتحصيل 
تيار منبئق من الآراء والأفكار المتباينة التي تغذيها رؤية العالم اليسارية»27. 
ولذلكء يؤدي رأس المال الاجتماعي دورًا مركزيًا في الدول الإسكندنافية» حيث 
يصعب تصور أي من جوانب السياسات التي أشرنا إليها أعلاه بشكل منقطع عن 
هذا الشكل المميز من أشكال رأس المال**"2. 


من جهةٍ أخرىء تتباين أيضًا «ملكات الاستعداد الأولي2*" التي تهيكل 
سلولة شود سكل فب ست وى :جا لين الإنجاة الخرى :وتظيوه لبعد تفي فنا 
المصطلح اللاتيني الذي يشير إلى طريقة ل «كون) الإنسان و«اقيافته» واستعداداته 
الففية والدعنف عو يس من مخططات الإدراك والتقويم والفعل التي غرسها 
المحيط الاجتماعي (التنشئة الاجتماعية) داخل الفرد بشكلٍ ذاتي ولاصق بسياق 


(17) تووععمسهطا أمتعموكله أءاماط علا 71:6 ,معكعمط]! عممننا يونذ! لمد عتعطتدعظ لمأنزز) ,املصمخ علزلح 
.174 .م ,(2013 ,صقا تعدا محمععلوط نف طماحع مأحوظ) 


ورأس المال الاجتماعي. ويعرف رأس المال الاجتماعي بوصفه «مجموع الموارد الفعلية أو المحتملة التي 
ترتبط بحيازة شبكة دائمة من العلاقات إلى حد ما مؤسساتية للمعرفة المتبادلة والاعتراف المتبادل4: عموذم 
0 |3 .او" بكمأواعمد عمندععد ده عأعععتاعع د]| عل جماء4 «روعئأهدتاكممم دعاملط الواعهد أماامد"©) عل» ,بعتولسمظ8 

١ )1980(, .مم‎ 2-3. 


أما بالنسبة إلى روبرت بوتنام» فيشير مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى «القيمة الجماعية لجميع 
الشبكات الاجتماعية؛ والميول التي تنشأ عن هذه الشبكات للقيام بأشياء لبعضهم بعضًا». ولذلك فهو يعتبر 
رأس المال الاجتماعى عنصرًا رئيسًا فى إنشاء الديمقراطية وصيانتها: :زلا ع إدو2 ,نمالا ,ا معطم 


.(2000 بكعاكتاء؟ لصة ممصدستك تامملا جعك]) تسم ع سسا زن أمنضنت؟! أندب معو [اه© 11:6 


ويعرفه أخيرًا غاري بيكر بوصفه أي تفاعل اجتماعي (لا يمر عبر قناة السوق) وذي تأثير مستمر: نم 
353 رروازوء بلع وز عجره ناك !1 أدأععمك «انتضسد .كتعر|وتكام أن مط تنه أمعءنافرمء 11 ار «أماتصهت) جرع عععه85 .5 
.(1993 ركوعءا مجرنعاطن) )و نياادت للملا :مجرداطع) .ل 


)(219 ترجم بعضهم مفهوم (قساتطو! 1) ب «التطبع» أو (السجية؟ أو «#السمت» أو «النزوع الشخصى 
الاجتماعى» أو «نسقى استعدادت وتصورات»». ونميل إلى تأصيله باللغة العربية عبر مفهوم الملكة. أي 
بوصفه «ملكة الاستعداد الأولى». 
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الزمان والمكان. أي إنه أشبه باللاوعي الجماعي أو «الإبيستمية»29© عند ميشر 
فوكوء لكن على المستوى الفردي. وعند توما الأكويني» يشير المصطلح إلى 
استبطان الذات للكمال الذي تطمح إليه. والذي يتكشف في الأنشطة العملية. 
لكننا ندين على وجه الخصوص لبيار بورديو في تأصيل هذا المفهوم ونشره. إذ 
يعرفه عالم الاجتماع الفرنسي بكونه «نظم الاستعدادات الثابتة والقابلة للنقل» 
والهياكل المهيكلة الميالة لأن تؤدي وظيفة هياكل مهيكلة؛ بمعنى المبادئ 
المولدة والمنظمة للممارسات والتصورات»”2. ومن ثم» لا غرو أن نجد أن هذه 
الملكات تتباين جوهريًا في سياقها العربي عن نظيره الإسكندنافي. سواءٌ لتباين 
المحيط الاجتماعي أم عملية التنشئة الاجتماعية أم العوامل النفسية الاجتماعية 
العديدة الأخرىء من قبيل الإشكالات الهوياتية العميقة التى لا يزال يتخبط فيها 
الإنستان العورى: ْ 

أخيراء فإن الروح المساواتية المتجذرة بعمق هي إحدى الأبعاد الأخرى التي 
تجعل من الصعب تصدير النموذج الإسكندنافي. ففي عالمنا العربي» ليس لدينا 
تقلبد لمفاوضات مركزية , بين النقابات وآرباب العملء وغير وارد على الإطلاق 
أن تعاس نقابة واحدة. على غرار النقابة الكونفدرالية (5معمه0وؤزهوع,هولهما) 
السويدية» بتمثيل ما يقارب 80 في المئة من المأجورين, متحدثة تقريبًا باسم 
النسيج العمالي بأسره. وفضلا عن ذلك» فحجم الدول الإسكندنافية الصغير 
ودرجة انفتاحها العالية على التجارة الدولية والتجانس الاجتماعى النسبى» هى 
من الواضح أمورٌ تجعل من الأنظمة الشمالية أنظمة غير قابلة للتحويل بو 


(20) يشير مفهوم «الإبيستمية» (1514018مة) عند ميشيل فوكو إلى ترسب طبقات من العقلانية وشبكات 
مفاهيمية لاشعورية وغير محددة. ممتدةٍ في الزمان متحولة في المكان, كأساس للمعرفة (والممارسة) لفترة 
معينة من الزمن. . توجد الإبيستمية ذا دائمًا «قبليَا؛ عبار عن رواسب تحدد نظرتنا إلى العالم وتستوعب. 
قبل أي معرفة في حد ذاتها. كل ما هو قابل للمعرفة. ومن ثم؛ فهي لا تعبر عن القاعدة المعرفية الموجودة 
فعا بل عن ما يجعل ممكنًا توليدها ونشأتها. ويكشف فوكو بذلك عن الإمكانات والشروط التاريخية 
لمجموع العلاقات التي بإمكانها أن توجد في فترة معينة بين الممارسات الخطابية التي تفسح المجال أمام 


الأشكال الإبيستمولوجية والعلوم والمعارف. . راجع في ذلك: هدنا تععدمك كما نه داماطة ععط باانتقعنهة اعطءنائة 
.(1966 بلعقدمتالة0 تكموط) دعمتمتصنط دعع مزعو دعل عناوغطاه أطت ركع تمصن عمعدعاعى عمل وأهوماموة ناعم 


(21) .88 .م1980 ,املاظ عل مممناتلط تمموط) منتصصم كمعد | ,عوارممم دعي عل متاعتلسه3] عملم 
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إلى بلدان أخرى. وكثيرًا ما كانت المساواة شعارًا ويافطةً ترفعها بلدانٌ وجماعات 
في كل مناسبة. بيد أنها في الواقع تنآى عن روح المساواة وتظل غير قادرة على 
أن ترخص بتوطن المساواة في النفوس وأن تقود «الروح المساواتية» إلى العيش 


الآن. وقد سجلنا جميع هذه العناصر التي ينبغي (أو لا يمكن) عدم السعي 
لاستلهامها. سوف نسعى لاستخلاص المنطق العام المؤسس لها والمتمثل في 
الأساس بالجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في نظام من الأخذ 
والعطاء. يآتي في مقدمة تجلياته الحديثة إصلاح الدولة واللامركزية. 


خامسا: ما ينبغى السعى لاقتباسه 


في عقب التعديلات الهيكلية المهمة التي عرفتها دول الشمال الأوروبي في 
خلال العقدين الأخيرين» لم يعد فيها «موظفون» بالمفهوم الاعتيادي للكلمة. 
فمن جهة: لم تعد تعويضات «الموظفين» فردية إلا في جزءٍ منهاء بينما هي في 
الجزء الآخر موصولة بالأداء والكفاءة فى العمل. وهذا ما يفسر أن عمليات 
التحرير والخصخصة في الدول الإسكندنافية (في الصناعات الشبكية على وجه 
الخصوص) كانت أكثر «سلاسة» من نظيراتها الأخرى (على طريقة مارغريت ثاتشر 
على سبيل المثال). وعلى الرغم من أن وجود الدولة لا يزال مهمّاء فهذا الدور لا 
يترجم دائمًا بشكلٍ مباشر أو ١موجه».‏ فعلى سبيل المثال. اختفت شبابيك مكاتب 
الخدمات البريدية المباشرة في شكلها التقليدي في السويد في عام 2002؛ حيث 
أصبح يمكن شراء الطرود والرسائل البريدية وإرسالها في المحلات التجارية 
المحلية أو المراكز التجارية أو أقرب محطة بنزين أو محل بيع التبغ. 

يرخص مجال التربية والتعليم أيضًا باستخلاص العديد من الدروس والعبر 
من مناهج بيداغوجية واختيارات تعليمية جريئة ومبتدعة. مثلاء نظام التنقيط 
والتقويم غائبٌ تمامًا عن المراحل المبكرة من الدارسة ولا يبدأ عادةً تنقيط النتائج 
الدراسية إلا اعتبارًا من السنة الخامسة من الدورة التعليمية» مع العلم أن الأطفال 
يدخلون المدرسة في سن متأخرة جدًا مقارنه بباقي الدول؛ في حوالى سن السابعة» 
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وذلك لترك متسع من الوقت لتنمية الطفولة المبكرة. وهذا ما يترجم إلى نتائج 
مبهرة حمًا: ففنلندًا دأبت مثلًا أن تأتي منذ عام 2000 في طليعة الدراسات التي 
يجريها البرنامج الدولي لتقويم التلامذة «بيسا» (5150) الذي أنشأته منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في عام 1997., والذي يعتبر المعيار الدولي الرئيس لقياس 
جودة الأنظمة التعليمية فى الدول المختلفة. وتحتل الدول الإسكندنافية الأخرى 
نضا مقر نا متقدفة وفنا لهذا المعيار الذي يروم قياس أداء النظم التعليمية عبر 
قياس القدرات الدراسية عند التلامذة فى سن 15 سنة فى القراءة والرياضيات 
وعلوم الحياة**». وإن كان من السع عاد إنتاج ا التعليم الإسكندنافي 
بحذافيره» فإن ذلك يظل ممكنا في بعض جوانبه المثلى!227. 

نقطةٌ أخرى ينبغي (ويمكن) السعي لاستلهامها من الدول الإسكندنافية 
تتعلق بالمستوى العالى من «التدريب المستمرا و«التعلم مدى الحياة» في السويد 
والدانمارك وفنلنداء خصوصًا في جانب الترتيبات المؤسساتية للتمويل المشترك 
التي تحفز الشركات والأجراء على المزيد من الاستثمار في التدريب. فكل 
الشماليين يعرفون أن لديهم فرصة ثانية أو حتى ثالثة في خلال حياتهم المهنية. 
والتدريب في مرحلة البلوغ ليس مهما فحسب بالنسبة إلى أولئك الذين يستفيدون 
منه بل إنه يخلق أيضًا بِيئةٌ محفزة للأسر والعائلات. ففي الواقع» يستوعب الأطفال 
الذين يرون آباءهم يدرسون بشكل أفضل دينامية التربية والتعليم. 

إضافة إلى ذلك, استلهام الروح المجتمعية المسالمة والسلمية هي جانبٌ 
جديرٌ بالتأمل في النموذج الإسكندنافي. ففي 10 أيلول/ سبتمبر 2003, تعرضت 
أنا ليند» وزيرة الشؤون الخارجية السويدية (2003-1998). للطعن مرارًا 
وتكرارًا في الصدر والبطن داخل جناح النساء في متجر وسط استكهولم. وتوفيت 
في اليوم التالي متأثرة بجراحها. وأعلن رئيس الوزراء غوران بيرسون حينها: «قد 

222 .و0 زع9 ا /لإااتط//تماغط :لخ 615) المعستودعوهة4 امعلنك أمممأتممعما عم عستسممومءم 

(23) وإن كانت كثيرة البلدان التي تبحث عن ذريعة لإخفاقها في التعليم بدعوى أن البلاد 


الإسكندنافية صغيرة الحجم ويسهل تنفيذ البرامج وتكييفها. فثمة أمثلة مضادة أخرى مثل اليابان (127 
مليون نسمة) تثبت العكس. لأن هذه النظم التعليمية تظل فاعلة أيضًا في هذه السياقات. 
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فقدت أمٌ ابتتهاء وقد فقد زوج زوجته. وقد فقد أطفالٌ أمهم؛ وقد فقد بلدٌ صورته 
في العالم» . فحين وقع الهجوم, لم تكن ليند محمية من لدن حراس شخصيين من 
جهاز الأمن السويدي وهي حالةٌ مثيرة للجدل تمثل صدى مؤلمًا لمقتل رئيس 
الوزراء أولوف بالم في عام 1986» التي يمكن اعتبارها أول جريمة قتلى لأحد 
أعضاء الحكومة في تاريخ السويد الحديث. فمقتل رئيس الوزراء كان في الشارع 
في 28 شباط/ فبراير 1986» حين كان يمشي على قدميه مع زوجته عائدًا من 
السينما إلى بيته. وهو اغتيالٌ لم يجر توضيحه على وجه اليقين إلى اليوم على 
الرغم من سنوات من التحقيقات. 

في كلتا الحالتين» كانت الضحية شخصية عامة من دون حارس شخصي. 
ومن ثمء فما وراء اغتيال رئيس الوزراء في الحالة الأولى» أو اغعبال وزيرة 
الشؤون الخارجية في الحالة الثانية» كان في الواقع من يتعرض للهجوم هو تسامح 
المجتمع وانفتاحه بأسره. فقبل بضعة شهور فحسب من اغتيالهاء قالت آنا ليند: 
«يجب علينا أن ندافع عن هذه البيئة السياسية الصغيرة الخاصة التي توجد لدينا 
هنا ... نحن [أي الوزراء] ليس لدينا الأضواء الزرقاء وصفارات الإنذار كما هو 
الحال في بلدان أخرى». 

في الآن ذاته» كان قاتل آنا ليند» ميجايلو ميجايلوفيتش شابًا في سن الخامسة 
والعشرين ولد في السويد من أبوين من أصلٍ صربيء وظل لسنواتٍ يعاني مشكلات 
نفسية حادة لم يجر علاجها لعدم وجود مكانٍ شاغر في وحدات الأمراض النفسية. 
واكتشفت السويد في حينها أن إفلاس نظام الرعاية النفسية يتمثل في واقع الأمر 
بإفلاس اجتماعي حقيقي. ففي موازاة إصلاح نظام الرعاية النفسية الذي بدأ في 
السبعينيات والثمانينيات (الذي أشرنا إليه أعلاه)» أيد قانون عام 1994 الإغلاق 
التدريجي لمستشفيات الطب النفسي للتخفيف من الرعاية النفسية من خلال 
الاندماج الاجتماعي للمرضى. لكن في الواقع» لم تسمح الأزمة الاقتصادية في 
التسعينيات بتطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع كما كان مفروضًاء ووجد عددٌ 
من المرضى نفسه متروكًا لحاله من دون رعاية طبية أو دعم اجتماعي. ويحفظ كل 
سويدي وكل سويدية جيدًا في ذاكرته وذاكرتها أنه في صباح يوم مأساة قتل وزيرة 
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الخارجية» التجأ قاتل آنا ليند إلى حالات الطوارئ النفسية» وأرجع خالي الوفاض 


سوق لظي حديث عر انيد مالتوفية يو العكون تبط العناة القاكنة 
على «سلم إنساني» وليس على «سلم حداثي صناعي»؛ يتعلق الأمر بتسونامي 
6 كانون الأول/ ديسمبر 2004 الذي تضررت منه الصورة الوديعة والهنيئة 
للديمقراطية الاجتماعية الإسكندنافية؛ إذ إن رئيس الوزراء السويدي كان قد 
واصل الاحتفال بأعياد الميلاد في حين ذهبت رئيسة الدبلوماسية إلى المسرح 
ليلة المأساة (وهي التي لا تستمع عادة إلى الأخبار في أثناء عطلتها). وكان يوجد 
في المنطقة المنكوبة في الآن نفسه نحو 20000 سويديء ولم يستطع العديد من 
المواطنين الاتصال بو نوزار» الخؤون الخارجة لعدم وجزد رد بخاص للطرارع)» 
ولألفظلل طويلا وطدااضف امحفوطا من وكلات اليحنات والآرهات والرلازن 
والثورات البركانية» فإن البلد لم يدع قط من قبل للعمل في حالة الطوارئ وتشكيل 
خلايا للأزمات الفجائية و«قفل» سير المجتمع والمؤسسات . 


بيد أنه على وجه العموم؛ يبقى أن جميع هذه التهديدات للسلم الاجتماعي 
ولنمط العيش الإسكندنافي الزهيد لم تفلح في تقويض هذا البناء وإيلاء الأولوية 
للمخاوف الأمنية وإرساء سياسة قمعية للحريات. وظل نمط عيش الشخصيات 
العامة في الدول الإسكندنافية كما كان. لذا نجد أن الروح المسالمة والسلمية تظل 
مقترنة بالإنسان الإسكندنافي» والتشريعات تظل ليبرالية أكثر من أي موضع آخر 
في العالم. 

في الواقع» على الرغم من أن هذا النظام صعب المنال والاقتباس. من 
حيث أنه يستلزم معدلات انضواءٍ عالية في النقابات في جميع قطاعات الاقتصاد. 
وروح من التوافق والتعاون. ومثالية قوية للمساواة» وحساسية تجاه التسلسلات 
الهرمية الحادة. فمن الممكن استلهام بعض أمسه المتمثلة في طبيعة العلاقات 

بين الشركات والأجراء القائمة على أساس الاحترام ينان العفيق رز اليفية 
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الاقتصادية المكونة من الشركات الصغرى والمتوسطة. والإنتاجية العالية جدًا(*0). 
وقواعد سوق العمل المحددة ما بين الشركاء الاجتماعيين من دون أي تدخل من 
الحكومة, وما إلى ذلك. 


كما أنه من الممكن السعي لاستلهام الروح الأهلية واللوثرية الشمالية. 
فالعمل التطوعي والهيئات الأهلية التطوعية يتسمان في هذه البلاد بالتلقائية 
والرغبة الإيجابية» وتزداد أهميتهما بازدياد حاجة المواطنين إلى حل مشكلاتٍ 
قائمة في المجتمع. والقيام بمبادرات ذاتية للنهوض بالمجتمع ورعاية أفراده. كما 
أنها تسمح بالاستفادة من الخبرات المتاحة لدى أعضاء تلك الجمعيات والهيئات 
وتفجير الطاقات الكامنة لدى الأفراد» وتوظيف الخبرات التطوعية بصورة جيدة. 
بيد أن أهم مساهماتها يتمثل في تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتسيير الذاتي 
والتمويل الذاتى. ومن حيث إن المجتمعات العربية هى مجتمعاتٌ متدينة فى 
عمقهاء فإن الدين ومؤسسات القطاع الثالث الدينية (الأوقاف والمساجد والكنائس 
والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة غير الساعية للربح ومؤسسات الخدمات 
والرعاية الاجتماعية والإغاثة ...) يمكن أن تؤدي دورًا يضاهي الدور الذي تقوم 
به الكنيسة والمؤسسات ذات الصبغة الدينية في المجتمعات الإسكندنافية» إن لم 
تتجاوزه!22. 

من ناحية أخرىء ينبغي أن نتوقف عند العلاقة ذات الوجهين للنظام 
الاشتراكي الديمقراطي بالثقة: فهو يتطلب الثقة من جهة, ويولد الثقة من جهةٍ 
أخرى. يخلق الثقة تو ازا ح يناك بدءًا من نظام الرعاية الكوني الذي 
يشمل الجميع. حيث إن الجميع يدفع شيئًا ما والجميع يحصل على شيء ما. 


(24) يعمل الدانماركيون مثلا نحو 1500 ساعة فى السئة؛ وهو من بين أدنى معدلات ساعات | 
يعمل لحو في هو من بين أدنى 
في العالم! 
(25) لكن غلبة «الإسلام السياسي' في البلدان العربية في الزمن الحاضر تظل حاجرًا منيعًا أمام 
انبئاق مثل هذه الديناميات المدنية المؤسسة على أساس دينى والمؤسسة للديمقراطية الجوهرية؛ فى مقا 
: س ديني يمقراطية الجوهرية؛ في مقابل 
الديمقراطية الإجرائية الصورية. ينبغي إِذًا انتظار زمن آخر غير هذا الزمنء زمن «مابعد الإسلام السياسي». 
كى تأمل انبثاق هذه «الطريق الثالثة» الأهلية (مفامها تسا سدم) فى البلدان العربية. 
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وهذه الخاصية «الشاملة» تفسر لماذا تؤدي دولة الرفاه الكونية إلى الإخاء بين 
الطبقات» وتعزز مستوياتٍ عالية من الثقة. وإضافة إلى ذلكء لا يعتبر في هذه 
الدول عيبا الاعتماد على الموارد العامة لأن الجميع يفعل ذلك. وهذا يعني أن 
ليس ثمة وصمة عار على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين هم في حاجة 
إليهاء بل تخلق برامج الرفاه الكونية عوضًا عن ذلك حسًا للتماسك الاجتماعي 
في المجتمع**. ومع مستوياتٍ عالية من الثقة» يبلغ المجتمع هذا القبول عبر 
اعتقاد مواطنيه أن المساهمات يجري جمعها وتوزيعها بإنصاف. فالثقة المعممة 
في المجتمعء خصوصًا الثقة بين الناس والمؤسسات العامة» هي التي تقوم عليها 
تنمية دولة الرفاهية الإسكندنافية. 


بتعبير آخرء من الصعب أن نتصور ظهور دولة الرفاه الشامل في بلدٍ غير 
متكافىئ للغاية. لأن العبء المالى على الله الجويي مروف ركو تن ا 
العالة تقل ذا تاتف أنه :اذ اكابيك وله الرقاء الشنامل ستظهر في مجتمع 
غير متكافئ للغاية» فإن مخاطر سلوك الانتهازية و«المسافر خلسة» سيكون أكبره 
وسيكرة دو فاه انه ركوس عماة زولة الوفاه العافاء فين ووه ترات 
منخفضة من عدم المساواة ومن دون ثقة» فإن الطبقات العليا سوف تتمرد على 
الأعباء المفروضة عليها. ولذا نجد أنه فى دولء مثل الدول الإسكندنافية» حيث 
العبء القريي مرتفمٌ جِدًا مقارنةٌ بالذول اللتترالية الأخخرئ: فإنه ينبغي من أجل 
جمع الضرائب اللازمة» إما أن يكون الجهاز فاعلًا جدّاء أي أن تكون الدولة 
شديدة القسوة والصرامة. أو أن يدفع المواطنون الضرائب لأسباب طوعية7©. 
ومن الواضح أن هذه الأخيرة هي الأكثر اتسافًا والأثر نجاعة» بمعنى أن هذه 
الموثوقية الطوعية تتألف من الالتزامات الأخلاقية. ومن الاعتقاد أن الآخرين 
أيضًا يتبعون القواعد المنصوص عليها من خلال دفع حصتهم من الضرائب (مبداً 
المعاملة بالمثل). 

(26) عقصصن0 لم معخلص دك لتمدوروص] مم0 نمز «عاماك ممطاءللا لددعطتمنا عط1» ,متعتعطمع. وه 


فته بععنعاع5 امعتتاوط بجوماماعمك زه معلمء1 :11 :اماتمنت أوأعم3 إن كأومطوده1] ,(.كل»ة) معدلنء؟5 عممقط لدانآ 
.(2009 ضمع انا لتمككلظ شا ,ومامتمقطرهلظ! بكانا تمقطمعالعطن) تروروممعط 
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مستوياتٌ منخفضة من عدم المساواة ومستويات مرتفعة من الثقة:المعمنمة 
ضروريتان للقبول الطوعى بدفع ضرائب عالية!225) وهذا حتى فى حالة وجود 
حالات «الانتهازية» و«المسافر خلسة»”*'. فالمستويات المنخفضة من عدم 
المساواة والمستويات المرتفعة من الثقة تعزز السياسات الرامية إلى الحد من 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز تكافؤ الفرص027. وفي كلمة. تعزر دولة 
الرفاه الاجتماعى الديمقراطى مستويات الثقة» ونستلد إلى الثقة كشرط مسبق 
لوجودها. فإذا كان عدم المساواة يولد عدم الثقة» فإن البلدان التي ستسهر على 
تطوير سياسات دولة الرفاه ينبغي أن تكون متطاوية سينا لفترة طويلة (الفترة 
اللازمة لتولد الثقة)”2). يتعلق الأمر إذًا ب «معضلةٍ اجتماعية» شديدة التعقيد. 


أخيرٌاء وبتعبير آخرء يتمثل جانبٌ آخر أساسي مما ينبغي السعي لاقتباسه 
في فضائل الليبرالية الاجتماعية. فإن كان كثيرون يرون في النموذج الإسكندنافي 
نصف الكوب الذي يلائمهم فحسب. والجميع يمدح نظام «الأمن المرن» بوصفه 
الحل السحري لسوق العملء فإنهم لا ينظرون إلى هذا النموذج إلا في مرحلته 
النهائية» حيث أرباب العمل أحرارٌ في تسريح العمال وفقا لحاجاتهم» في حين 
أن العاطلين عن العمل يحصلون على تأمين مريح ضد البطالة لمدة أربع سنوات» 
وإمكانات هائلة للتدريب وإعادة الإدماج في الوظيفة. لذا فإن هذه النظرة إلى 
النموذج الإسكندنافي قاصرةٌ جدًا مثلما يمكن أن تكون قاصرةً النظرة إلى مؤسسة 
الزواج من خلال قوانين الطلاق فحسب! عوضًا عن ذلك. ينبغي أن يتم استيعاب 
الأسس العميقة لهذا النموذجء أي أسس الليبرالية الاجتماعية على المستويات 
السياسية؛ كما على المستويات الاقتصادية والفلسفية. 


(28) دعاماك ععذااءللا ممعءممسستا عع لماك ما لإعموكلطة عمأاحل)» بمعملوع رد مع لمة معدوول معاموح 
3-9 .رم ,(2011 مقس ل) | .مم ,20 .امند,عبملاء ا أمتعمك5 ره أن تمل أعدمةنمدتع د[ «اقنط ا لوأعه5 لمح 


(229 01 «ث قم اأطازمة !1 بأكنصطًا لع المعمء0) أنامطة لعميدع .ا عللا محولط أنطلا» ,لمادعصمدل؟ عممم 
.13-436ل .مم ,(2008 .مما رودعاتع؟] أقناممة نهن) ,مالخ ملوط) عع روزعك أوعزرزلم كزن موأنكا[ أمانتادا 


(30) مستحهدتلمف؟ ع1 تاماك ععؤقلاءللا عطا لصة أكيص1 ,لإا اأهسوعم1» ,ملدءط عأمودك لصه ععصاسة0 وزمع رد 
,م ه0طن001) 0 وااو ءادنلا .7/11 .مم عمد عمناعو8 «صمستل؟ طوتلم 5 عطا مز [عله310 


1 )لاملا «اويطآ أقأعه؟ له ,نمأ امه ,نواتلمسوظا :الذعه) الخ» ععصدادنا .0( عامط سه ستعاعطاه ا 860 
.41-72 .مم ,(2005 ععطماء0)) 1[ .مم قد .اأمنارى نزام 
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سادسًا: «تبئيرا جوهر النموذج الإسكندنافي 
القدرة على التكيف والتطور 


فى المجتمعات المنفتحة والتطورية» تجري إعادة النظر فى سير عمل الدولة 
في كل مكانٍ وزمان. إما بسبب البيئة الخارجية المتغيرة اسعرا. أو بسبب القيم 
المتغيرة للمجتمع. وفي هذا الصدد. كانت أزمة أوائل التسعينيات من القرن 
الماضي في الدول الإسكندنافية فرصة لإجراء إصلاح شامل للدولة بدءًا من أزمة 
الديون09..فقد أصيب المناضة السويديون متلا بضدمة كبيرة جراء أزمة الديون: 
إلى درجة آن غوران بيرسون. وزير المالية السابق الذي سيصبح رئيسًا للوزراء في 
عام 1996» قال عن ذلك: «من هم مدينون ليسوا أحرارًا». وهكذا شرعت الدول 
الإسكندنافية في إصلاحاتٍ جريئة» وهي ليست بالمهمة الهينة على الإطلاق. لكن 
تقليص نسبة التوظيف سيكون على الرغم من ذلك مهما جدّاء ففي غضون عشر 
سنوات» انخفض عدد موظفى الدولة السويدية أكثر من 45 فى المئة! وفى فنلنداء 
كان الانتخفاض بسية 35 فى المئة فى خلال الفترة تفسه!09: أما فى السويذ» 
فك إغادة شكلة الادارة السنوكقة كل برل لات هفو راز مفب 


إضافة إلى ذلك» عهد بكل الجزء «التنفيذي»» بمعنى المحاسبة العامة وإدارة 
الموارد البشرية وسياسات التموين وما إلى ذلك. إلى «وكالات» هى عبارة عن 
هيئات عامة خاضعة للقانون الخاص ويكون رأسمالها إما عموميًا أو مختلطًا. 
ففي السويد مثلاء يوجد اليوم أكثر من 300 وكالة» وتركز هذه الهيئات العامة 
الخاضعة للقانون الخاص معظم القوى العاملة الحكومية. في الواقع» لا تضم 
جميع الوزارات سوى 4500 موظف (مثلا 500 موظف في وزارة المالية و220 
في وزارة التعليم!)» في الآن نفسه الذي تضم فيه الوكالات أكثر من 250000 
موظف!**) وفي مثل هذا النظام. تحدد الوزارات المبادئ التوجيهية للسياسة 


(2 3) دا «سمك2 'جذاهط أمنعمك نجه ««مأسكتاويطهان :مورك ممملت ٠١‏ م[ وتام عع ,معممصكظ1 تمعثلا 
كتعاط لمقخلط تشاا ,لنمامصسقططددل؟ بكانا ,تمقطصف لاعطء) عمذاء للا لمة زمتئه[اوطهان) ,تبعلعنلك تبه لترم/داع 


.(2003 .طنط 
(2)33 42 .م ,(2004 ععطامء0 25) ودع صحطا'ارا «نحموالدمعه فاغلوت ينوع حيول8! ع[» ,لإأمل عزايال 
234 .84 .م ,قموابهظ عآ 
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الحكومية» لكنها لا تتدخل في إدارة الوكالات. فهذه الأخيرة تتلقى أهداف الأداءء 
ومن ثم تقترح الميزانية والتدابير لتقويم الأداء للموافقة عليها. وإذا تجاوزت 
الوكالات الميزانية المحددة:» فينبغي لها الاقتراض بالفائدة من الحكومة ومن 
ثم تسديد هذه القروض. وتتبع هذه الوكالات محاسبةٌ تجارية وهي ملزمة بنشر 
نتائجها المالية. فهذا النظام مرنٌ للغاية» لأنه إضافة إلى كونه لامركزيًا للغاية» فهو 
التقويم المستمرة”**©. وبمعنى آخرء. استطاعت هذه الإصلاحات إدخال ثقافة 
الكفاءة والمساءلة والموثوقية إلى القطاع العام. 


سوف تنتقل عقب ذلك عدوى هذه اللامركزية الجارية على قدم وساق في 
فنلندا والدانمارك والنرويج إلى السويد الشديدة المركزية التي بدأت بنقل الإنفاق 
على الرعاية الصحية والثقافة والشرطة والتعليم» إلى الأقاليم والبلديات» إضافة 
إلى الموارد المالية ذات الصلة» وهي التي تمثل ثلث الضريبة على الدخل. وفي 
الوقت نفسه» رفعت الحكومة السويدية نسبة اللاستثمار في مجال البحث والتطوير 
إلى أكثر من 4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي090, 


كما جرى مد هذه الفلسفة إلى مجال التعليم. فالدولة السويدية» مثلها مثل 
الدانمارك» تشجع إنشاء المدارس الخاصة وتعطي الآباء حق الاختيار عبر جعل 
المدارش «العموسة والخاضة) متئافسة في ما بينها. ويتبع هذا الإصلاح مبدأ 
لامركزية نظام التعليم من الدولة إلى البلديات» كما يسمح للمدارس الخاصة 
بالاستفادة من مساعداتٍ مالية أكبر للتنافس مع المدارس العامة (يمكن أن تتراوح 
من 85 في المئة حتى 100 في المئة من تلك التي تستفيد منها المدارس العمومية)؛ 
إذ تزايد بين أعوام 1991-1990 و2001-2000. عدد هذه المدارس من 59 
مدرسة إلى 428. ما يمثل قفزةً مذهلة بنسبة 725 في المئة! وكان لهذه التغييرات 
تأثيرٌ إيجابي في أداء المدارس والتلامذة» إذ إن الاختيار الأكبر بالنسبة إلى 


(2)35 نط] 


(36) .علط عط «وتفلصداصة وأععيد نل دنك ,أمفصاممع عدص" أن عطءعرعء1 شل ,عسل ععتحتل© 
.7 .م .17/3/2007 


161 


الآباء أصبح يرتبط بدرجاتٍ أعلى ونتائج أحسن في الاختبارات الموحدة'””. 
وقد تمثلت نتيجةٌ أخرى أساسية لهذا الإصلاح في السويد بازدياد عدد المقاعد 
الجامعية بشكل كبير جدّاء إذ ارتفعت من 200000 إلى 300000 مقعد. 


قد عرفت السياسات الاجتماعية نتيجةً لذلك تحولًا جذريًا. ففي فنلندا 
والسويد أصبح إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أولوية وطنية في منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي. وتم إدخال نظام للمعاشات التكميلية يرتبط بالأداء 
الاقتصادي للبلاد. وفي الوقت ذاته» وعلى الرعُم من أن المنتخبين الإسكندنافيين 
كانوا على بينةٍ من لمس أساس النموذج الاجتماعي الخاص بهم. اقترحوا إصلاحًا 
جذريًا يقتضي أن يدفع المرضى من جيبهم جزءًا من فاتورة الأدوية والمستشفيات 
والخدمات الطبية» مع تشجيع إنشاء العيادات الخاصة الصغيرة لمنافسة القطاع 
العام وتعزيز مكاسب الإنتاجية. غير أن هذا الإجراء لن يساعد على وجه التأكيد في 
تخفيف النقص المزمن في العاملين في القطاع الطبي» حيث لا يزال ينبغي الانتظار 
من شهرين إلى ستة شهور من أجل الحصول على موعدٍ مع طبيب متخصص. 
ومع ذلك. يرى بعضهم أن نظام الرعاية الصحية في السويد هو على الأرجح أحد 
أفضل الأنظمة في العالم!*0. 


لفهم هذا النسق والقدرة على استلهامه.؛ نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز 
على «العمق» الذي يقوم عليه هذا النموذج. وبعبارة أخرى» كما سوف نرى ذلك 
بتفصيل في القسم الثاني من الكتاب. ينبغي أن يكون التركيز على أساسيات 
«الديمقراطية الجوهرية» المؤسسة لهذا النموذجء بدلا من تجليات «الديمقراطية 
الإجرائية». فعلى سبيل المثال. لا يوجد هناك حدٌ أدنى للأجور فى السويد» حتى 
إن البلاد لم تعرف في أي وقت مضى حدًا أدنى للأجور. بيد أن هذا لا يعني أنه لا 
يوجد «إجماحٌ جوهري» بشأن الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن غياب «قواعد 
إجرائية»" تؤطره. كما يتضح ذلك من قضية «لافال بارتنيري» الشهيرة التي حدثت 


( 7 3 ) دلا نعءاوءة عه| مجان ودع مان001©) هل رفصعة0 ارعطوه! اك واجاع8 متقصمعءت بعادتاء8 وتمعموءط-موعل 
.(2005 بلمذعاممل؟ 0خ11! نلوةعتدهاة) عمرهوررمجاة ومءدرءاسفصيت كعل دان 


(38) 0180 «رصسعاولزاك عموعطتاوك1! و'معله ىك مم لإعممل8 ع5 علدا معمء8 ووتناء0» يعد لأنرود] 
.5 ,بوعة ,43ك .00 بوععمة2 عمتءاعم8ا 1عسمومع1]2 دعتممدومعع8 
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منذ بضع سئوات» وهي شركة بناء من جمهورية لاتفيا دفعت ثمن جهلها بهذه 
القواعد المضمنة 10010) وغير المرمزة (001560©) بأن أفلست» وأصبحت بعد 
ذلك رمرًا للتمرد ضد التوجيه الأوروبي الشهير للخدمات*2 الذي أطلق عليه 
اسم «توجيه بولكشتاين»””*. ففي ربع عا 4 فازت هذه الشركة البلطيقية 
بمناقصةٍ لبناء توسعة مدرسة «فاكسهولم؛ السويدية (وهي ضاحية من ضواحي 
استكهولم). وبوصفها جمهورية سوفيتية سابقة قد انضمت لتوها إلى الاتحاد 
الأوروبي. كانت الأجور جد زهيدة في لاتفياء حيث كانت تمثل أدنى الأجور على 
الإطلاق من بين دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين. وفي خلال صيف عام 
4 أرسلت شركة لافال بارتنيري خمسين عاملا لاتفيًا إلى فاكسهولم. كانوا 
يتقاضون (فضلا عن إقامتهم وأكلهم وشربهم) تعويضًا إجماليًا بقدر 9.5 يورو 
للساعة الواحدة. بيد أنه وفمًا للاتفاق الجماعي لقطاع البناء في منطقة استكهولم» 
كان أجر الساعة الواحدة 16 يورو. ولذلك تدخلت حينها النقابة القوية «بيجنادس» 
لتطلب أن توقع الشركة اللاتفية الاتفاق الجماعي المحلي. وأمام رفض هذه 
الأخيرة التوقيع واكتفائها بالموافقة على الامتثال للحد الأدنى للأجور لقطاع البناء 
على المستوى الوطنيء. وهو نحو 11.5 يورو للساعة» فإن الوضع سيتصاعد إلى 
درجة انضمام نقابة الكهربائيين وتعطيل ورشة البناء ومواجهة العمال اللاتفيين 
بصيحات «عودوا إلى دياركم) (1056 ومع 5هم1لك.آ)ء ما وجه ضربة قوية لصورة 
السلم الاجتماعي والتسامح السويديين”. وعلى المنوال نفسه. وهذه المرة 
من جهة أرباب العمل لجأ أرباب العمل النرويجيون إلى إغلاق منصات النفط 
(اناه-10616) في تموز/ يوليو 2004. ما أدى إلى انخفاض بأكثر من 15 في المئة من 
إنتاج النرويج (ثالث أكبر مصدر عالمي للنفط) لأيام عدة. كما أن صناعة الورق 


(39) دعل دممممم 3) عنالتجدهممءة عمممياظ باه عاداعمة عممعناظ» ,المتوط مممعناع اع ععتئزا0-متطمه] عتطمم5 
80-88 .مم .(2008 ععلكث "1) 2 .0ن رأنهعههما نلك اأمرل عل عنتعْ2 «رزالوحه.] أء عمتاطا ومعتقلاج 


(40) #توجيه بولكشتاين» (عناء»1(1 «أعاد80|1) هو توجية للاتحاد الأوروبي اعتمد في عام 1996 
ثم جرى تنقيحه وتحديثه في عام 6. وتمثل هذا التوجيه الذي ارتبط باسم مفوض السوق الداخلية 
للاتحاد الأوروبي السابق فريتس بولكشتاين» في سن تشريعات تهدف إلى «تحرير» السوق الداخلية 
الأوروبية. ولاقى من أجل ذلك معارضةً شديدة من النقابات وقوى اليسار عمومًا. 


410( .607011711011 عموتناط ناه عأواعه؟ عممسسط» بالامادط أء 01114 رتطم] 
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الفنلندية عمدت إلى شل القطاع بأسره بفعل الإضراب لمدة خمسة أسابيع بين 
أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2005» ما خفض النمو السنوي للبلاد بنقطة واحدة. 


من ثم يقودنا بعد الإصلاح في العمق هذا إلى التركيز على قدرة الدول 
الإسكندنافية على التكيف والتطور. فعلى المستوى الاقتصادي مثلاء لم تكن هذه 
الدول فى مأمن من الركود والأزمات المالية العالمية أكثر من الدول الأخرى. 
لذا عرف النموذج الإسكندنافي العديد من الانتكاسات في الستوات الأخيرة» 
التي تفاقمت بدورها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008» سواءٌ على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي أم السياسي (توسع حركات أقصى اليمين)» أم 
على مستوى الهجرة والتنوع الثقافي للمجتمعات الإسكندنافية!2*. 


غير أن البنية العميقة لدول الشمال الأوروبى (الجزء غير المرئى من جبل 
الجليد) قويةٌ جدًا وراسخةٌ إلى درجة أنها تستطيع كل مرة أن تتجدد نفسهاء وأن 
تولد من جديدٍ وأن تؤمن باستمرار إمكانية تطورية كامنة. وهذا ما قد حدث في 
وقتٍ مبكر من تسعينيات القرن الماضي مع الأزمة العميقة التي هزت البلاد؛ كما 
حدث مع أزمة الرهن العقاري الأخيرة» وكما سيكون عليه الحال في الأغلب أيضًا 
بالنسبة إلى الصدمات في المستقبل» مادام أن البنية العميقة لم تفسدها الاتجاهات 
الرجعية المضادة للتطور كما نشأت على سبيل المثال مع نمو مشكلة الهجرة 
والفاشستية التي صاحبتها. 

من جهةٍ أخرىء تعتمد هذه الاقتصادات الصغيرة والمنفتحة اعتمادًا كبيرًا 
على التطورات الدولية» وهي بحاجةٍ دائمة إلى التفاعل مع عملية العولمة» ومع 
التقسيم الدولي للعمل الذي يخلق إمكاناتٍ هائلة لتحقيق مكاسب جمة. لكن مع 
ذلك. لا يمكن أن تتحقق هذه المكاسب إلا من خلال عملياتٍ متواصلة للتغيير 
الهيكلي. ويسعى بذلك هذا النموذج جاهدًا وباستمرار لإرساء الحرية الفردية 
والرفاه الجماعى كمحركات اقتصادية واجتماعية» وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا 
فى سياقات اجتماعة وقاتوئية وموبسانية تكسة: 


(2 4) «,كتمصهل دتلممهم نبل عتطدره'ل عاسو دعا تعحناعممن' لذ مألمعوصنل-لدأءعه5 مل ,تمغن5 عجن زم-موعل 
.(2009 ختحاماء0)) م)نو أنه 0|رزأل عاتملا علا 
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لتلخيص هذه الإصلاحات وهذه القدرة على التكيف. يمكننا أن نوجز 
الاستراتيجيات والمسارات الحديئة التى انتهجتها الدول الإسكندنافية فى أربعة 
عناصر أساسية: 


- التسليم بالمبادئ الليبرالية للسوق الحرة والمنافسة والمرونة وإقرارها 
كأسس للنجاعة الاقتصادية. 


]ل رطان المنرافة وا لالمكار الس ابعات و لمحف وال فر انا 
نحو الاقتصاد الجديد وتولي مواقع تنافسية مميزة داخله. 


- تنفيد إصلاح عميق للدولة قائم على مبادئ الكفاءة العمومية بتوافق مع 
دور ومسؤولية أكبر للفاعلين الخواص والاجتماعيين. 

- القدرة على تعزيز الثقة الاجتماعية والثقة في المؤسسات وسيادة القانون. 
واستقلالية الفرد بما يتفق مع منطق مجتمع السوق. 


تظل أهم خلاصة نؤكدها هنا هي أن هذه العناصر المكونة للنموذج 
الإسكندنافي نتجت في جزء منها من ا(بناء» عقلاني متعمك (1150أاع:005). غير 
أنها فى أساسها ذات طبيعة انبثاقية (87:6:8600) ناتجة من مسار تطوري 0 على 
الآليات التطورية الثلاث من تنوع وانتقاء واستبقاء**. 


في خختام هذا الفصل. وبربط هذا النقاش بسياقنا العربي الحالي وما يعرفه من 
انتكاساتٍ لآمال التغيير الفوري والجذري التي انبثقت من الربيع العربي» نخلص 
إلى ضرورة اعتبار أمد التغيير وتفادي سياسة الحلول الجاهزة. بمعنى أنه لا يمكن 
أنه يدعى أحدٌ أن التغيرات ستأتى بين عشية وضحاها. فإذا أخذنا مثلا التغيرات 
التي حدئت في أوزويا إبان الثورتين الفرنسية والإنكليزية؛ فهى قد أخذت تقريبًا - 
على اختلاف المسارات - قرنًا من الزمان حتى تتبلور في بوتقة نظم ديمقراطية. 


(43) هذا هو جوهر ما يعبر عنه الشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو: «أيها السائر. الطريق هي آثار 
خطواتك. ولاشيء غير ذلك #* أيها السائر ليس ثمة طريقء الطريق تبنى بالمشي. بالمشي تبنى الطريق *#:* 
وحين تنظر إلى الخلف. ترى الدرب الذي أبدًا لن تطأه قدماك من جديد ** أيها السائر ليس هناك طريق» 
بل آثارٌ في سطح البحر فحسب». 


فالتغيرات السياسية» فضلا عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ لا يمكن أن 
تحصل سهولةٍ وبسلاسة؛ والمخاضات السياسية الجارية اليوم في المجتمعات 
العربية المعاصرة مرتبطةً بمطالب ما زالت لم يتحقق شيء من أسسها المؤسساتية 
والثقافية» فضلًا عن تجلياتها الملموسة؛ سواءٌ على المستويات الديمقراطية أم 
الاجتماعية أم الاقتصادية. 

تجعل هذه العوامل كلها من التجارب الإسكندنافية تجارب غنية جذا 
وتستحق من منظور البلدان العربية الدرس والتحليلء لأنه حتى لو كان فيها سلبيات 
أو نقاط سوداء, فإيجابياتها هي أكثر إثارة للاهتمام وتستحق أن نولي لها المزيد 
من الاهتمام» في محاولةٍ لرسم الأجوبة عن الأسئلة الأساسية التي تهمنا في خضم 
مخاضات الحراك العربي الجاري. وباختصار» يستلزم إنشاء نظام للتضامن على 
غرار النظام الإسكندنافي اجتماع ثلاثة عناصر: 1 

- أن يرى المواطنون أن الخدمات التي تقدم إليهم هي قيمة» من أجل القبول 
بالمساهمة (الطوعية وليست القسرية) في تمويلها واستدامتها. وفي الواقع» سوف 
يكون المواطنون أكثر ميلا لتقويم خدمةٍ ما بقدر ما هي كونية وليست مخصصة 


- أن تقدم الحكومة ما وعدت به بطريقة محايدة ونزيهة» ويتعلق الأمر هنا 


بالثقة فى المؤسسات العامة. 
- أن يعتقد المواطنون أن بني وطنهم يساهمون أيضًا في النظام التضامني؛ أي 
أن يثق المواطنون بعضهم ببعض. 


هذه العزاض «المحكلتة تعن على حل سنراء أصل الذولة الرقاة الاشكتدتافة 
ونتيجةٌ لهاء أو بالأحرى نتيجةٌ لعملية جدلية بين ثقافة المجتمع الإسكندنافي 
وتفاعله مع عملية البناء التاريخية للديمقراطية الاجتماعية. إِذَاء يتعلق الأمر بتوازنٍ 
يصعب تكراره للغاية في سياقات تاريخية وثقافية واجتماعية متباينة» ولا سيما أن 
هذا اأكوارة لبح ليه حرانت نجاف عفنيه لعن يطل موز نا لقا علق أكثر 


من صعيك. 


بعد أن عرضنا في هذا القسم الأولء لأبرز تجليات الرفاه والإنصاف 
والاستدامة التي تتكشف عن سر بريق النموذج الإسكندنافي وتألقه. وبينا الأسس 
لطرح الأسئلة الأولية الوسيطة: هل هذا هو النموذج الذي نرتجيه لمجتمعاتنا؟ 
هل هذه هي المجتمعات التي حلمت بها طوباوية التحرير وصاغتها في شعار 
(اعيش» حرية كرامة إنسانية» وغيرها من الشعارات؟ وهل من سبيل لاستشراف 
تمائلاتٍ أو تناظرات مع واقعنا العربي الحالي أو الماضي. بغض النظر عما بيناه 
من تباينات؟ 


لا نروم في هذا الكتاب تحقيق «معايرة» (وهناىةسطدك8) بالمعنى المعتاد 
للكلمة. معاي تنوقف عند حدود السمات الوضعية التنافسية لتعيد توطينها 
في السياق الذاتي المرام (شركة» مؤسسة. جهة, دولة ...)» بل نسعى بالأحرى 
لكشف السمات «الشاملة» و«الجامعة» لهذه النماذج» ومن ثم بلورتها على 
مستوى معياري من شأنه أن يؤدي دور النبراس والمنار الذي يضيء دروب التغيير 
والنهضة. فاستلهامنا النموذج الإسكندنافي في السياق العربي الذاتي إنما يخص 
طبقاته الأصلية (القيم والمبادئ) التي تشمل في ما تشمله مبادئ العدالة من حرية 
ومساواة واندماج اجتماعي وإخاء وكرامة واعتراف. وبمعنى آخرء. هذه الدول 
التي تعتبر من بين أكثر الدول ديمقراطية في العالم**). تحقق في الآن ذاته أعلى 
درجات عالية على سلم العدالة الاجتماعية. 

هذا ما يقودنا بدوره إلى المساءلة المعيارية لطبيعة الأنظمة الديمقراطية 
وعلاقتها بإنتاج الرفاه والمساواة» ولا سيما في ضوء الانتكاسات الأخيرة للربيع 
العربي وعودة قوى الفساد والإفساد إلى الواجهة. وضبابية مفاهيم الديمقراطية 
والنظام العادل ولانفاذية الوصول إلى معانيها العميقة. وهو ما سوف نسعى 
لاستقرائه بتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


)244 :0003 !) ااتاعء تساك بن ان «وعمررت(ا :2012 عءنا نون عمسءط باتمنا عممعوتااعنها اكتستمممعع8 
(2013 ,لعاتسنا اتمنا ععمعع ] ااعاما اوتممممع8 
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القسم الثانى 
استيحاء التنموذج الإسكندنافي في شقه المعياري 
منظور الديمقراطية الجوهرية 


مهما كان التوصيف الذي يمكن أن نخرج به من الجزء الأول للبلاد 
الإسكندنافية (اشتراكية - اجتماعية» أو ليبرالية - اجتماعية» أو رأسمالية بوجه 
إنساني ..-) يبقَى أن الأسس المعيارية لهذا النموذج الشمالي غير واضحة المعالم 
تمامًاء ولا سيما أن أسسه الرأسمالية لم تفتأ تتمخض في أنحاء عديدة من العالم 
عن تفاوتاتٍ اجتماعية صارخة. وأن الثروة تمكن غير المستحقين من نيل الحظوة 
والسلطة والنفوذ السياسي الذي يتداخل من جديدٍ مع ماهو اقتصادي ليولد المزيد 
من الثروة والاحتكار ويعزز «تأثير متى») الاقتصادي”"'. 


انين الديمقراطية الشكلية التي تقوم عليها الدول الإسكندنافية (الأسس 
الإجرائية المحضة) غير كافية لذاتها لشرح اتساق التفاعل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي واستدامته. فقضايا «الهوية» و«المواطنة» و«الحس العام» هي جوهرية 
في كل من الديمقراطية والعدالة» على الرغم من أنه نادرًا ما ينظر إليها على هذا 
النحو: والسبب في ذلك هو أن التفكير في الديمقراطية والعدالة يأتي في المقام 
الأول في سياقات فردية مجتزأة عن جميع الهويات الأخرى المقترنة بمجموعات 
أكبر من تلك التى يكون الفرد حتمًا عضوًا فيها. فحتى لو أفلحت جزئيًا دولة الرفاه 
الرأسمالية في الحفاظ على النظام الضريبي الذي يعوض الفئات الاجتماعية الأسوأً 
حالا ومن ثم تلبية المبدأ الرولزي الثاني؛ أي مبدأ الفارق 2 فإنها لا يمكن أن تلبي 


(1) لتأصيل تأثير متى» في الاقتصاد. راجع: مراد دياني. «أي «نظم وطنية للابتكار» في العالم 
العربي في أظل تغاقم اتائين متى؛؟: قراءة في عوائق البناء المعرفي في الوطنّ العربي من منظور الاقتصاد 
السياسي للمعرفة». فى: أنطوان زحلان [وآخحرون]ء النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية: 
50 : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 2013). 

(2) يفيد «مبدأ الفارق» الرولزي أن ما يتبغي الرفع منه قدر الإمكان من منظور العدالة ليس مستوى 
الامتيازات السوسيو - اقتصادية مباشرة (من قبيل الدخل مثلا). وإنما الآفاق والآمال والتوقعات. ويعطي 
هذا المبدأ الأولوية للدفاع عن مصالح الفئات الأقل حظًا في المجتمع: مؤكدا أنه يكفي أن تتحسن وضعية 
الفئات الأسوأ حالَا كي تعتبر الوضعية النهائية أكثر عدالةٌ من الوضعية الأولية. 
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المبدأ الأول» فضلًا عن أن استدامة دولة الرفاه الرأسمالية نفسها فى ظل ظروف 
عدم مساواة حادة للثروة تظل افتراضية جدًا في الأمد البعيد؛ فأصحاب الثروة الذين 
يحصلون تدريبجًا على سلطة سياسية واسعة (بحكم سلطتهم الاقتصادية) سوف 
يكونون قادرين عمليًا على معارضة السياسات الضريبية الضرورية لإعادة التوزيع 
الواسعة للدخل المقتضاة لاستدامة دولة الرفاه الرأسمالية. وعوضًا عن ذلك» 
يفضل رولز شكلا من أشكال المجتمع يصفه بأنه «ديمقراطية امتلاك الملكية؛. 
يضمن إعادة توزيع الثروة في المسبق الأولي 200 «ه) على شكل «توزيع قبلي» 
(0هفاناطز6اوزل)» وليس في اللاحق البعدي (50هم »ه) على شكل «توزيع بعدي» 
(0هنالاطماوذل)» كما هو شأن دولة الرفاه الرأسمالية. 


من ثمء تبدو النظريات الليبرالية المعاصرة للعدالة» وفي مقدمها نظرية 
العدالة صنو الإنصاف الرولزية» متسقة تمامًا مع «النموذج الإسكندنافي»» 
ورائدة في بلورة فكرة العدالة الاجتماعية وجعلها مرتبطة بجلاءٍ بالقيم الليبرالية 
الأساسية. فعلى المستوى المؤسساتي. ركزت هذه النظريات بوجهِ خاص على 
نموذج «ديمقراطية امتلاك الملكية؛ الذي يتوافق على المستوى المعياري مع 
مبادئ العدالة الاجتماعية. والفكرة الأساسية هنا هى أن لمبادئ العدالة التى 
تولي الأولوية للحرية انعكاسات كبيرة على مدق التقاوك فى الثروة التي 
يمكن اكوم عريها فى سدع اذل ولرظ مناواء نسة السربات الستابية 
والشخصية يعنى أن التفاوت الشديد للثروة هو غير عادلء لأنه يوفر قاعدةً غير 
مكافة صر ١‏ السك عات ميقتلقة بين الناس الحنازطة حرياتهم العناقة 
والديمقراطية. وكما أوضح ذلك مارتن أونيل وثاد ويليامسون في مقدمة 
المؤلف الجماعي في شأن نموذج «ديمقراطية امتلاك الملكية»: «المصالح 
الرأسمالية والأغنياء سوف يكون لديهم على نطاقٍ واسع تأثيرٌ في العملية 
السياسية أكثر من باقي المواطنين» وهو الوضع الذي يخالف متطلب الحريات 
السياسية على قدم المساواة)2©. 


(3) دمن8 لبه كاسم[ :تمن مورعط ود سنو مم2 ,(ذلت) ممعصهذاتللا لمط] مه ااتعاة "0 متمواح 
3 .م ,20123 ,انماع تا]- زعا للا :ذلا ,معل1لة1ة) 


في حين تظل النظريات المعيارية والمشروعات المجتمعية القائمة في العالم 
العربي تفتقر اليوم إلى الرؤى «التقدمية» الواضحة والجلية لما يمكن أن تبدو عليه 
الديمقراطية الحديثة؛ فإن القيم والمبادئ التي سلطنا عليها الضوء في القسم الأول 
من الكتاب عبر عرض التجارب الإسكندنافية وتحليلها تبدو قادرةً على خلق مثل 
هذه الرؤية» وهو ما نبدأ استشرافه في الفصول المقبلة من الكتاب» في ضوء معالم 
النموذج الإسكندنافي التي بيناها في القسم الأول. مستهلين بطرح الإشكالية 
الأولية للترابط المعقد والمستعصي على الفهم والاستيعاب بين الديمقراطية 
الإجرائية والديمقراطية الجوهرية. 


103 


الفصل الرابع 


من «بناء, الديمقراطية الإجرائية 
إلى «انبثاق» الديمقراطية الجوهرية 


«إذا كانت الديمقراطية شيئًا يتصل بالحياة الاجتماعية قبل أن تتصل بشؤون السياسة» فما 
عسى أن تكون الحياة الاجتماعية التي تلائم هذا النظام الديمقراطي. أو التي فهمها الذين 
فكروا في النظام الديمقراطي على اختلاف العصور. وعلى اختلاف الأطوار التي مرت 
بالنظام. الواقع أن كل نظام من النظم يتصل بحياة الجماعة لا قيمة ولا خير فيه إذا لم يكن 
الغرض الذي يرمي إليه هو تحقيق العدل أو محاولة تحقيق العدل. سواءً كان تحقيق العدل 
فكل ما يتصل بالحياة الاجتماعية» وكل ما يتصل بتنظيم العلاقات بين الجماعات وتنظيم 
العلاقات بين الأفراد. لا خير فيه إلا إذا كان الغرض هو تحقيق العدل بين الأفراد». 
طه 9 
كل ما نرومه فى هذا الكتاب من ربط لنظرية الديمقراطية بنظرية العدالة عبر 
من جوامع كلم. وحين نقرأ مثل هذا الكلام؛ تبدو جميع الإشكالات والتعقيدات 
منذ أصولها الأثينية الأولى» ارتبطت النظرية الديمقراطية بالمشاركة المباشرة» 
والمساواة السياسية» والسيادة الشعبية. وعلى الرغم من أن الدولة - المدينة لم 


(1) طه حسين. الديمقراطية (كتاب لم ينشر). إعداد وتقديم إبراهيم عبد العزيز (القاهرة: دار نفرو 
للنشر والتوزيع. 8). ص 2.143 
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تكن حينها بأي حالٍ من الأحوال ديمقراطيةً مثالية وفمًا للمعايير المعاصرة: فإنها 
قد مثلت على مدى العصور نقطةً مرجعية لكثير من النقاشات النظرية اللاحقة. 
ومنذ أمدٍ طويل» وحتى من قبل أن تحط رحالها في رحاب عالمنا العربي» أي منذ 
أن بدأت تتوطن في العالم الغربي ويكتب عنها كثير» ولا سيما منذ نهاية الثورة 
الفرنسية» ظل النموذج الأثيني دائمًا مرجعًا أساسيًا لها. واستلهم التقليد الليبرالي 
على وجه الخصوص بعضًا من مبادثها المتسقة مع المفاهيم الحديثة للديمقراطية» 
من حقوقٍ مدنية وسياسية وحريات وتمثيلية مؤسساتية على أساس تفويضٍ 
شعبي. قبل أن يدعي معظم الأنظمة في العالم المعاصر أنه ديمقراطي» بمعنى أو 
آخر للمفهوم. 

لكثرة السياقات التي جرى فيها توظيف مفهوم الديمقراطية» ولشدة ما 
عالجت العلوم السياسية والاجتماعية كثيرًا من القضايا الموصولة بنظرية 
الديمقراطية أو ممارستهاء فإن المفهوم قد أصبح مطواعًا لأي حمولةٍ يراد إلباسها 
إياه» إلى درجة الإطناب. ومطواعًا لأي نتائج يرجى استخلاصها منه» من ثروةٍ أو 
سلطة أو عدالة أو مساواة أو إدماج اجتماعيء والتبس إلى درجةٍ كبيرة ومعقدة. ما 
جعله يفقد بعضًا من إفادته التحليلية. 


بعد أن عرضنا في القسم الأول لبعض تجليات العدالة الاجتماعية والمجتمع 
حسن الاتساق على أرض الواقع من خلال تمثلاتها الأقرب في البلاد الإسكندنافية» 
نروم الاستخلاص الموضوعي لعناصر النموذج الكونية الكفيلة بتساميها عن 
السياق. ومن أجل تحقيق الأهداف التحليلية التي نروم في هذا الكتاب والمتمثلة 
فى بلورة الاستخلاصات المعيارية انطلاقا من التجارب الوضعية الإسكندنافية» 
من المفيد بادئ ذي بدءٍ الفصل السلس بين التعريفات الجوهرية والإجرائية 
للديمقراطية. بمعنى آخر. ينبغي عدم التركيز الحصري على القواعد «المؤسساتية" 
للديمقراطية» بل أيضًا معالجة أبعاد الديمقراطية «الجوهرية» من تشاركية وتسوية 


وانخدامة: 


إحدى أهم النقاط البؤرية التي نبغي بلوغها تتعلق بإعادة الربط التحليلي بين 
الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية. فوفقًا لكارل ماركسء (إنه دائمًا 
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في العلاقة المباشرة بين مالك وسائل الإنتاج والمنتج» حيث يجب البحث عن 
السر الأكثر خفاءًء والأساس الأعمق لكل بنيانٍ اجتماعي؛ ومن ثم عن الشكل 
السياسى الذي تأخذه العلاقة بين السيادة والتبعية» وباختصار الشكل المحدد 
الذي تأخذه الدولة في فترةٍ معينة»1©. 


يقودنا سؤال هذا «الشكل الذي تأخذه الدولة» مباشرةً إلى مناقشة الديمقراطية 
كإشكالية عويصة ليست أقل درجات تعقيدها أصلها اللغوي. فمفهوم الديمقراطية 
هو مفهومٌ ملتبس في الأساس عبر تعدد معانيه اللغوية الأصلية. ففي شقها 
الإغريقى الأول (8:05). تحوي الديمقراطية معنى «الشعب»» بيد أن 
اليونانى «الشعب» معنيين متمايزين: (أ) في معناه الأول يمثل (05د06) أعضاء 
في جمعية سلطة اتخاذ القرار في ظل نظام ديمقراطيء. (ب) أما في النثر الأدبي 
والخطابة والعروضء فإن (0605) يمثل الناس البسطاءء في مقابل الأغنياء 
(05أقناهاط) والأقوياء. لذا ساهم المعنى المزدوج للكلمة إلى حد ما فى اللبوس 
التاريخي الذي أحاط بمفهوم الديمقراطية. وهو ما سوف نسعى لتوضيحه في هذا 
المبحث الأول من هذا الفصل. على مستوى التعريف اللغوي كما على مستوى 
التعريف الاصطلاحي الدقيق. 


أولا: أي تعريفي للديمقراطية؟ 
«تكمن روح الأمة دائمًا في المجموعة الصغيرة التي تقوم بتشغيل [المجموعة] الأكبر. 
تتغذى عليهاء وتحكمها». 
فولب (3) 
في سياق حديثه عن تطور الصين على مدى أربعة آلاف سنة. يؤكد هنا 
فيلسوف التنوير الفرنسي فولتير هذا المبدأ الذي يعتبره كونيًا: جدارة حكم النخبة 
للعامة التي لا تملك من أمرها شيئًا إلا أن تنصاع لمن هم «الأكثر ذكاءً وحكمة 


2( 7 .ص ,(1961 ,ععلواع50 كصمتاتلط توتيوط) 11ل كلا ,أمانهه© مها مكصدكا امدكا 


)3( كت| «الى أمككط ,عرتفالولا تكتهل «.وتهونكه2 دعل وعلء للامعةل د5عل دمتعا ناد عتعة*! عل أهانل» ,عستمااميا 
8211| /لااالط//نصااط ناه ,155 .صفدك ,([.ل .ك] بدوعغ؟! 'عتمهون) :ؤلمة<1) 12 عل10 بكترم اند عمل اتممعه' أ أت وطلاجتر 
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وموهبة». و«الأكثر فضيلة وشرقًا ورفعة» وأن تخدمهم . في حين يدافع ماكس فيبر 
عن أن الديمقراطية لا يمكنها أن تنشأ إلا في مجتمعات متجانسة صغيرة » منتظمة 
بشأن قيم جوهرية مشتركة. وهذا ما يفسر لماذا رفض رؤية بوليس (2011) اليونانية 
القديمة كجمعية ديمقراطية مباشرة» بل كشكل جنينى للاستفتائية (مهاعهائهوام»ام) 
والسلطة الكاريزمية. فلم يكن لدى بوليس اليونانية أنبياء دينيون لديهم كاريزما 
نعمة أو هبة إلهية وإنما فحسب دهماء استخدموا سلطاتهم الكاريزمية (كاريزما 
البلاغة والخطبة) للسيطرة على الديمقراطية (06::05)» على غرار السياسي اليوناني 
الأثيني بريكليس (عاءة») الذي لم يكن بالنسبة إليه إلا غوغائيًا كاريزميًا وزعيمًا 
الجنا 24 


في أزمنةٍ أقرب إليناء يعرف مايكل ساوارد الديمقراطية بوصفها النظام 
السياسي الذي يوجد فيه «تطابقٌ متلازم بين أفعال الحكامة وشعور المواطنين 
بالاهتمام بالقدر الموزون نفسه في ما يتعلق بتلك الأفعال2”” في حين هي بالنسبة 
إلى إيان ماكلين ببساطة «الحكومة بحكم الأغلبية»©. 


في الواقع؛ تنطوي الديمقراطية على قيمٍ ومبادئ عدة من بينها مبدأ حكم 
الأكثرية. ومبدأ فصل السلطات» ومفهوم تجزيء الصلاحيات» ومبداً التمثيل 
والاضخات ومتهوع المعارضة الوقة + ومفهوم سادة القانردء وفيوء الللامر كريه» 
ومبدأ تداول السلطات سلميًا . وهي مفاهيم ومبادئ مصممةٌ حيث ترخص للأكثرية 
بممارسة الحكم الفاعل والاستقرار والسلم الأهلي والخارجي, وتسمح للأقليات 
بمراقبة الحكم والتأثير فيه؛ مع درء إمكانية تعطيل الدولة وشلها. وتبدأ فكرة 
التوازن من أن مصالح الأكثرية قد تتعارض مع مصالح الأقليات والأفراد بشكلٍ 
عام, وأنه لا بد من تحقيق توازنٍ دقيق ومستدام بينهما (ومن هنا فكرة ة الديمقراطية 


(4) ذا ذنامك ز[لد ك] لصبءء؟ معتابل عدم لممصعالد'! عل اتملهه ,غافاعمء به ماممممءظٌ بوعطءللا حواةا 
:[1922] رصماط تدتموط) وعمتقصيط كععوعلعد مع دعطء معطعمم ,عم أمصو©ط عل عترثل 'ل اك حفط وعسوعهل عل ممتاععرتل 
.19711 


(5) ,الءجماعماقا شاط ,معلاما! بجوععط تاها بعولمطصة) ممع ره عرع1 1116 ملعدكو5 اعقطعتاة 
51 .م ,(1998 


(6) ,ععلعطسقت بووعمط بوتامط انا بععلتنتطصسةع) 'وماومرعه1 محلل انه نوم عومء2 ,مدعاعلة متها 
34 .م ,(1989 ,اا اعوا8 .8 يفال 
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الليبرالية). وتمتد هذه الفكرة لتشمل التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» وبين المناطق والقبائل والأعراق (ومن هنا فكرة اللامركزية)» وبين 
السلطات الدينية والدنيوية (ومن هنا فكرة العلمانية). 


من جهةٍ أخرىء تتطلب الديمقراطية وجود درجةٍ عالية من الشرعية السياسية» 
لأن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين بين «خاسر» و«رابح». 
أو بتعبير آخرء تستلزم الديمقراطية وجود ثقافةٍ ديمقراطية مسبقة تتضمن قبول 
الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة 
وبمفهوم «المعارضة الموالية» أو «المعارضة الوفية». فقد يختلف المتنافسون 
السياسيون. لكن لا بد من أن يعترف كل طرفي للآخر بدوره الشرعيء وأن يحافظ 
على التسامح والكياسة في إدارة النقاش السياسي. وهذا يعني أن الأطراف كافة 
تتشارك في القيم الأساسية الشائعة» وأن الناخبين يعلمون أن الحكومة الجديدة 
لن تتبع سياساتٍ قد يجدونها بغيضة؛ لأن القيم المشتركة فضلا عن الديمقراطية 
تضمن عدم حدوث ذلك. 


بمعنى آخرء ليس كافيًا إرساء انتخاباتٍ حرة ونزيهة كي يصبح بلدٌ ما 
ديمقراطياء فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير 
أيضاءبوهى ثقلة 'ثقافية لوعنة بصشي تحتيترياء ختصوضً) فى الدول! الع اعنادت 
اذيك تالواط مين اسوك والأمئلة عديدة على تجازت 7اريحة عرق 
فيها الديمقراطية مدا وجزراء قبل أن تحدث تغييراتٌ ثقافية واسعة أفسحت 
المجال لظهور حكم الأغلبية. 

من ثم يمكننا في واقع الأمر التمييز بين صيغتين متجاذبتين ومتكاملتين 
للديمقراطية: الديمقراطية المجوفة أو الفارغة من المعنى التى تستند إلى 
الإجراءات فحسب (الديمقراطية الإجرائية»), والدتفراظة التي تمزج 
بين التعددية والنسبية» إذ ما يجمع الناس يتجاوز مجرد احترام قواعد اللعبة 
(«الديمقراطية الجوهرية»). فالديمقراطية ليست سلطة الشعب وحسب. بل هى 
سلطة الشعب المقيدة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير القابلة ال 
ومن دون هذا القيد يمكن للديمقراطية أن تتحول إلى نظام شمولي يتصرف في 
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حقوق الفرد باسم الشمولية. وهذا الفرق بين الديمقراطية بوصفها مجموعةًٌ من 
الإجراءات أو المؤسساتء والديمقراطية كوسيلةٍ للتعبير أو كإطار لمفهوم أكثر 
ذاتية للحرية قد نوقش على نطاقٍ واسع في أدبيات الفكر السياسي. 

بالنسبة إلى توكفيل مثلاء للديمقراطية معنيان أساسيان: الأول هو معنى 
نظام سياسي معين مسؤول أمام الشعب ومحدد بالنسبة إلى مجموعةٍ من الآليات 
المؤسساتية والإجرائية» والآخر هو شرط مجتمع يتميز بميله نحو المساواة. ولا 
يمكن اختزال هذا الشرط الديمقراطى الاجتماعى فى جوانب مؤسساتية شكلية 
للديمقراطية. فعبر الديمقراطية الشكلية؛ نفهم إطار القواعد والمؤسسات الذي 
يوفر الظروف اللازمة التي تمكن لأي فردٍ من أفراد المجتمع تشكيل حياته الذاتية 
بشكلٍ لا يتعارض مع الآخرين7. وتشمل هذه المؤسسات المواطنة الشاملة» 
وسيادة القانون» والفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)» بما 
في ذلك سلطة قضائية مستقلة قادرة على الدفاع عن الدستورء وأصحاب سلطة 
منتخبونء وانتخابات حرة ونزيهة» وحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات» 
والاستقلالية الترابطية» والسيطرة المدنية على قوات الأمن. أما الديمقراطية 
الجوهرية» فتحيل عمومًا إلى عمليةٍ متجددة باستمرار» لتحقيق أقصى قدر 
من الفرص لجميع الأفراد في تشكيل حياتهم الخاصة والمشاركة والتأثير في 
المناقشات بشأن القرارات العامة التي تؤثر فيهم. 

قد ميزت هذه الثنائية القطبية النقاش بشأن الديمقراطية في الدول الديمقراطية 
في خلال العقود الأخيرة: ش 


- يؤكد اتجاه الديمقراطية الإجرائية مع هبرماس ورولز مثا على البعد 
التداولي» أي على النقاش وجودته» ويقوم على فكرة أن الإجراء هو أكثر أهمية 
من النتيجة. بعبارةٍ أخرى» سوف تكون الشرعية أكثر اعتمادًا على الكيفية التي بني 


(7) «متامممضهمن) ها علواى معوماط عبة رصم”7] برملم0) أهطاماتن 6(ا جه نعم عمجوط ,لأء1! لأندوجا 
.(1995 ,جوعء2 بااله2 تعمل اعطسة0)) ععترو ممع :00 


(8) عممساظ تعاممط قتبه أمخرنت 0 جل (رمالومانوعوء2 ,لخلة) دلونزعلا مقتنا لمة «ملاق1 بصدالا 
.(1999 معشغستط عإعملا علخ بررملدرما) 


عبرها القرار والعملية الاجتماعية لصوغهاء منها على السلطة أو أنظمة المعايير 
التي أثبتت صلاحيتها. ومن ثم يجري التعبير عن هذا الشكل من الديمقراطية 
بالديمقراطية الإجرائية؛ إذ يتم التركيز على النقاش والحجاج والقدرة على 
الوصول إلى التوافق بشكل حيادي. 


- يتماشى الاتجاه الثاني مع فلاسفة القرن الثامن عشرء من قبيل جون 
ستيوارت مل وجون جاك روسوء ومع المساهمات المعاصرة أيضًا من قبيل 
بنجامين باربر وكروفورد ماكفرسون”'". وعلى وجه العموم, يدافع هذا الاتجاه 
عن فكرة المواطن الفاعل القادر على التفكير والتصرف بحكمة, على اعتبار أن 
المواطنة الفاعلة تفترض النقاش بين المواطنين بترابط مع الفعل الاجتماعيء ما 
وراء الإجراء المحض. 

إذا كان الاتجاهان يشتركان في الكثير من الافتراضات. فإن الاتجاه الأول 
يؤسس للقرار السياسي على أساس عملية التفكير والحجاج العقلاني» في حين 
يؤكد الاتجاه الثاني على تكوين المواطنين المطلعين على الشأن العام والواعين 
بملابساته ورهاناته والملتزمين فيه بشكل فاعل؛ أي المواطنين الجمعويين 
والعمافافين والسسية: 1 

إضافة إلى هذين الاتجاهين» يوجد بعد ثالث ممثلٌ في مقارباتٍ ديمقراطية 
تعيد إقحام «الصراع" في بؤرة التقاش مع تسليط الضوء على عدم المساواة بالنسبة 
إلى الفئات الاجتماعية». ليس فحسب فى الوصول إلى النقاش العقلانى» لكن أيضًا 
إلى مضال الفعل المواطدي» واف الأساس:» يوؤكد هذا الاتجاه أن الساء ؤالا جات 
والطقة العائلة راضحات لون الشرة البخطلفة ومو عن تتاكلتهيم لأيض وضغهم 
في وضع يسمح لهم بالتأثير في المشهد الديمقراطي بل يجري تعويقهم عن بلوغ 
ذلك. ووفقا لهذا الاتجاه تقوم الديمقراطية عوضًا عن ذلك على بناء قوى مضادة 
فاعلة» وقادرة على تحدي قواعد اللعبة وتكوين الفضاء العام المعارض. ومن 


(9) توعان 3ا) مول سحلل ن “ضل ناتاه" بورمامم تس جنل معمء2! ودمراى تعطعحظ .1 متصسدزمعنا 
زان عو فل و[ مل عماتسال اه عجر س2 ,ممععطمعدالطة طبهم ة! لمهأ حصفت رر984 | ,جومم" متممتتاق اه نولوت امنا 
امغدهة المناصملاة بعص نوءة2] ما تمموط) عملم ااتتصعنه كفمعفصت الخ *ل غتلمة عدم كتفاعصة"١‏ عل .لما ,عامسغم! 

.(1985 بؤوعرميه 
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ثم» فإن الديمقراطية تتغذى على السجال الذي يوسع من نطاق الممكن» ويفتح 
المجال للمجموعات المستبعدة أو التى تشكل أقليات2. 


في مرام استنباط أبعاد «الديمقراطية الإجرائية» المضمنة في التجارب 
الإسكندنافية التي عرضنا لها أعلاه» وبيان أوجه قصور مبادئ «الديمقراطية 
الجوهرية» عن تحقيق النتائج الباهرة التي سجلناهاء نعرض في المبحثين المقبلين 
لهذين المنظورين للديمقراطية على التوالي؛ درسًا وتحليلًا ومفاضلة أو تكاملًا 


ثانيًا: المقاربات الإجرائية للديمقراطية 


«الديمقراطية هي طريقةٌ سياسية. بمعنى أنها نوعٌ معين من الترتيبات المؤسساتية للتوصل 

إلى قراراتٍ سياسية - تشريعية وإدارية» وهي من ثم غير قادرةٍ على أن تكون غاية في حد 
ذاتها». 

جوزف شومبيتر” "2 

تبلورت فى الماضئ مقاريات غديدة للديمقراطية من منظوز إخراق أداتق: 

من بينها على وجه الخصوص مقاريبتا جون رولز ويورغن هبرماس. وتظل 

مقاربة نظرية في العدالة الرولزية أبرز مرجع فكري معاصر لمفهوم الديمقراطية 

الإجرائية؛ إذ يقدم الفيلسوف الأميركي تصورًا للعدالة من شأنه أن يشكل «القاعدة 

الأخلاقية الأكثر تلاؤمًا للمجتمع الديمقراطي222. ولهذا الغرضء يعترض رولز 

بشكل جذري على أي نظرية أخلاقية أو سياسية تستند إلى تصور مسبقٍ للخير. 


(10) معتاطهاة .اث ,ترونااتط ا" اعتليع ات معدودكنوسترمعع !1 :2 وأماعمد عءناويزه| عبن مع-اعه' انل رتعهما لإومولح 
اعحة :(2005 ,عم ابامعءة12آ ها تعضةط) 5غانأ300 أت عبال لئاه .لناممه" لل دعاجع) رعدععوعن "ل عااماوظ عدم .لمناصا)ء .لهم 
جعاءرعا :امعزما ءازا مهم عتلطهاة ممتاتلة ,عبواننن عترمةر/ واأعنميوم عدن مرعن| و"رصة م انأل هإناع30 قل ,تلأعصمهل! 
:(2006 ربعا حبروعة0] ه.! تداعة) عمتفالتصصة رحأمترعصبانا عملصمجعلة اك مكنا عضعاط ,امعتملا ععابةزا0 ندم كاتبالةم) 
اللو تناكل علسصدعيعاق عدم ععم]عمهم اء ملسمدعلاهة'! عل اتملهه ,أعصماتكممجره عتاطيم مممووط ا بارعلا عماد0 

.(2007 بأونزوظ نؤولمو) املو عبوتاتادم 12 عل عبوتاكن 


(11) لمقطعته باط وملاعيلمماه! ,نوم معط انه «مكنامعمى ,«كتاماتصمت©) كعافمدسطء5 .ىم «امعومل 
.(2003 :[1947] رعولت اناما نواعملا حت لظ زمولهه.آ) عع طلم جد 


(12) نولوك اتسنا لتدصملا عه جوعءط ممملاء8 نخالا بععلتاصيةت) عامل زه بوجرمء178 4 ركاسقظ صنامل 
الا .م ,1971 ,ووعرط 
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فعبر دفاعه عن أسبقية الحق على الخير وفمًا للرؤية الكانطية» يرفض رولز أي 
تصور غائي للعدالة» سواءٌ كان مذهب النفعية في ادعائه تحديد الحق عبر تحقيق 
أقصى قدر من الرفاه الجماعي, أم المقاربة الآهلية لتحديد العدالة على مستوى 
التحقيق (النتائج)؛ من خلال المشاركة في جماعة انتماء وتصور معين للطبيعة 
البشرية. 
حجاج رولز - كما يعرضه مثلًا مايكل ساندل - - هو من ثم ذو طبيعة أخلاقية: 
من حيث إنه يتكون من عدد كبير من الأشخاص كل له أهدافه الخاصة؛ ومصالحه 
وتصوراته للخير» » فإن المجتمع يكون منسقًا بشكل أفضل عندما يحكم بمبادئ لا 
تفترض لذاتها أي تصور معين للخير. ما يبرر قبل كل شيء هذه المبادئ التنظيمية 
... هو مطابقتها لمفهوم الحق ... بشكل سابق عن الخير وبشكل مستقل عنه)»””'". 

يبرز ساندل هنا على وجه التحديد الصلة اللازمة بين مشروع نظرية أخلاقية للعدالة 
وتصور للفرد بوصفه «ذانًا سابقة مقاصدها» 56179 08005:58). ومن ثم يسعى البناء 
الرولزي إلى توفير إطار محايد لهذه الذوات الكانطية المستقلة يمكنهما من خلاله 
من الاختيار بحرية أهدافهم وفثًا للقيم الخاصة بهم, , بتوافق مع الحرية المتساوية 
بالنسبة إلى الجميع. وهذا الإطار المحايد بالنسبة إلى القيم هو ما يسميه رولز 
«البنية الأساسية» التي تحكمها مبادئ العدالة. وكل المشروع الرولزي سوف 
يتوقف إِذَا على تحديد هذه المبادئ القابلة للتطبيق على البنية الأساسية وضمان 
طابعها العادل» أو بالأحرى المنصف. ولذلكء. يلجأ رولز إلى فرضية «الوضعية 
الأصلية» التي يتجرد فيها الأفراد من خصائصهم ومصالحهم الذاتية المميزة عير 
إسدال ستار من الجهل) ليمارسوا تداولا عقلانيًا يتسم بالحيادية التامة ويفضي 
إلى حكم أخلاقي كونيء وإبرام عقدٍ لتنظيم التعايش بين الحريات وإرساء مبادئ 
التعاون المتبادل. الغرض من هذا البناء الرولزي هو كفالة «حيادية التداول» كشرط 
يضمن مبادئ العدالة التي لا تكتسي أي سمة استقلالية بل تنبثق كليةَ من الإجراء 
ذاته. 


(13) ععلقعطصسقت تارملا حمل بعولتعطاصسة©) عع ناكا لزه كازتماءطآ ©[ لدره «دعةأمرعطاط ,اعلصة؟ .ل اعقطءتاة 
.م ,(1982 ,دوعء2 ملاوع للملا 
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من جهةٍ أخرى» توظف البنائية الرولزية الإجراء الكانطي للوضعية الأصلية 
وغل الجرع الميقى للعال «الالعسماص المشتر كر ولذا انفد هيرماتن آلية 
الوضعية الأصلية الرولزية كوسيلةٍ لتمثل وجهة النظر الأخلاقية الكانطية» بحجة 
أن رولز يبقي «المفهوم الإجرائي للعقل العملي خاليًا من أي دلالاتٍ جوهرية 
من خلال تطويره بطريقةٍ إجرائية بحتة»”*'. فعندما تحول إلى موضوع العدالة 
الإجرائية في مقابل العدالة الجوهرية» لم يوضح رولز كيف ولماذا وصف 
الوضعية الأصلية في كتاب نظرية في العدالة على أنه «تأويل إجرائي لتصور كانط 
للاستقلالية والضرورة الحتمية»”7'". ووفمًا لجوشوا كوهين. يعتبر رولز أن العدالة 
الإجرائية والعدالة الجوهرية لا يمكن أن تنفصل إحداهما عن الأخرى؛ فعدالة 
الإجراء تعتمد جزئيًا على عدالة نتائج الإجراء©". 


غير أن مفهوم السيادة الشعبية كإجراءٍ يبدو كأنه يتناقض مع المفهوم 
الموضوعي ليمير اطيةالروارية الي رصعها صبامريل نزيما نا بشكل جيه اف 
النهاية» يبدو أن رولز يلزم نفسه بالرأي الذي مفاده أن «الشعب» هو مثالية ضمنية 
في الثقافة السياسية الديمقراطية: [تلك المثالية] لأشخاص أحرارٍ ومتساوين 
ومتحدين معا كجسم قانوني واحدء الجسم السياسي الذي يمارس السلطة 
التأسيسية لجعل القانون الأسمى على نحو يعبر عن القيم السياسية للعقل العام 
ومن ثم لتمكينهم من تحقيق السلطات (الأخلاقية) التي تجعل منهم مواطنين 
ديمقراطييين أحرارًا ومتساويين. يبدو هذا التصور للشخص والشعب كالاساس 
للتصور الجوهري للديمقراطية الذي يراه رولز ضمنيًا ... في الثقافة السياسية 
العامة التي [يعتبر] الدستور جزءًا لا يتجزأ منها»!27. ْ 


(14) و:واضصمظ ده ممأتقصع تسمموع!ا! نأ مولا عتلطبظ عطا طونامعط) «مللدأاتعدمعع1» رمدصمعطدا! معععتال 
.16 .حر ,(1995 طععدا/ا) 3 .0ن ,92 .لمث رنواممعماتطظ زه أمتصتمل «دمكتاهةطا.] لمع لءتامط 


21250 .6 .م عع أاكبد ل إن بصرمء 7 ا ,داجما 


)216 3 .0ج ,69 .لوث ءاب[ ملم[ ادر ع[-مومء 1ن «رصسكااة سلععوعها له تموتلعسا» ,معطامت وتاطومل 
.589-68 .مم ,(1994) 


)217 «رقط0 انا اا إأقن0) عنأفوع0 مك12 أخبال ه 1ه نرا ا تطتووو8 عطا لقة دصو تدمع طلا افع ناتله5» متمترععم ]1 اعناصوك 
1010 0)) بواجروحجماناط اوعتاتان «مأعاسماز تزه عترودوط ناعو«اددم0) أمأاعن3 ع( ته ععلاكيتل ,مقحوءء اعناصوك ندا 
0 .م ,(2007 بووع؟8 تالومع لونلا لرواع0 علوملا بعلل 
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ينبغى أن نشير هنا إلى أن المنهجية المستخدمة من لدن رولز تقتضى فى 
المقام الأول اتشييء» عناصر محددة من الثقافة العامة للمجتمعات الديكت اله 
وإضفاء «الطابع الموضوعي» عليهاء و«ترميز» المبادئ الأساسية التي يستند إليها 
حس العدالة في هذه المجتمعات» عبر تقديم ضرورة «الوساطة الإجرائية»؛ ففي 
إطار هذا التفسير الإجرائي المحض. يبدو أن رولز يعني في المقام الأول استحالة 
(استبطان» العلاقة الاجتماعية لذاتهاء واستحالة الإمساك ب «التفاهمات المشتركة») 
التى تؤسس للمقاربة الأهلية؛ أي إن البنائية الإجرائية هى «حلٌ وسيط» لتجاوز 
5 الاستحالات والإمساك بتلابيب أبعاد احس العدالة» واحس الديمقراطية» 
صعبة المراس والعصية على الاستملاك المعياري. 


من جهة أخرىء يمكن أن ننظر إلى منهج يورغن هبرماس على المنوال 
نفسه. وإن كان بشكل أكثر راديكالية؛ فبالنسبة إلى هبرماسء تبرز التجليات من 
العالم المعيش ومن «الفهم المسبق الأخلاقي» بشكل لا يمكن تجسيده من دون 
وساطة. وفضلا عن ذلك. تحول تعقيدات دائرة التأويل وشراكها دون الوصول 
المباشر إلى هذه الخلفية» وإلى هذه البديهيات» وهذه المعارف العملية والمضمنة» 
والتوقعات المعيارية» وهذا الإحساس بالانتماء الأهلي. ومن باب أولى تحول 
دون القدرة على إضفاء «الطابع الموضوعي» عليها. ومن ثم لا يمكن - وفقًا 
لهبرماس - الكشف عن هذه الخلفية الضمنية» أو «التقليد». أو «شكل الحياة» 
المدفون. من دون وساطة» من خلال استخلاص محتواه الجوهري في شكل 
تصور خاص ل«الحياة الطيبة». ما قد يعود وفمًا لهذا المنظور إلى ا 0 
«طرف ثالث؛ متسام عن التفاعل الحقيقي والسعي للنظر بشكل غير صحيح إلى 
التجريد الخالص كراقع (#داكمادهمرز!1)» ويحظر من ثم الوصول إلى المعنى الذاتي 
للعلاقات بين - الفردية. 

ينبغي إِذَا أن تقرأ الحجة الإجرائية من جهةٍ بوصفها حجة إبيستمولوجية 
تشير إلى ظروف توصيف المطلب الديمقراطي؛ ومن جهةٍ أخرى كحجةٍ سياسية 
جاده كك فى لعي غلبها ف إطار ستطريه كزان قير از ل وميا 
فقا ءاسمو عل المثالة الدسدز عليه ساو زور بوعبزعاتى فهيور ها بيو 
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إلى شيءٍ خارجي في الممارسات. أي الاتفاق بين الفردي العقلانى. لذاء فإن 
الوساطة الإجرائية تتمثل فى الكشف داخل أشكال التواصل أو المداولة العقلانية 
عما يؤسس لإمكانات النظام الديمقراطي. وما يميز أنصار الديمقراطية الإجرائية 
المحضة هو الاعتقاد أن الوضع أو القرار السياسي يكتسي شرعية ديمقراطية عندما 
يتم إفرازه من لدن المواطنين المشاركين في إجراءٍ عادل. فمن هذا المنظور, لا 
يوجد شيءٌ ديمقراطيٌ جوهري بطبيعته في قراراتٍ من هذا النوع؛ باستثناء حقيقة 
أنها أنتجت عبر إجراءات ديمقراطية29. 


يفهم من ثم هؤلاء المنظرون الليبراليون المعاصرون الديمقراطية على أنها 
مجموعةٌ من الإجراءات تهدف إلى إظهار المثل الأعلى لحكم الشعب*". وما 
لهذا التعريف «الإجرائى المحض» للديمقراطية» يمكن وصف نتيجة ما بأنها 
ديمقراطية فحسب عدم تكون ل ل «عملية») ديمقراطية مشروعة (بمعنى 
أننا ننظر إلى اتساق «المسار» الديمقراطى وليس إلى «النتيجة» فحسب). وبتعبير 
آخرء يعتقد هؤلاء أن الحقوق الفردية الجوهرية؛ مثل تلك التي تحمي الخصوصية 
والملكية» ينبغى أن تكون مستقلةٌ عن الإجراء. فالحقوق من وجهة النظر هذه 
تختلف عن الديمقراطية؛ لأنها ترتبط بالقيم الموضوعية للعدالة. وعلاوةٌ على 
ذلك. يعتقد منظرو هذا النهج الليبرالي أنه ما دامت توجد أسباب وجيهة لاحترام 
هذه الحقوق عندما تتعارض مع النتائج التي يمليها الإجراء الديمقراطي. فينبغي 
أن تعتبر الحقوق أكثر جوهرية من الديمقراطية نفسها. وتدافع النظرية الليبرالية من 
ثم عن الحقوق الجوهرية على أساس أنها ليست متمايزةً من الديمقراطية فحسب» 
بل هي أيضًا أكثر جوهرية منها. 

كحكومةٍ للشعب بوساطة الشعب ومن أجل الشعب. تستمد الديمقراطية 
الإجرائية إِذَا قوتها الأصلية من كونها نظامًا يعرب عن الطابع الكوني للأفراد 
(المساواة) الموهوبين حقوقًا أساسية (الحرية). فمنشأ الديمقراطية المعاصر 


(18) بالطبع تغفل هذه المقاربة عن مسألة أن وجهات النظر الإجرائية للشرعية الديمقراطية تستدعي 
(19) كدعن بنصوء 18 عتامعوججء8 جا كعالدكل أوااع ممص جتوبماط نتن ءأنظ 1:6 ,مموتتفقط© عقصمط 1 
(1996 ,وموععظ للع احاوع لا :.ه[أهم) عل انم8) معررعك 
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هو لا محالة مكافحة الاستبداد والتعسف والسماح لتعددية الأشخاص الأحرار 
والمتساوين طوعا وبوعي تحديد أنماط الأنشطة التي تلائمهم وتحديد مسار 
حياتهم دونما حاجة إلى تلقي أوامر من فوق» من السلطة الأبوية أو من المستبد أو 
من الثيوقراطية» وفرض ما من شأنه أن يشكل حياةً جيدة بالنسبة إليهم. وإن كان 
صحيحًا أن الليبرالية السياسية قد قسمت في بداياتها كونية الأشخاص الاعتباريين 
بين مواطنين سلبيين ومواطنين فاعلين» على أساس من التمييز الاجتماعي المستمر 
(الملكية الخاصة والاختلافات الجنسية أو العنصرية)» فإن حركات التحرر 
الديمقراطى (التى قادها المستعمرون والعمال والنساء والأقليات) قد استطاعت 
تحذي القيود اللسواللة الساسة وار قن الفرظ غير المسروظ الراك فى ميد عرية 
ومساواة الشخصية المعنؤية لكل إنسان. فجاذبية المغاهيم الأجرائية للديمقراطية 
تأتي أيضًا من التبني العام لتعريف الديمقراطية بوصفها حكم الأغلبية» بمعنى أن 
القرارات التي يتم اتخاذها من لدن خمسين في المئة أو أكثر من أعضاء الجماعة 
السياسية تكتسي قيمة ملزمة بشكلٍ ديمقراطي بالنسبة إلى الجميع. وتعتمد من ثم 
المقاربة الإجرائية للديمقراطية على أن الأغلبية تمثل «الحس السليم». 


يجري إِذَا تعريف الديمقراطية هنا بالنظر إلى الإجراءات. إلى «قواعد اللعبة 
الديمقراطية»» ليس بوصفها قواعد لعبةٍ «عادلة»» بالنظر إلى ما يشكل مثالية 
جوهرية للديمقراطية» أي مثالية العدالة» وإنما بوصفها لعبةٌ «منصفة» ما دامت 
مقبولةٌ من الجميع وتضمن الاتساق مع التعددية الاجتماعية. ومن ثم؛ فإن طلب 
الديمقراطية يندرج في توضيح خصائصها الشكلية فحسب. ذات الزعم الكوني» 
وليس بمراعاة لطبيعتها أو محتواها الجوهري. وتشكل هذه الأطروحة التي ترتكز 
على الشكل أكثر منه على المضمون. القواعد الأخلاقية التي تضع «المبادئ 
العلوية التي توضح الشروط التي يجب استيفاؤها كي يمكن إضفاء الشرعية على 
محتوى معين. وبقدر ما يتم استيفاء هذه الشروطء. فكل المحتويات - أيّا كانت» 
سواء ترتيبات مؤسساتية أم أشكال حياة أم اختيارات فردية أم أشكال فعل - تعتبر 
06د 


(20) -505 .ذمه ,كك .او ,عيورت «رعسصعلمم علصمحم ه! كصهل غمعطنا دا عل دماغلو4ة. بإطععءطا4 ععدرااءنقا 
522 .م .(1989 غم اتسل-منسل) 506 
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بتعبير آخر» يعتقد النهج الإجرائي المحض أن الديمقراطيات يمكنها فحسب 
تبرير القرارات الجماعية إجرائيًا - بالرجوع إلى حقيقة أن الطرق التي سلكتها 
هي ديمقراطية - وليس بالرجوع إلى الفضائل أو الغايات الجوهرية المطلوبة أو 
المتحققة. وأيّا كان الحال مع أشكال أخرى من الحكومة» يعتقد النهج الإجرائي 
المحض أن حرية تشكيل اختلافاتنا الضرورية للسياسات الديمقراطية ومناقشتها 
تعني أنه لا توجد يل خارج الإجراء للتفاوض على تضارب المصالم 
والمعتقدات والقيم , بين المواطنين الديمقراطيين؛ ومن ثم لا توجد وسيلةٌ للتمييز 
بين السياسات والقيم والمعتقدات والتتائج الديمقراطية أو غير الديمقراطية. 
وبشكل معياري. يتم وصف الإجراء السياسي الديمقراطي من حيث الحكم 
الدستوري. إضافة إلى الاقتراع العام وحكم الأغلبية. غير أن النهج الإجرائي 
المحض. كما أظهر ذلك جوشوا كوهين» هو مخطىٌ فى الاعتقاد أنه بالإمكان 
تحديد مجموعة من الإجراءات الديمقراطية من دون اللجوء إلى افتراضات بشأن 


000 - 


ما هو نفيس. ومرغوبٌ فيه. ومفيد» وحق 

إذا كان باستطاعة الأفراد ذوي وجهات النظر المتضاربة قبول «الإجراء» 
السياسي الديمقراطي كوسيلة لتحكيم خلافاتهم وإضفاء الشرعية على نتائج 
ملزمة للجميع؛ فهذا لأن لديهم - على الأقل جزئيًا - قيمًا وأهدافا مشتركة كافية 
لجعل هذه الإجراءات طريقة عمل مقبولة. لحم في هذه الهالة كار عوك لجل 
خلافاتهم وإضفاء الشرعية على نتائج جماعية من خلال التوجه مباشرةً إلى 
القيم والأهداف الجوهرية التي يشتركون فيها. فبالنسبة إلى النظرية الديمقراطية 
الإجرائية المحضة, فإن القرار شرعيٌ ديمقراطيًا لأنه يتم إنتاجه من مواطنين 
يشاركون في إجراء عادل2. ووفمًا لهذا الرأي» لا يوجد شيءٌ ديمقراطي في 
جوهره بغض النظر عن حقيقة أنه قد تم إنتاجه عبر إجراءاتٍ ديمقراطية. وانطلاقًا 
من هذه الخلاصة. يعنى رفض مقاربة الديمقراطية الإجرائية المحضة أنه يجب 
علينا تبني القيم الأساسية لأي مفهوم ديمقراطي للحكمء وهي القيم الثلاث 


)221 .«3الك 1 اق نلدعه:<آ1 مجه طكالوء ب 1» بمعطه©6 


(22) )م7 ,ل.ولة) طلاتصي؟ اعمطنزلا مه ممساعدل عام نم «موصمعط1 منته ع مص نطل» لماكت لتنودا 
2 .م ,(2005 ,مونم بوإاأون اونا لعوما<0 ارملا بجعلا لهال 2 )) بررإورمجم راط مجم سمم دمن إن عألومطوجه 11 
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المؤسسة للعدالة: الحرية» المساواة. والاندماج الاجتماعي. قيم يمكننا في 


ضوئها إلقاء الضوء على مجموعة من الخلافات بشأن حقوق المواطن وواجباته 
فى الدولة الديمقراطية. 


يعتبر هذا المنظور أن الديمقراطية تتعلق قبل كل شيء بالإجراء الذي يتتخب 
عبره المواطنون ذوو الحقوق الأساسية - في إطار سياسي تعددي - نخبًا شرعية 
هيه قير تمولناً فك التوس الماع واليات المح وات اديت 
ومهما كانت خطاباتهم ومنطلقاتهم, فإن الأحزاب السياسية الجماهيرية تدخل - 
عقب مرحلة معارضة تقدم فيها نفسها كصاحبة البدائل المعتبرة - في مرحلة 
تنميطية وروتينية؛ إذ تتوقف عن الأخذ على محمل الجد بمرجعية المصلحة 
العامة أو الإرادة العامة وتبدأ في التصرف ككل المنظمات التي تتصارع من أجل 
السلطة السياسية التي يعرفها جوزف شومبيتر بوصفها شرطا لإعادة إنتاج الخيرات 
وتوزيعها. وإذ طور ماكس فيبر نظرية السياسة كمهنة وعرفها بوصفها نظامًا جزئيًا 
لتقسيم السلطة الاجتماعية» فإن شومبيتر قد وضع نظرية السوق السياسية المتوافقة 
مع السوق الاقتصادية. فالسياسة هي تنافسٌ "ديمقراطي» بين أصحاب المشروعات 
السياسية لالتقاط أكبر حصة منها وتوزيع خيراتها. والأمر متروك لهم لتلبية الطلب 
من خلال توزيع الخيرات السياسية لناخبيهم في مقابل أصواتهم. وهذا لا يعني في 
نظر شومبيتر التخلي عن الديمقراطية» على اعتبار أن إعادة تعريفها وفقا لاصطفاء 
النخب عن طريق الأحزاب الكبيرة التمثيلية للمصالح الاجتماعية الكبرى يمثل 
في واقع الأمر تكبيفًا وترشيدًا للديمقراطية في إطار مجتمع حديث تعددي 
ومعقد. فلا يمكن اعتبار الديمقراطية من حيث المصلحة العامة الجوهرية» بل هي 
تصبح إجراءً قانونيّاء والإجراء الوحيد في القانون الوضعي الذي يضمن حقوق 
الشخص الاعتباري عبر جعله ناخبًا حرًا يتعهد بالدفاع عن حقوقه الاجتماعية 
لمنظمات تمثيلية للتمايز الاجتماعى. فالديمقراطية الحقيقية من هذا المنظور لا 
يمكق أن تويك إلا فى هذا الفارق ومن خلولة أي إن الشعب هو صات الاعفيار 
الذاتي («وذاءهاءه:1ان5) من خلال إفراز ممثلين عنه عن طريق الاقتراع الحر والعام» 
ويكونون ممثلين للشعب في تعدديته. 
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كما بين ذلك أيضًا ماكس فيبر» فهذا يدل على عقلنة لا محيد عنها للسياسة 
الحديثة؛ إذ يصبح عمليًا وعقلانيًا أن يحرم الناخب من آليات السيطرة على عمل 
المنتخب في المرحلة الفاصلة ووسائلها بين فترة انتتخاب وأخرى. وبمعنى آخرء 
يصبح «إجراء» الانتخاب الوسيلة الود وشبه الحصرية اموااقي الناخب/ 
المواطن في الحياة السياسية وفي الشان العام (عبر اختياره مغل" عدم تجديد 
ولاية لمتتخب ما أو لحزب ما إن اعتبر أنه قد أخل بواجبه فى الاستجابة لمطالب 


بتعبير آخرء من خلال وساطة الإجراء فحسب يمكن للصراعات أن تجد 
فرصة للتوافق وللحلول الوسطى عبر نبذ الجميع للعنف. فالديمقراطية هي قطعًا 
نظام إجراءات تسمح بتحويل الصراع إلى تسويةٍ وراء كل تصور جوهري للمصلحة 
العامة. وكجزءٍ من الآلية السياسية» يمكن لنظام الإجراءات الانتخابية أن يوسع 
إلى أقصى حدٍ القاعدة الانتخابية» مع ضمان شرعية الدولة» وبناء البرلمان وأجهزة 
الدولة الأخرى. فمن هذا المنظور. لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون حد 
أدنى من هذه الإجراءات (انتخابات حرة» ومنافسة تعددية بين الأحزاب. وتمثيل 
برلماني» وحكم أغلبية» وتضامن سلمي للسلطة)؛ ما يسمح بالتأكيد (الشكلي) 
على القيم المعيارية للحرية والمساواة. 


يبقى أن الديمقراطية الإجرائية يمكن أن تفرغ تمامًا من معناها وتفقد 
نجاعتها بفعل السلطة المطلقة للقوى الاقتصادية الكبرى. حينهاء يجري تحديد 
الحياة اليومية للأفراد من قوى لا تملك مقابلها أي وزن. وهو ما يترجم عمومًا 
في الواقع بجرعة زائدة من السوق (الكثير من الحرية) وجرعة زائدة من التسلسل 
الهرمي (الكثير من التبعية والتماثل الاجتماعي). ومن ثم العودة القوية «للأهلية» 
(لاكتهةأهاتصاطنطره0)» في محاولة لإيجاد معنى أبعد من العلاقة التجارية؛ المعنى 
الذي يؤسس للرابط الاجتماعي القائم على الاندماج والإخاء الاجتماعي كجوهر 
العملة المقواظة: 


10 


كت 
ثالنًا: المنظور الجوهري للديمقراطية 
«وما يسمونه الحرية (في فرنسا) ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف. 
الحاكم على إنسان, بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة». 
رفاعة الط 0 


ثمة فكرةٌ شائعة عن المقاربة الجوهرية لماهية النظام الديمقراطي بأنها لا 
ترتبط بأي تصنيفاتٍ على المستوى الأنطولوجي - ما عدا الإنسان الفرد - من 
قبيل الدولة أو المجتمع أو الأمة أو الشعب أو الجماعة: وأنها مشروطةٌ بتحقيق 
قيم حقوق الإنسان والمواطن (من خلال الاعتراف بقيمة الإنسان وكرامته 
وبكونه مخلوقًا حرّاء وبالمساواة بين بني البشرء وبأن لكل إنسان حقوقًا أساسية» 
لكونه إنسانًا). ويتعامل المنهج الجوهري مع الذود عن حقوق الإنسان كعنصر 
أساسي في النظام الديمقراطي» حيث تصبح مثا مسألة حماية حقوق الأقلنات 
في المحافظة على هويتها القومية والدينية والثقافية مسألة مركزية في المنظور 
الديمقراطي الجوهري. في حين يظل المنظور الديمقراطي الإجرائي محايدًا تمامًا 
(حيادًا سلبيًا) تجاه هذه المسألة. 


غير أن «الديمقراطية الجوهرية» ليست متأصلة في جوهر الاجتماع البشري 
ولاهي متلازمة معها. بمعنى أنها لا يمكن أن تكون نتيجةً خطية لبناء”**© متعمدٍ 
إلا في مكونها «الإجرائي». بل د ولعت ينبئق220) بعض سماتها البارزة فحسب من خلال 


(23) رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز في تلخيص باريز (القاهرة: كلمات عربية للترجمة 
والنشرء 2011). ص 114-113. 

(24) يستند #المنهج البنائي» (0د11اعدهند000) إلى فكرة أن تصورنا للواقع أو المفاهيم المهيكلة لهذه 
الصورة» هي نتاج تفاعل العقل البشري مع هذا الواقع؛ وليست انعكاسًا دقيقًا للواقع ذاته. ومن ثم. فإن هذا 
المنهج يفترض ضمنًا أنه يمكن «بناء» الواقع على أساس «عقلاني» محض مزعوم أنه «علمي» (وهو ما يصفه 
فريدريش هايك ب «العلموية"). 

(25) يقوم «المنهج الانبثاقي' (8210:ه8) على عقلانية نقدية وتطورية في مقابل تعقيد الواقع» 
وعلى مبدأ استقلالية الأفراد وعدم القدرة على التنبؤ بأفعالهم؛ ومن ثمء يؤكد هذا المنهج على *انبئاق» 
الواقع من الممارسة ومن التجربة» في مقابل القدرة العقلانية "المتعمدة' التي لا تجدي سوى بشأن أهداف 
ومشروعات امحدودة». 


التفاعل الحي والمندمج. ولذلكء تظل الفردانية أحد الأبعاد الأساسية التي تعوق 
توطن الديمقراطية في سياقنا العربي. فالفردانية يجري اختزالها في موروثنا 
وفكرنا العربي في الانتهازية. عوضًا عن الأنانية» في حين أنهما متمايزتان بجلاء. 
فأن يكون المرء «فردانيًا». يعنى أنه يحدد أولوياته فى حياته الخاصة ورفاهيته 
الخاصة؛ من دون أن يعني ذلك تلقائيًا الانصراف عن «المجتمع الكبير»؛ إِذ ينبغي 
أن يستوفي مسؤولياته كمواطن. فبالنسبة إلى توكفيل مثلاء يكمن الخطر الكبير 
بالنسبة إلى المجتمعات في «التقوقع العام» على المجال الخاصء والتخلي عن 
المشاركة الجمعوية والسياسية؛ فاتحًا بذلك المجال لفراغ مجتمعي تهدد بملئه 
ملظ (وصية» للدولة©0). وهذا ما ناقشه أيضًا ريتشارد سيئيت فى كتابة فى 
عام 1974 سقوط الرجل العام”© الذي يفتتحه باقتباس لتوكفيل بشأن النزعة 
الفردانية التي تفصل الناس عن نظرائهم لدرجةٍ تجعلهم ينسون انتماءهم المشترك 
للمجتمع. ويستنكر سينيت فقدان المواطنة والحس المدني في العصور الحديثة» 
وهو ما تدل عليه «نهاية الثقافة العامة» تحت ضغوط متزايدة لثقافة تركز على 
خصوصية الفرد. 

من أجل ربط الديمقراطية الجوهرية بالديمقراطية الإجرائية» يمكن للمرء 
أن يؤكد أن الانتخابات التنافسية والقضاء المستقل هى من الشروط اللازمة لدولةٍ 
ويمقر افلة كنا يمك أيقا أذ نو ك3 أن هذه الشروط يمكن أن كر قكاقنة الورصت 
(الظاهري) لبلد ما بأنه ديمقراطى, على اعتبار أن الانتخابات الحرة والقضاء الحر 
هي شروطٌ لا محيد عنها للحديث عن نظام ديمقراطي. بيد أن مبدأ تداول السلطة 
ليس كذلكء على الرغم من أنه من السمات المميزة لأي نظام ديمقراطي. فعلى 
سبيل المثال» ظلت السويد وباقي البلدان الإسكندنافية تعتبر دولا ديمقراطية على 
الرغم من حقيقة أن الديمقراطيين-الاشتراكيين ظلوا ماسكين بزمام السلطة تقريبًا 
من دون انقطاع منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فضلا عن أن بلدًا ما يمكن أن يحقق 

(26) عامه لامها .ل لأمعدلا عدم .لمنامذ عنوة ما د ءناوععممفل وا ء2 بعااتعيوعه] عل كتلوالهم 


5ع عاناعه 5ع ومولنوء أأطدام ها عناهم 22100216 وممتاعكتتصدره") ذا عل عأقعامم عا كنامد بععنزول8 بطل مهم ععتهم تسرام 
2967 .مم ,2 .إمن ,(1992 :[1840] ,ملتددم تالالد نوامة) .كاه 2 ,عا اأاعنوعه] عل كتوعاق ل دعنغاممرمء 


2270 .1974 ,لمم كا تعاكولا نح لل) عاط عتاطبرط ره أأهط 71:6 ماتأعدمع5 لمقطء تك 
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درجاتٍ عالية في مؤشرات ديمقراطية معينة دون أخرى. ومن ثم فالانتخابات 
الحرة ليست شرطا كافيّاء لآن نتائجها لا يمكن بحالٍ فصلها عن «القيمة البارزة 
لحرية الأفراد وحقهم المتساوي في شروط التنمية الذاتية)!5©. 


كما يمكن للمرء أن يجادل بأن الديمقراطية الإجرائية لا تستطيع السيطرة 
على النتائج التي تحتاج إلئ تحسين» ولاسيما النتائج الاقتصادية والاجتماعية. 
ومن ثمء فإن البلدان الفقيرة يمكن أن تكون ديمقراطية شكليّاء لكن لا يمكن 
تعريفها كديمقراطية حقيقية بالنظر إلى النتائج السلبية التي تسودها من حيث 
الفقر وعدم المساواة» وما إلى ذلك. فلا يمكن إلقاء (كل) اللائمة في ذلك على 
أولئك الذين يعيشون فى فقر (كما هو ديدن النيوليبراليين). إن سؤال إن كانت 
الديمقراطية تفترض أن تفضي إلى مستوياتٍ معينة من النتائج المثمرة للمواطنين 
من حيث قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية. هو سؤال أخلاقىٌ فى 
الأبناس و الداع فهه نضا الذمنار اله لجراي ا 


إن كان النظام الديمقراطي الليبرالي يضمن (نظريًا) استقلالية الأفراد التامة» 
فإن الأفراد ليسوا (في الواقع) مستقلين تمامًا عن الواقع الاجتماعي للحياة اليومية» 
ومنزوين في عمليات عقلانية للتفكير المجرد في خيارات التفاعل الاجتماعي. 
فليست إرادة الإنسان ظاهرةً غير تاريخية» ولا يتخذ الناس قراراتٍ فى فضاءِ مجرد 
تملى اعتباراتٌ عقلانية خالصة داخله الخيارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة 
بهم. فالأفراد يصبحون من هم فعلًا من خلال علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين» 
وتتشكل الذات فى الأساس من خلال علاقاتٍ اقتصادية واجتماعية عرضية 
وبنيوية. 

إذا كانت الديمقراطية قيمة وليست مجرد «تقنية حكومة». فإن أغلبية 51 في 
المئة من الناخبين التي لا تمثل سوى جزءٍ بسيط من مجموع الناخبين» ليست كافية 
لتبرير سياسة ما*”». وهذا ما يمكن إيجاده في العديد من الأعمال الفكرية البارزة» 


(28) بععلءتلو جرز ماله بعصروم أماعهك اده «ماءع1 بون عمجممط وط سناع ,لانهن .© امعد 
.مي(1988 دوع تالو طاولا عولعطصةن) عامسلا حن لل عيبل مطسد2) جماعم3 تنه جرممتمءظ 


(29) ,2كمتعوااة بده كف عومجم تعنطومءنسمم عن عوسصة2 ,مزااععملة عممتائطط لمق لمقطعيه مسقنا 
7 .م .(2012 ,الفاأقتصية]ط ".1 نكعة!) عزمالت] دل الع 77اع م 6ه ,ل0لأهساكتسصتتملع 


3ظآ1 


بشكل «مضمن» في كثير من الأحيان. فمن وجهة نظر حقبة الاستعمار على سبيل 
الإقال يكن أذ تجرضب الليشراطة الإجزافة كماما الحركة الاممارة 
و جميع الفظائع المتلازمة معهاء في حين تتعارض معها الديمقراطية الجوهرية 
بشدةٍ باسم المبادئ التي تقوم عليها. 

بطبيعة الحال» قد تكون الديمقراطية الإجرائية (على اعتبارها «ديمقراطية» 
في المقام الأول) أفضل من الدكتاتورية أو الاستبداد (وهذا هو الحال في معظم 
الحالات). بيد أنها كديمقراطية «حدٍ أدنى» تظل محدودةً عندما يتعلق الأمر 
بمعالجة قضايا عميقة من قبيل المعاناة الاجتماعية والاقتصادية. نتحدث هنا على 
وجه التحديد عن ما يمكن» للديمقراطية القيام به» بالنظر إلى الإمكانات البشرية 
والمادية الكامنة. وهنا أيضًاء عبارة «ما يمكن فعله» تضعنا لا محالة ضمن مجال 
الأفعال» ومن ثم ضمن مجال الأخلاقية. 

هذا ما يمكننا توضيحه وفمًا لمنظور آدم برجيفورسكي: «إذا كانت الانتخابات 
شينًا ذا قيمةٍ وإذا كانت لا تتسبب في «أ4» فإن عدم وجود «أ» ليس كافيًا لرفض 
الانتخابات كسمةٍ تعريفية للديمقراطية. ربما [تقود] إلى التذمر نعم. ولكن ليس 
إلى الرفضص»29©. فلنعتبر مغلا أن الحالة (أ» تمثل عدم وجود الفقر الصارخ». 
فإذا كانت الانتخابات وحدها لا تتسبب في «عدم وجود الفقر الصارخ»؛ ف اعدم 
وجود الفقر الصارخ» ليس كافيًا في الواقع لرفض الانتخابات كسمة تعريفية 
للديمقراطية. وبالنظر إلى تأكيدنا هنا على الأخلاقية توجد حاجةٌ ملحة لتوسيع 
الميزات التعريفية للديمقراطية لتشمل القضاء الكلي على الفقر. وليس عدم تجليه 
الآني فحسب. فكيف يمكننا توفير شرعية عملية لمغزى تعريف الديمقراطية 
كسلطة الشعب. في حين أن جزءًا كبيرًا من هذا «الشعب» يظل مهددًا بالفقر. 
ولذاء فإن توفير حرية التصويت للفقراء مثلاء في حين يستمر الفقر في الانتقال من 
مسؤولٍ منتخب إلى آخر ومن حزب حاكم إلى آخرء يجعل الأمر مجرد ممارسة 
شكلية للحقوق. 


(30) لهه ممتمقطك هه ا نما «رعدمعقعج] مق الإعوعمدع2] أه ممتامععده© أكللهستمتالل» ,تاوم سعد مهلم 
.(1999 ,وونط”ا! لزانو لونلا عمل ءطدمهةن) تعولاتطسدت) منناهما كذ نوم عمء2 ,(كلع) وله )مع واعةا] ممدزموت) 
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بالعودة إلى مسألة الفردانية المجردة واتساقها مع النظام الديمقراطي» 
يتبين أن المساواة السياسية للأفراد بغض النظر عن المجموعات التى ينتمون 
(أو لا يتتمون) إليها هي غير كافية» لأن الأفراد يتدمون في الواقع إلى جماعاتٍ 
مختلفة. ومن ثم فإن بعض الجماعات تمتلك قوةً اجتماعية أو اقتصادية أكبر 
من الأخرى. وهى تمتلك بذلك القدرة على السيطرة على الحياة السياسية وعلى 
العملية المكاسة 41 يتسامى فوق مجرد المساواة السياسية الشكلية للأفراد» 
حيث لا يمكن تفسير الآمر من دون الرجوع إلى الاختلافات الملموسة في الثروة 
أو المكانة الاجتماعية التي تميز وضعيات الأفراد المختلفة. فهناك حقوق حارج 
السياسية» يمكن أن تنتهك حتى ولو كانت الحقوق السياسية (حق التصويت مثلّا) 
في مكانها الصحيح. ويمكن أن توجد الحقوق السياسية تحت مفهوم الحد الأدنى 
من الديمقراطية» بيتها تستمر متغيرات بنيوية قوية (العنضرية» على سبيل المغال) 
في منع ممارسة مفهوم قوي للحرية والمشاركة. ولذا يمكن أن توجد انتخاباتٌ 
شكلية من دون أي تغيبر جوهري. فحق التصويت (بحكم القانون أو بحكم 
الواقع) شيء. والقدرة على إحداث تغييراتِ جوهرية شيء آخر”. 


على هذا الصعيد» يمكن اعتبار جون ديوي من أبرز من أصلوا لهذا التصور 
الجوهري للديمقراطية. ففى مقابل النظريات التى تختزل الديمقراطية فى شكل 
سياسي من أشكال الحكومة» يقدم جون ديوي مالية معيازية للديمقراطية بوصنها 
نمط حياة. فالسمات المميزة للديمقراطية من انتخابات وأحزاب وهيئات برلمانية 
هي مهمة بالنسبة إلى ديوي» ولكن كوسيلة فحسب لتحقيق مثالية ديمقراطية أكثر 
يدل ومضمنة اجتماعيًا. والديمقراطية إِذا من هذا المنظور 16 من أشكال 
الحياة السياسية والاجتماعية يوفر أفضل الظروف للأفراد لتطوير قدرات فريدة 
ومميزة. ففي الحياة الديمقراطية» يترعرع الأفراد وينمون من خلال «مشاركة كل 

(31) يتماثل هذا التباين مع التمييز الاعتيادي بين الفهم «السلبي © للحرية كغياب للقسر والإكراه («أن 
لا يكون المرء عبدًا لأحد»). وفهمها 'الإيجابي» كالقدرة الفعلية على تحقيق مشره وعات الحياة المرتجاة 
وإنجازها («أن يكون المرء سيد نفسه»). راجع في ذلك مثلا: «روعءطن] له عامععممه محل ,دتاءء8 طستمها 


:1050 <0) اعوط ععموط جوعاط بجالورع طاولا لبملج0 .191 باموظ8 برجداون) ,تؤرءطتا تبه كممككظ سيمع ,متاععظ طقلدذا :ما 
.(1969 بدوع8 لإالجرع اونا لعول0) 
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إنسان راشد في تشكيل القيم التي تنظم معيشة الناس معًا)'*”'» سواءً على المستوى 
الجزتى (معع أل أم الكلى (0عقتم): 


- على المستوى الجزئي, يتعلق الأمر بدمج الديمقراطية في حياتنا اليومية» 
مما يجعل الجماعات والأهالى التى ننتمى إليهاء سواءٌ منها الأسرية أو المهنية أو 
الترفيهية أو الدينية» تبي أكثر دسمفراطية. وتوفز هذه الجماعات الأهلية؛ إن جرى 
تنظيمها ديمقراطيّاء الفرصة لممارسة المهارات الديمقراطية (التواصل والتفاوض 
وحل المشكلات) من خلال العمل معًا للمضي قدمًا في مهمة الجماعة. والمعيار 
الأساسي لتقويم مستوى ديمقراطية هذه الجماعات هو الدرجة التي يشارك عبرها 
الأفراد فى تشكيل أنشطة الأهالى وتوجيهها والدرجة التى تتفاعل عبرها هذه 
كعات بحرية ومرونة مع التعناعاك الأخرى60, ْ 


- أما على المستوى الكليء فإن الديمقراطية تتمثل في تحقيق الجماعة 
الأهلية من خلال التواصل”*. ومن ثم نجد ديوي يدعو إلى تحسين ظروف 
الحوار والنقاش. فالمعايير لتقييم مستوى الديمقراطية على مستوى الممارسات 
الكلية هي الدرجة التي يتم عبرها إنشاء المصلحة العامة واستدامتها من خلال 
التواصل الحر. 


على المستويين الجزئي والكلي. يدعو ديوي إلى اتباع نهج أكثر تجريبية 
في الحياة الديمقراطية» مبررًا أن كلا من النقاش والعملء والكلمات والأفعال 
أسائدة لمقالية الديمقراطية :وس هذا المنظون بعد قلت الديوفزاظية التمياسة 
الفصل في الخلافات الاجتماعية من خلال التواصل والنقاش وتبادل وجهات 
النظر. 


(32) ,للت) مماولنزه3ا مصخ ول نص «رمتلاوتمتصلة لهرمتتمعناظ لنه بإعمعمجوع جل بإعجومدا ململ 

من طللكد يعواتك.! معوطعدذ] دن "مويوزولإن0ا ماعضلوط كختمالله اأمساحنا علواعوحهمة ,953/-925/ ,عامم1| عامط 11:6 
تلوط ) .كاملا 17 ركن لظا المعدمل نز أمن للك ,لاحك 2] تطصل ندا لمقاصة العم ن طنتح بعلممقا لإعصلزك نإ .لموقام1 
27 .مر ,(2008 |1937| حوصن الست الونا تمص الا متعطانامك 


( 3.3 ) نوازحن طامنا فاك مدن ا حصت" نينط ابوط تباتك اام ن]) مس إطمرط وال صن ع زإطبوط مزل ,بإعبوعدا امل 
327 .م ب,(1984 :[1927] رؤوعا 


(234 28 .م ..للط] 
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على خلاف منظور «الديمقراطية الإجرائية»» يؤكد إِذا النهج «الأهلي» بطلان 
أي مشروع فكري يقتضي تحديد قواعد العدالة من دون الأخذ في الاعتبار الثقافة 
والتقاليد وطريقة عيش المجتمعات التي يراد لهذه المبادئ أن تطبق فيها. فالنهج 
الأهلى يستعيض عن المنظور الكانطى اللديمقراطية الإجرائية» بالمنظور الهيغلى 
لسرا الجوهرية»؛ كشكل 7 أشكال الحياة الأخلاقية» أي بوفينها 
اجماعةً ديمقراطية» مضمنةً في الأخلاق الاجتماعية الملموسة والمشتركة 
(اأععطاطء1!))ز5)» فى أخلاقيات مشتركة مؤسسة ة على التسلسل الهرمي للقيم الخاصة 
يجماعة تاريفة؛ أي ذات طبيعة تخصيصية. ففى مقابل أخلاقيات القواعد. 
يستعيض أصحاب النهج الأهلي بالأخلاقيات الغائية للمصلحة العامة عند 
أرسطو - فضلا عن هيغل - وتصوره للجماعة و«الحياة الطيبة». وتأتي الحجة 
الأهلية فى خلاف الادعاء الكونى لأنصار «الديمقراطية الإجرائية»» يمجن أنها 
تقتضي إعادة إدراج الديمقراطية في السياق المخلي المؤسسء حيث يتم تفعيل 
الحرية الفردية دائمًا في سياقات محددة!35 مادام الفرد يبني نفسه عير التفاعل» 
ويقيم خيارات وأحكامًا وفقًا لبيئة اجتماعية وثقافية محددة» وليس فحسب عبر 
حيات عتااى مقطة عن العوابل ابخارجية كلها . وتعتمد مصالح الفرد وقراراته 
على علاقاته الاجتماعية. ما دام أنه يتشكل كشخصن ف داخل جماعة ملموسة 
وتاريخية وإزاءها. ومن هذه الجذور الاجتماعية والتاريخية والأهلية التى لا محيد 
عنها بالنسبة إلى الفرد» يتم استخلاص استتتاجات بشأن تشكيل تصور الرابط 
الجماعى وحس التبادلية. وتشكل الجمعيات والنقابات والمساجد والكنائس 
والتؤادى وغيرها من المنظيات الأقلة العربة لهذا الشكل .من أشكال المشاركة 
وخلق شعور من المصلحة العامة ومنح الاتساق للرابط السياسي المواطنيء 
ومنح الفرد القدرة على المشاركة من جديد في الإدارة المحلية وانتعاش انتمائه 
للمجتمع المدني. فمن غير فاعلية الجماعات المواطنية وممارسة السيادة من 
لدن كل مواطنء تصبح الديمقراطية التمثيلية مصادرةً لسلطة المواطن؛ ا 
و ل ا ا 1 وقد رأينا 


(2)35 انه بحت ل!) سورت 0 ممع اعرسم سرلا دو إن كملاع ]ل !| تكءأواءرر 2[ أوعنليم8 عدلول8ا اعمطء لقح 
١2-3‏ .مم ,(980] بععامه3ا عزوةثا 


في هذا الصدد أن الدول الإسكندنافية تقوم على أساس هذه الجذور الاجتماعية 
والتاريخية والأهلية» وتستمد منها قوتها في مواجهة قوى السوق والعولمة الهدامة 
للرابط الاجتماعى. 


من ثمء نتبين من تجسد القيم الديمقراطية الجوهرية في التجارب 
الإسكندنافية أن ثمن اجتثاث الديمقراطية من السياق المحلى المؤسس لها - 
كما هو الحال مع جون رولز مثا - هو جد مكلف معياريّاه بمعنى أنه افتراضيٌ 
إلى أبعد الحدود على أرض الواقع: وضعية أصلية افتراضية» وحجاب الجهل؛ 
ولغة هجينة مشتركة (8500معم85) بين الفضلاء المتداولين. ولا تستطيع البنائية 
الرولزية من ثم الإفادة عن أي من عوامل بيئة التفاعل الاجتماعي: من ثقافة 
أخلاقية مشتركة خاصة. وتقاسم لغةٍ طبيعية ترخص لمعاني العدالة المشتركة 
وتجعل الخطاب ممكنًا. في حين أن الحجاج الأهلي هو أكثر قدرةً على تقديم 
تصور جوهري للهوية» كما هو الحال مع الهوية الإسكندنافية. ففهمنا لأنفسنا 
لا يستقيم من دون فهم الفرد كعضو وجزء لا يتجزأ من الأسرة والجماعة والأمة 
والشعب» وكوريث للتاريخ والثقافة. وحتى عندما يطور رولز في مرحلة ثانية ما 
يسميه «التوازن الانعكاسي». إذ يجري تحديد صلاحية المبادئ التي تم اختيارها 
من خلال مطابقتها ل «اقتناعاتنا الموزونة»» وهذا ما يسميه بول ريكور «الفهم 
المسبق الأخلاقى» (عناوتطة ممتممعطمممدروءةم) 260 لما هو عادل أو غير عادل» فإن 
تأريخ الفرد وإدراجه في الجماعة والسياق من شأنه فحسب أن يفسر طبيعة احس 
العدالة» الذي يحاجج به رولز. فالحجة الرئيسة للانتقادات الأهلية للديمقراطية 
الإجرائية هي إِذَا (إعادة توطين» المطلب الديمقراطي من خلال إدراجه ضمن 
أهلية سياسية جوهرية. 

بذلك. يتبين جليًا أن وجود حت شكلي يعد فارعًا من أي معنى في غياب 
فهم قفوي للديمقراطية» حيث قضايا العدالة الاجتماعية هي في جوهر الاهتمام 
وحيث يوجد الب اي 00 0 الأداء الفردي والتفاعل 


(36) .(1990 .اتأنعك بل .لظ نكاعوط) عناوتطومكماتطم عملءهة'! عه من عدررم عتدة نمك بتناعمعللا ابوط 
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فإنها تخفق بالضرورة في أن تأخذ في الاعتبار تأثير عوامل جوهرية موجودة خارج 
المجال السياسى (من قبيل عدم المساواة) في بناء العملية السياسية» وتخفق من 
ثم في حماية المساواة السياسية التي تعلنها في مبادئها!7©. 


كما أن المبادئ الخارجة على الإجراء يمكن أن تتعارض مع الإجراء نفسه 
الذي سبحت بظهور» . على سبيل المثال» يعتبر ألكسندر مايكل- جون أن الحق في 
حرية التعبير شرطً مسبق من أجل إجراء ديمقراطي سليم*0. وغل المتوال تقضيف 
يعتبر جون هارت إيلي أن بعض الحقوق. بما فيها الحق ذ فى السفر بحرية؛. له ما 
يبرره ديمقراطيًا لأنه متطلباتٌ أساسية وشروط 50000 الديمقراطية9©, 
وقد دافع كتابٌ آخرون عن الحقوق الاجتماعية بمنحها وضعًا أساسيًا في مقابل 
الإجراءات الديمقراطية؛ فعندما لا يمتلك المرء الوسائل اللازمة للعيش. فإنه لا 
يملك «القدرة» المتساوية مع الآخرين للاختيار الحر عندما يحين أوان الذهاب 
إلى صناديق الاو . ومن هذا المنطلق. تعتبر كارول باتمان أن الحق في راتب 
أمناسى نادت بقعي وزو لانن كفرط مدق للبينار كه السساطة ولمواظة 
ديمقراطية. وبمعنى آخر. الحق فى الخصوصية والاستقلالية لاتخاذ القرار شرطان 
(خارجيان) للحفاظ على المثل الأعلى للأغلبية الديمقراطية. كما يدافع كتابٌ 
آخرون عن حقوق جوهرية أخرى. من قبيل حرية الدين, استنادًا إلى فكرة أنها قد 
تكون ضروريةً لعكس الشروط الموضوعية ل (التعددية المعقولة)7». 


(237 3 .م كانه © 
(238 ن طتابةا ,امع عزن وعسحن أوريوتاحده') 1[6 :«موععم] انعترتامط ,مطوزعكائعلة معلممععام 

.(960! عمعة!! تعلعملا ععلا) مقطك ممحوزط دامع لوكا برط لرموعومم] 

(39) قالط عوبلتتطسقت) ممنبهم أم وليل إن عصمء!1 اه باعصعلط مه وم ممبروط بزاتا ولط مطمل 

.(1980 ,مدععط بياأومع ءامنا لوصولا 

)040 ما لعجماءم عط ها ذا عصمعما عتمدذا برطلا :مهلامج تاو معمدمع<ا لله ستملععم؟» ,مفمصعتوم علمعوو 

انأل اماع 3/08 إن صنتطاظ 716 ,ز.حلك) عاط للا مساك لصد عمعداعمدألاا عل معوسل ,عمتلحده<] طائع»! :متسراماامة© عزمو8 
.(2003 ,هذا اتصعواط منمواة" ارملا لرعلل) 

0410( «ااطقطننذا! فايك5 نما «لإع مع مصعط] ملتندوعطنك0ا صا معمهتقطيك لص ععيلعموعط» ,معطم وتطافمل 

لاماع مما :للا ممممعمضرظ) أبعلنان8 عل إن عا فاصنه8 علا بوستاععاررمة) تمع وع رع [إلط ممصن مومع سعط ,(ال) 
.(1996 ,دوعن لإألوات املا 
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ها يههنا البتخلاضه عنا لسن سالة مادية حفن فحس» أى إنيا لا 
تنحصر في مسألة الفقر - على أهميتها الفائقة - بقدر ما هي مسألةٌ رمزية. تتعلق 
ب «المساواة فى المنزلة» و«المساواة في الخطاب». بمعنى جعل تلك الأصوات 
التي جرى تهميشها على مر التاريخ مسموعة. في عملية إدماج ديمقراطية مستمرة 
وغير منقطعة. سواءٌ بالنسبة إلى الفقراء أم النساء أم المهاجرين أم الأجناس الأقل 
شأنًا في سياقاتٍ تاريخية معينة أم الأقليات المضطهدة. 


يمكن أن نلاحظ ذلك بجلاءٍ في الديمقراطيات الغربية الكبرى المعاصرة» 
إذ أصبحت معدلات الامتناع عن التصويت الانتخابي عالية بشكل متزايد. . فحتى 
عندما يكونون مواطنين2*. فإن كثيرًا من الأفراد تحولوا إلى مواطنين سلبيين. 
لذلك نجد أن الديمقراطية الإجرائية تنتصر اليوم مع تفتيت المجتمع السياسي. 
والأزمة الأخلاقية المتفاقمة» وارتكاس السياسة. وأفضل وصف يمكن تقديمه 
بالنسبة إلى الديمقراطية الإجرائية هو نمط «حوكمة»"”*) يمكن تكييفها مع آنماط 
الحكومة)!*1) شتى من الشعولية إلى النظام النيوليبرالي إلى الاشتراكية؛ بينما 
الديمقراظرة المعزهرية معيقة في الأساس مع الليبرالية الاجتماعية القائمة على 
العدالة الاجتماعية في مفهومها الواسع 


خلاصة القول» تظل حجج المدافعين عن الديمقراطية الإجرائية قوية» 
مادامت تفترض رفضها لأي تحديدٍ جوهري لماهية «المصلحة العامة» وتكتفي 
بأن تكون الطريقة الإجرائية الأصلح لجعل تمتع - جميع المواطنين بحقوقهم 


(42) مع العلم أن «صفة» المواطن هي في أغلب الأحيان قرينة للمشاركة في اللعبة السياسية التي لا 
يسمح لشرائح واسعة من الأفراد المقيمين في البلد التمتع بها. سوا ء كانوا عمالة مهاجرة أم لاجئين أم أجانب 
مقيمير: ن بطريقة غير شرعية: وهي فئاتٌ أصبحت تمثل نسبًا مهمة في معظم المجتمعات بفعل موجات الهجرة 
القوية في عقب الحرب العالمية الثانية أو عملية العولمة الجارية على قدم وساق. 

(43) «الحوكمة» هي ما تقوم به «الحكومة» من أنشطة تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات. أو 
منح السلطة. . أو التحقق من الأداء. أي إن الحوكمة فعلّ وإجراءٌ وتدبير. وعرف البنك الدولي في بداية 
التسعينيات الحوكمة ب «الطريقة التى تمارس بها السلطة إدارة موارد البلد الاقتصادية والاجتماعية من أجل 
التنمية؟: .1992 1و8 وا :)(ا ,وماتعطاطكة/لا) بد دممماءتت ما لتن عع تبووععنده0 بعاموقة 010لا 

(44) الحكومة هى شكل ممارسة السلطة في المجتمعات. وهي تعني على وجه الخصوص 
«المؤسسة» التي تمارس السلطة التنفيذية داخل كيان سياسي. 7ك" 
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الأساسية ممكنًا. وهذا هو أسلوب التمثيلية الانتخابية التى تمتلك أداة «الرأي 
العام المشترك»؛ مع استحالة توافر «الحقيقة» المقبولة بالنسبة إلى الجميع. 
لكن على عكس ما دافع عنه المنظرون الليبراليون المعاصرون (خصوضًا رولز 
وهبرماس)» فإن الاقتضاء الأصلي للشرط الديمقراطي لا يمكن اختزاله في 
أحقية البعد الإجرائي على البعد الجوهري الذي ينظر إليه على أنه مميزٌ للفكر 
الرجعي القروسطي. ففكرة «المصلحة العامة» و«الحياة الجيدة» التي نظر لها 
أفلاطون وأرسطو وتوما الأكويني» لا يمكن صرفها بجرة قلم. والآدلة الليبرالية 
على أن الدولة الأبوية أو التعسفية غير قادرةٍ على تعريف السعادة البشرية بدلا من 
الناس أنفسهم تظل قائمة. ويكفي في هذا الشأن أن نحيل إلى كانط الذي جعل 
من السعي وراء السعادة مثالية عليا. فالدولة التي تعتزم تحديد سعادة رعاياها من 
دون مشورتهم» وعوضًا عنهمء هي دولةٌ «أبوية»» أو دولة «شمولية ناعمة». ومن 
ثم فإنه من غير المعقول أن تنتهك حرية كل واحدٍ في تحديد فكرته الخاصة عن 
السعادة. والفرق بين ما هو جيدٌ من وجهة النظر الجوهرية وما هو جيدٌ من وجهة 
النظر الإجرائية هو في جوهر التناقضات الداخلية لمنطق الديمقراطية. 


في حين تظل إشكالية الديمقراطية هذه في أسسها الإجرائية المحضة أو في 
تجلياتها الجوهرية الأهلية مطروحة بحدةٍ لا تستوفيها أغلب المقاربات بشكل 
مرضء نجد في الفكر العربي المعاصر مساهمة بارزة قد تصدى لها باكرا وأجزل 
فيها. 


رابعًا: الديمقراطية الجوهرية في فكر طه حسين 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: قرأت في بعض الكتب أن المنصور قال لبعض قواده: 
صدق الذي قال: أجع كلبك يتبعك» وسمنه يأكلك. فقال له أبو العباس الطوسي: أما تخشى 
يا أمير المؤمنين إن أجعته أن يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك. قال الأستاذ الشيخ 
لتلميذه الفتى: عفا الله عن المنصور وجليسه! فقد شبها الناس بالكلابء والله عز وجل 
يقول: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلًا» (الإسراء: 70). قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: لو أن 
المنصور الذي ضرب الكلب مثْلًا لرعيته وضع الأسد موضع الكلبء فكيف كان يقول؟ قال 
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الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: كان يقول: أجع أسدك يأكلك. وكان ذلك أحرى أن يغير رأيه 
في الرعية وسياسته لهاء فيقيم الأمر بينه وبين المسلمين على الهيبة والحبء لا على الازدراء 
والإغراء. قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: لو أن المنصور الذي ضرب الكلب مثلا لرعيته 
لم يشبه رعيته بالكلاب ولا بالأسود, وإنما أخذها كما خلقها الله ناسًا من الناس» فكيف 
كان يقول؟ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: كان يقول: أنصف شعبك يحببك. قال الطالب 
الفتى لأستاذه الشيخ: كيف يسمى الشعب رعيةٌ وقد أصبح مصدر السلطات بنص الدستور؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: هو رعية نفسه بعد أن صار السلطان إليه وما أكثر الكلمات 
العتيقة التي تفقد معانيها الأولى وتستبقيها الشعوب مع ذلك لتدل بها على معانٍ جديدة» 
فينشأ عن ذلك كثير من التخليط! قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: وتصدق أن الشعب يعتقد 
أنه سيد نفسه. وأنه مصدر السلطات وأنه بذلك هو الراعي» وهو الرعية؟ قال الأستاذ الشيخ 
لتلميذه الفتى: بذلك يحدثه الدستورء وهو إن لم يصدق الدستور اليوم. فقد يصدقه غدًا». 


عل ' (435) 


يؤصل العميد طه حسين هنا بشكل محكم لترابط الديمقراطية الإجرائية 
بمآلاتها القيمية الجوهرية عبر استعارة الأبعاد المتراكبة للديمقراطية في أشكال 
حكم شتى» حين يعرض مثلا لحكاياتٍ رمزية مترابطة توجز مستويات تمثل 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ إذ ينتقل هذا الأخير - وفما لمستويات وعي 
الحاكم المستبد - من درجة الكلب إلى درجة الأسد إلى درجة الإنسان ليصل 
أخيرًا إلى درجة المواطن. وينتهي طه حسين بذلك إلى أن حكم القانون والدستور 
يمثل أسمى ما يمكن التطلع إليه» لكن هذا من وجهة نظر الحاكم فحسبء وليس 
على الإطلاق. ففي مواضع عديدةٍ من.كتاب الديمقراطية» يؤكد العميد الأبعاد 
الجوهرية (الاقتصادية والاجتماعية) للديمقراطية» بقوله مثلا: «فالديمقراطية 
في تاريخها القديم كانت نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا قبل أن تكون نظامًا سياسيّاء 
والواقع أن اليونان الذين هم أول من أهدى النظام الديمقراطي إلى العالم؛ الواقع 
أن اليونان عندما فكروا في النظام ... لم يريدوا به إصلاح نظم الحكم وحدهاء 
ولكنهم أرادوا أن يصلحوا به قبل كل شيء نظم الحياة الاجتماعية» ونظم الحياة 
الاقتصادية. واتخذوا السياسة كما ينبغي أن تتخذ دائمًا على أنها وسيلة لا غاية» 


(45) طه حسين» جنة الشوك (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. [1945)]: 03 ©). 
ص 37-36. 
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واتخذوا نظام الحكم على أنه الأداة لإصلاح بعض الأغلاط أو بعض السوء الذي 
كان يفسد الحياة الاقتصادية في ذلك الوقت ... فمن أهم أسباب الثورة في أثينا 
التي مكنت سولون من أن يضع أول نظام ديمقراطي عرفه اليونان» من أهم هذه 
الأسباب فساد الحياة الاجتماعية: تحكم الأرستقراطية في الشعب. تحكم الأغنياء 
بالفقراء تحكم القوي في الضعيف؛ هذه الأشياء التي كانت مصدر شقاءِ لجمهرة 
الأثينيين هي التي دعت إلى أن تثور الجماعة الأثينية» وإلى أن يوكل إلى سولون 
وضع أول نظام ديمقراطي؛ والعلاج الذى اقترحه لإصلاح الحال كان علاجًا أكثر 
يتصل بالحياة الاجتماعية والاقتصادية» إلا في الطور الأخير من أطواره؛ فسولون 
ألغى الديون» وحرر الأرض كما كان يقول في بعض شعره. ثم هو في الوقت نفسه 
منع بيع المدين في سبيل آداء الدين» كما قيد نظام حبس المدين في سبيل أداء 
الدي 2 , 


بتعبير آخر. يؤكد العميد طه حسين هذه النظرة الغائية النتائجية للديمقراطية 
من حيث ربطه إياها بجوهرها (العدل) أكثر منه بشكلها (الإجراء السياسي): 
«فالذين يقولون: إن الديمقراطية نظامٌ سياسي قبل كل شيءء وأن هذا النظام 
السياسي هو الذي أتاح التفكير في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي, أظن أنهم 
يسرفون على أنفسهم ويسرفون على التاريخ ... الواقع أن كل نظام من النظم 
يتصل بحياة الجماعة لا قيمة له ولا خير فيه إذا لم يكن الغرض الذي يرمي إليه 
هو تحقيق العدل أو محاولة تحقيق العدل. سواءٌ كان تحقيق العدل هذا شيئًا واقعبًا 
بالفعل» أم غرضًا يرمي إليه الذين يضعون النظم ويدعون إلى الإصلاح»”». 
ويضع طه حسين بذلك يده على مكمن جوهر الديمقراطية: العدل والمساواة بين 
الجميع بإنصاف, ليس شكليًا فحسب. وإنما أيضًا على مستويات اقتصادية وعلى 
مستويات تحقيق الإنسان الذات وفمًا لمثله العليا: «هذه المساواة تأتي عندما 
يكون العدل الاجتماعي محققا بأدق ما يمكن أن يتحقق به العدل الاجتماعي. فلا 
يجوع إنسانٌ ليشبع إنسان أخرء أو ليشبع إنسان ليجوع إنسان آخر. ولا يتاح لأبي 


(46) حسينء الديمقراطية. ص 142. 
(47) المرجع نفسه. ص 143. 
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العلاء أن يقول غنى زيد يكون بفقر عمرو. هذا النوع من المساواة لم يتحقق ولم 
تصل الديمقراطية يومًا ما إلى تحقيقه. ولا أشك فى أن المثل الأعلى فى العدل» 
المثل الأعلى للحياة الاجتماعية الصالحة» يقتضي أن يتساوى الناس هذا النوع 

من المساواة. وألا يوجد د بين الناس من ينعم على حينٍ يشقى قومٌ آخرون. أو 
من يشقى على حين ينعم قومٌ آخرون. وإذن فالديمقراطية ليست شيئًا مجتمعيًا 
يمكن أن نتصوره. ونقول إنه قد تحقق بالفعل» فيمكننا أن نقضي عليه بأنه حسن 
أو رديء»؛ وإنما الديمقراطية قبل كل شيء طموحٌ إلى المثل العليا يسعى الناس في 
سبيلها ما وسعهم السعي. يحققون منها شيئًا ولكنهم لا يصلون إلى أن يحققوها 
كاملة إلا إذا كان قد قدر للانسان أن يحقق مثله العليا كاملة)40. 


هنا تكمن الطبيعة التطورية للديمقراطية التي تقوم على المسافة الفارقة بين 
«ما عليه الديمقراطية» وما ينبغي أن تكون عليه»). وهي المسافةٌ كامنة» (بمفهوم 
عالم النفس الاجتماعي السوفياتي ليف فيغوتسكي) تجعل القدرة على التطور 
والارتقاء ممكنة: «الديمقراطية من أخص ما تمتاز به أنها شيءٌ قابلٌ للنمو قابل 
للتطور المستمر لا يمكن أن ينتهي ولا أن يصل إلى غايةٍ لا تتعداها؛ فإذا فرضنا أن 
بلدا من البلاد وصل إلى نوع من الرقي عظيم جدًا في تحقيق العدل الاجتماعي؛ 
فيجب أن تثق منذ الآن بأن هذا البلد لن يطمئن ولن يعتقد أنه قد وصل إلى غايته 
ولن يعتقد بأنه قد أرضى حاجته إلى العدل الاجتماعي. ذلك لسبب بسيط هو أن 
حاجة من عاش لا تنقضي؛ وأن المثل العليا تسبقنا دائمًا وتجري أمامنا ومهما 
لبر في طلبها فلن دلقهاة فيحن إذن فى سعى عضر فى لعول ده المثل» ومن 
إذن في سعي متصل في سبيل تحقيق العدل الاجتماعي. ونحن قد نحقق من هذا 
العدل الاجتّماعي الشيء الكثير» ولكنا لا نبلغ منه طورًا إلا طمعنا في طورٍ أرقى 
منه» ولن نصل إلى منزلةٍ إلا طمعنا في منزلة أرقى منها"””. 

من ثم الديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطيةٌ تضمن مبتغى كل فردٍ في 
المجتمع؛ ما يمكن إيجازه في قيم العدالة من حرية ومساواة وقدرةٍ على تحقيق 


(48) المرجع نفسه؛ ص 148-147. 
(49) المرجع نفسهء ص 148. 
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الذات؛ فهي إِذَا ترتبط بهذه القيم في جوهرها أكثر مما ترتبط بمؤسساتٍ أو بقوانين 
مجردة: «الذي حصل إلى الآن هو أنه قيل لهذه الكثرة» كثرة الشعب. أن لها حقوقًا 
فى أن تكون أمة عزيزة مستقلة ذات سيادة» وأن مظاهر هذا الاستقلال» وهذه القوة» 
وهل النياذة هر الامسكاب: والبركنان توعد التوع من تقلع الحكه» ونين الذية 
قالوا للشعب هذاء نسوا شيئًا بسيطًا جدّاء وهو أن الدستور والبرلمان ونظام الحكم 
حال التتتو اللاي أمرفه لبي في يت انه وإنما وسيلة اوأر كد لكر أنه لا معدي 
مطلقا أن يو جك برلكان ول حكومة يزليائية بقدر ما يعنيني أن أستمتع بالحياة كما 
ينبغي أن أستمتع بالحياة الهانئة» التي 00 بمقدار ما يستطيع الناس 
أن يتجنبوا الشقاء؛ فإذا لم يصل البرلمان تصل الحكومة البرلمانية» وبعبارة أصح: 
إذا لم تستطع الديمقراطية أن تمكنني من الحرية العزيزة فلست في حاجة إلى 
البرلمان ولا إلى الحكومة البرلمانية»2©0. وهذا ما يجرنا إلى الطبيعة الأخلاقية 
بامتياز للديمقراطية: «فالديمقراطية الحقيقية: يجب أن تكون خلقّاء وخلقًا شائعًا 
بين الناس جميعًا بين المواطنين جميعاء بمعنى أن كل مواطن يجب أن يكون 
مومناافق ما لبينه وبين نقسة إذا خلا إلى" نفسه ولم يشعر يان احذا براقيه ريت أن 
يكون مؤمنا بأنه مساو لمواطنه في حقوقه وواجباته» وبأنه لا ينبغي أن يستأثر من 
دون مواطنيه. وبأنه لا ينبغي أن يكذب على مواطنيه: وإذا تحداث اليه فيزعم أنه 
مؤمنٌ بالمساواة. فإذا خلا إلى نفسه أو إلى شياطينه سخر بالمساواة وبالمواطنين 
جميعًا. هذا الخلق. الخلق الديمقراطي الذي هو الشرط الأساسي للديمقراطية 
الصحيحة»”'*. وكأننا هنا بتوصينب دقيق لواقع الحال في البلاد الإسكندنافية 
الذي عرضناه انفا. 

لا يفوت العميد طه حسين أن يبرز تمايز أشكال العناية التي تنطوي عليها 
الترتيبات الديمقراطية المختلفة» حتى قبل أن تقوم هذه الترتيبات المعاصرة في 
البلاد الغربية المتقدمة» وقبل أن يتتحدث جون رولز عن هذه التباينات والتمايزات 
بنصف قرن من الزمان: «ولكن هنا نوعان من العناية بالشعب. هناك العناية 


(50) المرجع نفسهء ص 151-150. 
(51) المرجع نفسه. ص 152. 
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بالشعب التي هي أشبه بعناية المالك بماشيته. فصاحب البقر والجاموس يعتني 
ببقره وجاموسه عناية هائلة» ويعنيه كل العناية أن تكون صحة ماشيته جيدةٌ جدّاء 
وإذا مرضت ماشيته ضاق بهذا وشقى شقاءً شديدّاء ذلك لأنه يستغل هذه الماشية» 
ولأن حياته موقوفة على أن تكون الحيوانات جيدة الصحة قادرةٌ على أن تؤدي له 
ما يطلب إليها مهما يكن هذا الذي يطلبه. وهناك عنايةٌ أخرى بالشعب؛ هناك العناية 
التي تأتي من أن الذين يطلبون العناية بالشعب لا يريدون استغلاله ولا يعنون به 
ليؤدي إليهم ما يطلبونه» وإنما يعنون به لأن العناية حقٌ للشعب ولأنهم وجدوا 
ليؤدوا هذه العناية» فإذا لم يؤدوا له هذا الحق لم يكونوا آثمين أمام ضمائرهم وأمام 
أخلاقهم وأمام الله فحسب. ولكنهم يكونون آثمين أمام الشعب أيضًاء وأصبح من 
حقه أن يعاقبهم ويسألهم لماذا لم يؤدوا إليه هذا الحق. من المؤكد أن الماشية لا 
تستطيع أن تعاقب صاحبها إذا لم يعن بهاء ولكن من الحق أن الشعب الحر يعاقب 
الدولة إذا لم تؤد حقه من العناية)2520,. 


خلاصة القول إن الديمقراطية الإجرائية في فكر العميد طه حسين تظل شرطًا 
إلزاميًا ولا محيد عنه» ولا يمكن الطعن فيه مهما كانت اختلالاتها بيئة» سوى ما 
يكون من داخل «الإجراء» نفسه: ل اراي ا ل 0 0 
فهمناها على وجهها لجنبنا أنفسنا كثيرًا من الخطل ولجنبنا أمتنا كثيرٌ ا من 
اي لكي ل ل ب و 70 
العب فى انظام :دقن رمه الستورة فالشعب لا يعالح مشكلاة بنشنه وإنها 
يعالجها بواسطة هؤلاء النواب والشيوخ الذين يختارهم لذلك. والشعب إذا 
صوت في الانتخاب فقد حقق سلطانه وأدى واجبه. وعلى شيوخه ونوابه ووزرائه 
أن بودواعا علنهم بن الواسييفة ذلك وليس يعنيني أن يكون الشيوخ والنواب 
أكفاء أو غير أكفاء. فإن انتخابهم اعترافٌ بكفايتهم. والشعب 0 أمام نفسه 
عن خطئهم لأنه هو الذي اختارهم وكلاء عنه. ومن حقه أن يظهر سخطه عليهم 
وتبرمه بهم حتى تضطر الحكومة إلى استفتائه من جديد»”!”. 


(52) المرجع نفسه. ص 153-152. 
(53) المرجع نفسه. ص 197-196. 
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وإن كان مبدأً الربط بين الإجراء والقيم الديمقراطية يبدو جليًا من خلال 
هذه القراءة السابقة لزمانهاء مثلما تبين من قبل بجلاء من خلال عرض التجارب 
الإسكندنافية» فإن [شكالية الربط والتجسير تظل مطروحة دونما إجابات مسوغة. 


خامسًا: إشكالية التحسير بين الديمقراطية الإجرائية 
والديمقراطية الجوهرية 
ا 0 وحمل ا ينا الغداء. والحرية هي 
[منسوبة إلى] بنجامين فرانكلين 
يقتضى الانتقال من الديمقراطية الإجرائية إلى الديمقراطية الجوهرية أن 
يقترع الناسء وأن تحترم أصواتهم وإرادتهم (الشق الإجرائي)» وأن يجنوا الثمار 
الاجتماعية والاقتصادية لمساهمتهم المواطنية (الشق الجوهري). ولذلك يمكن 
أن يتم إرساء الديمقراطية الشكلية أو الإجرائية مع الحد الأدنى من نسبة إقبال 
الناخبين» في حين يستلزم إرساء أسس الديمقراطية الجوهرية أعلى نسبةٍ من 
مشناركة المواظنين: 
هذا التمييز , بين الديمقراطية الرجرائية والديمقراطية الجوهرية لمن متناقضًا 
في حد ذاته. بقدر ما هو في الواقع تمييزٌ بين فهم ااموسع» (أومع)<ع) للديمقراطية 
فى مقابل فهم «متكائف» (#بازومهعام1) لها. وبعبارة لخر الديمقراطية الإجرائية 
شرط ضروري. لكنه غير كاف من أجل الديمقراطية الجوهرية. ويمكن التعبير عن 
تكامل الديمقراطية الإجرائية والديمقراطية الجوهرية عبر منظور تكامل العقلانية 
في المسبق الأولي (عامة عن) وفي اللاحق البعدي (051م »6) وعدم تعارضهما. 
يمكن التعبير عن هذا التكامل بشكلٍ أكثر تفصيلًا فالديمقراطيوق الاحزاتيوق 
يرون أن الديمقراطية قيمة هٌ في حد ذاتها بقدزها حاقل الأقراد بإنصاف؛ إذ ااتكتسي 
النتائج الشرعية كونها نتائج الإجراء»”**'. في حين يعتقد الديمقراطيون الجوهريون 


(2)54 .35 .م رمم قلاط 


أن الديمقراطية تكتسي 5 لأن «الإجراءات الديمقراطية هي - مع أخذ الأمور 
كلها فى الاعتبار - أفضل وسيلة لإرساء أو تحقيق ما تتطلبه العدالة»9». ولأن 
الإجراءات الديمقراطية تكتسي قيمة بطريقة جوهرية» علينا أن نقوم نجاعة 
الإجراءات الديمقراطية وفقا لمقياس معياري*. ومن ثمء فإن «الحدود؛ على 
سلطة الأغلبية تبدو ملائمة عندما تصل الأغلبية إلى نتائج يعتقد الديمقراطيون 
الجوهريون أنها معيبة بشكل كبير» على سبيل المثال» على أساس جعل السلطة 
دول : بين أفراد المجتمع قاطبةٌ وليس ضمن أوليغارشية معينةٍ فحسبء أو على 
سان العدل». أو على أسامن الخير» أو المصلحة العامة. وحين أورد توماس 
جيفر سون فى «ملااحظات عن ولاية فرجينيا) مقولته الشهيرة: «إن الاستبداد 
الانتخابي لم يكن الحكومة التي قاتلنا من أجلها"””*». أعرب عن اعتقاده - شأنه 
شأن المنظرين الديمقراطيين من بعده - أن حكم الطغيان حتى لو كان منتخبًا من 
خلال إجراءاتٍ ديمقراطية كاملة» فهو غير شرعي. وفي الواقع» إن واحدةً من أشد 
الانتقادات للديمقراطية أنها على ما يبدو تسمح بمثل هذا النوع من الانتقال غير 
المريح للسلطة*6©. 


إن كانت تظرية الديمقراطية قذ أكدت تقليذيًا أهمية الإجراء بدلا من الحقوق 
الفردية» فإن هذا الاهتمام د الحميريق بالإجراء يتجاهل تبريراتٍ أساسية توجد 
في قلب مفهوم الاستقلالية. فقيم الحرية والمساواة والتماسك الاجتماعي تقدم 
المسوغات الضمنية للعملية الديمقراطية» وينبغي أن ينظر إليها على أنها القيم 
الأساسية للديمقراطية. ولا يمكن لأي نظريةٍ بديلة من الديمقراطية أن ترتكز 
حصريًا على نتائج الإجراءات الديمقراطية» وأن تكون سياسية خالصة. بل ينبغي 
أن تعتمد على معيار شامل للعدالة التي من شأنها ترشيد الديمقراطية. وتحول 


(55) 18 .م ,لتطآ1 


(56) «مابااكدم) تلءامء 47 عآن زه عوتثلنء18 أمعملاط 11:6 :هما 5 ماع27 ,متارمه<] فاهممع. 
.34 .م .(1996 رووعع2 زوع اونا لمدصدآ! تخالا رععلقضطسمت) 


(57) ,(1853 ,طماملصهظ؟ ,لذ .ل هلا ,لممصطءتا) متسنومةا زه 51016 1876 01 كمامل ,جوسع !عل كمسرمط1" 
.195 .م 


(8 5 ) ,تسممطتقطع) دعتاتاه2 مدع معدية مأعع مقط مه كعليء5 عكبده1] «متمطتهحات) ,عاب عوةرمزماط بعاتم5 عمتواظ 
ءا .م ,(1984 ,عكيده!] متمطتقطت :لخم 
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هذه المقاربة التركيز في النظرية الديمقراطية من الإجراء المحايد بالنسبة إلى القيم 
إلى مقاربة أخلاقية للقيم الديمقراطية. ويختلف هذا التصور جذريًا عن النظريات 
الإجرائية من حيث إنه يعتبر أن «منزلة» المواطن أكثر أهمية بكثير من «دوره» في 
العملية الديمقراطية. : 


عبر هذا الوصل مع التقليد الإجرائي من أجل تطوير نظرية جوهرية للقيم 
الديمقراطية» نسعى في هذا الكتاب للابتعاد قدر المستطاع عن التعريف التوافقي 
المعتاد للديمقراطية كون المواطنين يقرون القوانين المشروعة من خلال 
مشاركتهم في الإجراءات الديمقراطية» والتأكيد على «القيم» التي لا ينفي أن بعض 
«الإجراءات» تظل شروطا مسبقة حتمية للديمقراطيات المشروعة. وتؤكد مقاريتنا 
ببساطة أن الإجراءات الديمقراطية ينبغي أن تستند إلى نظرية أشمل للديمقراطية 
تحوي القيم الليبرالية الجلية» أي القيم التي تركز على الوضع القانوني للمواطنين 
كأفراد أحرار مستقلين (5:*اد56185). وهذه القيم لا تثبت الإجراءات الديمقراطية 
فحسبء وإنما يمكن أيضًا أن تستخدم لتقويم التدابير السياسية الناتجة من 
هذه الإجراءات من وجهة نظر المثالية الديمقراطية. ولذلك» فإن اعتماد نتائج 
ديمقراطية معينة تتسق مع هذه القيم الأساسية شرط ضروري للديمقراطيات 
المشروعة. ويعد الوضع السيادي والمستقل للمواطن وقدرته على اختيار طريقته 
في الحياة وتمثله لاحترام الذات جميعها من هذا المنظور أبعادًا أكثر جوهرية من 
قدرته المحددة على المشاركة في الإجراء الديمقراطي. 

يتعلق الأمر بتأويل معين للنظرية الرولزية بأسرها. فعلى الرغم من أن 
الفيلسوف الأميركي يحيد في الظاهر عن وجهة النظر «الشاملة» (مزومعطء»مموح) 
للعدالة ويعتمد تصورًا ات فا للعدالة (وللفرد» انطلاقًا من التأويل السياسي 
لفكرة المواطنين الأحرار والمتساوين»» فإنه يستمر ضمنيًا - من وجهة نظرنا - 
في التركيز على القيم الجوهرية» على عكس القراءة التعاقدية التقليدية. ففي كتابه 
العدالة إنصافا على وجه الخصوصء. يصوغ رولز هذه المقاربة الجوهرية بشكل 
أكثر وضوحًا. فقيم العدالة هذه ضمنية في المؤسسات الديمقراطية المقبولة عمومًا 
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باسم سيادة القانون وحرية التعبير» كما أنها تشكل عناصر الديمقراطية المثالية 79 
أي «حكومة الشعب. من الشعب. وإلى الشعب»”. وإن كان التفسير الذي 
يقترحه تقليديًا منظرو الديمقراطية لمصطلح «لحكم الشعب» يحمل التركيز على 
كلمة «الحكومة» من دون التوقف كثيرًا عما يعني مفهوم «الشعب». فهذا يطرح 
أيضًا إشكالية الفرد/ المواطن الحر والمستقل داخل زخم «الشعب)؛ على اعتبار 
أن وضع الفرد السيادي يعني إجمالا قدرته على المشاركة - بوصفه مواطنًا - في 
إجراءات صنع القرار السياسي. كما يعني أيضًا أن التدابير السياسية العامة الناتجة 
من الإجراءات الديمقراطية لا تعرض هذا الوضع للخطر. فالتأكيد مثلّا على أن 
الشعب ليس ديمقراطيًا لا ينزع عنه صفة «شعب»!؛ إذ يمكن تمامًا لشعب يحكمه 
مستبدٌ أو دكتاتور أن يكون لديه بالتأكيد هوية وطنية أو عرقية #بوصفه شعبًا». 
لكن من وجهة النظر الاجتماعية» هذه الشروط ليست معيارية. فما المطلوب 
إِذّا كي يكون الشعب ديمقراطيًا”©)؟ يمكن للمرء أن يفهم فكرة أن الحكومة هي 
احكومة الشعب» بوصفها مطالبة متعلقة بالسلطة. ففكرة الحكومة «ب» الشعب 
تشير إلى أن إكراه الدولة يجب أن يمتثل» بعد تنفيذ الإجراءات الملائمة» إلى دور 
الشعب في صنع القرار. بيد أن الإجراء لا يمكنه مع ذلك بمفرده حماية وضع 
المواطن المستقل بل ينبغي أيضًا أن تكون الحكومة «من أجل» الشعب؛ أي 
أن شاسات اللمكومة نقسها بنجه أن تتكس على الوضع القانوتي للمواطنين 
لآنها المصدر النهائي للسلطة» مع احترام مصالحهم وضمان أن الإكراه من لدن 
الدولة لا يعاملهم بطريقة تهدد هذا الوضع. وفكرة أن السلطة الديمقراطية تأتي من 
الشعب وأنها يلزمها أيضًا احترام وضع أفرادها بوصفهم مواطنين هي السبيل إلى 
ربط نظرية الديمقراطية بنظرية العدالة. ففهم المثالية الديمقراطية على أنها محددة 


(59) يخا ,ععولتطتصقن) برلاعكا متكا بوط لمعلل ,ادع «معاواعه | 4 تمدعمزه؟! عن معزاعيل ,كلحهها صمطمل 
2001 بذوةة2 لوالو اونا لتوضةلا1 

(60) هذا هو التعريف الشهير للديمقراطية الذي أدلى به أبراهام لنكولن في خطاب جيتيسبورغ 
(5وع:للث عتناطةإا)ء0)) نرعط تع نولا يقامةالإكصدت2 يوسساطدلاضاء0) و5ع1ل00ث عتناطة(1اء0) ع1 ,اأمعضاا ممطومطم 
كحء "11 /لا!.)[ط/ :دكا تخت ,ممم كلل لصة دعناعععءم5 ,عستاد0 تاامعما] تمقطلدرطة «,1863 ,19 

(61) لهذا السؤال آثارٌ فى الشرعية الديمقراطية يناقشها مثلا: ره 5ع«3/0 .لنتصرة .ا دعومم8 
ععلتتطصمت تاعولا بجعلح جعول تمطصق) وتأعتعطستعال أمعنرزاه1 كه كأممملز أنه ععازام] 176 بوممراء رمعم 
.(2003 رووه]2 لإأأوتن /اللمل] 


جوهريًا بالقيم الديمقراطية يؤدي إلى النظر في التبرير وحدود الإكراه المشروعة 
في المجتمع السياسي. حيث تؤدي القيم الأساسية للديمقراطية دورًا مركزيًا في 
المناقشات بشأن هذه الجوانب من إكراه الدولة. 


بعد أن بينا أن النظرية الجوهرية للديمقراطية تحترم وضع المواطن الحر 
والمستقل» أصبح ممكثا تحديد القيم الأساسية لهذه النظرية وآثارهاء سواءٌ منها 
الإجرائية أم الجوهرية؛ لأنه على عكس النهج الإجرائي للديمقراطية» يوجد معيارٌ 
مستقل لتقويم الشرعية الديمقراطية: تأسيس «القيم الأساسية» لنظرية العدالة. وهذه 
القيم الثلاث هي بنظرنا: الحرية والمساواة والاندماج الاجتماعي ومن شأنها أن 
تفترض ضمئيًا مجموعة من المثل العليا السياسية التي ليست ديمقراطيةٌ بشكلٍ 
واضح. والهدف هنا هو تطوير فهم شامل لهذه القيم المؤسسة لنظرية العدالة؛ مع 
التركيز تحديدًا على معانيها الديمقراطية عبر وساطة النموذج الإسكندنافي الذي 
عرضنا له بالتفصيل في القسم الأول. فك من هذه القيم يجري تفسيرها للتعبير 
عن بعض الجوانب المثالية للمواطنة الديمقراطية المشتركة؛ كما أن تحقيق قالقغالية 
الديمقراطية» كما هي موه من خلال قيمها الأساسية» هي مسألة 0 

المسألة إذا أكثر تعقيدًا مما ينبثق من أغلب المقاربات التبسيطية التى تربط 
اعتياديًا وبشكل شبه تلقائي بين الديمقراطية الجوهرية والديمقراطية التشاركية؛ إذ 
ليس من المستغرب حالما نتحدث عن «الديمقراطية» أن يجري ربطها بديهيًا بمفهوم 
«المشاركة». فعلى سبيل المثال» نجد ضمن الكتابات العلمية باللغة الإنكليزية على 
محرك غوغل الأكاديمي”*؟' من بين 2.350.000 نص يتضمن كلمة «ديمقراطية») 
الإعدعءمصوط). أن هناك 2.100.000 نص يتضمن أيضًا كلمة «مشاركة» 
(ممتاممتموط) (أي بنسبة 90 في المئة» بمعنى تسعة نصوص من أصل عشرة!)937, 


(62) محرك غوغل الأكاديمى (داهطء5 عاع000) قاعدة بيانات علمية من شركة غوغلء. عبارة عن 
نس لبح حسواف ماد البعحف العلقى التضكمة (التقالات العلمية: واطزوحات الدكتوراءةوالكطن 
والاقتباسات العلمية 05 وليس في الشبكة بأسرها. وتعد هذه الخدمة التي بدأت في أواخر عام 2004 
إحدى أهم ثلاث قواعد جرد وتصنيف للمقالات العلمية في العالم إلى جانب كل من (/تعمعنه؟ 2ه معلا 
5اعاناع]! نمؤدترمط1) ور تعد !تا لكداممء5). 

عرق تصوء.ءاعممع سمامطءة//تمائط نان ,2015 ععطماء0 هه لجووععع 8 


211 


وعلاوة على ذلك. عند القيام ببحث عكسي. أي حين ننطلق من النصوص التي 
تحتوي على كلمة «مشاركة».؛ فمن بين قائتمة 3.340.000 نص نحصل عليهاء 
هناك أيضًا ما يقارب الثلثين؛ أي 2.080.000 نص (62 في المئة من المجموع) 
تحتوي أيضًا على كلمة «ديمقراطية»)629». وهذا الاقتران والتمازج هو أيضًا مد 
شائع في الخطاب السياسي أو لدى المثقفين. فعندما يدافع المنتخبون أو الحركات 
الاجتماعية عن المشاركة» فإنهم يفعلون ذلك عادة باسم الديمقراطية وباسم العمل 
على تحقيقها أو توسيعها. ومن هذا المنظورء تروم المشاركة تحقيق «ديمقراطية 
قوية6*0» وأن تقدم إليها «روحًا جديدة»©6, أو لبه ال ا . ومفهوم 
الديمقراطية الذي ينبثق من هذه الرؤى هو عير ديمقراطية «غنية» في مقابل 
الديمقراطية «الفقيرة» أو «الرقبقة)”*6)؛ في حين أنه لا يتم عمومًا تجلية التزامن أو 
التواصل بين الديمقراطية والمشاركة؛ بمعنى كيف أن الديمقراطية التشاركية تشكل 
شكلا بديلا أو موسعًا للديمقراطية» من شأنه أن يعوض الشكل التمثيلى الإجرائى 
أو يعززه» أو ببساطة كيف من شأنه أن يطعم جذع الديمقراطية التمثيلية عنامي 
تشاركية من دون مساءلتها جوهريًا. 

ينبغي لنا هنا التمييز بين المشاركة الحقيقية التي تكشف عن الإرادة الحقيقية 
للشعب وتعطيه وزنًا فى الاختيارات العامة وبين المشاركة المخادعة التى تعرض 
فيها الديمقراطية لأغر 5 دعائية» لكن أصوات الناس يتم تجاهلها أو التلاعب بها. 
وفي هذا الصدد. يصنف «مقياس أرنشتاين»*) الأشكال المختلفة من المشاركة 
على أساس بعدٍ واحد: درجة الديمقراطية. فالأشكال غير الديمقراطية تصنف فى 
أسفل السلمء والأشكال الأكثر ديمقراطية أعلاه. وتنطوي هذه المقاربات على 


26 .نمآ 
(65) لل عن ججرع 12 مم31 بكعطمج3] 


( 6 6) ,عنطاوماءاسمم عأرم موقل ماعل فاتأمدءا :عله :عورفل وأ عل اسورعه إعسنملة عا «تتهتلهمها8 ءثما 
.(2008 ,اتنع5 روعةل1 دعل عدو تاطسمغ8] هآ :ندعه) دعفل1 وعل عناو[أطنامة ذا 


م ا 1 1 1 1 0 0 ا ا 0 
.(20035 ,موعءلا عارهلا بجعا! بمهلهم.آ) 1 ننم ألم أعمقمط لداعه5 عمتاك جماعما ,بنميون 


)268 ونع ودرره 10 وتنمع/3 رعطعيد8 


( 9 6) زه عان اكت[ «فعتسء جا ع[ زه أن امل «ردهتاومتعتامةظ دعجرزاز زو ععللمآ خم ,مأعاكصة .2 بعاد 
.216-224 .م ,(1969) 4 .35,30 .امن ركمعتبريوام 
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مضمونٍ اجتماعي قوي؛ إذ يفترض أن المشاركة يمكن أن توفر فرصًا للفئات 
المحرومة اجتماعيًا أو الأفراد الذين يكونون مهمشين في النظام الديمقراطي 
العادي. 

تجدر الإشارة إلى أن التيار المهيمن في العلوم السياسية كان دائمًا وجسًا 
من المشاركة» التي يعتبرها غير ضرورية أو حتى خخطرًا على الديمقراطية. ففي 
نظرية جوزف شومبيتر على سبيل المثال””) الشكل الوحيد للمشاركة الضرورية 
للديمقراطية هو الانتخابات (ومع ذلكء. فحتى النسبة العالية من الامتناع عن 
الاقتراع لا تعوق العملية الديمقراطية من هذا المنظور). وعلى المنوال نفسه. 
انتقد العديد من الكتاب فكرة «المواطن الكلي» الذي يشارك بشكل دائم في 
الشؤون العامة''7. في حين اعتبر آخرون أن المستوى العالي من الثقافة 00 
لا يعني التدخل المباشر للمواطنين في الشآن العام'*7. فلا تظهر المشاركة ههنا 
كعلاج لضعف الديمقراطية» بل على العكس تظهر بمنزلة الحمى التي تكشف عن 
وضع غير مريح وتنتهي بإفساد العملية. ويضاف إلى ذلك أن المشاركة وفقًا لهذا 
المنظور تميل إلى الإفراط فى تمثيل «المواطنين النشطين' أو «الأقليات المناضلة» 
عل حلاف اللمواطين العاد لي 


على العكس من ذلكء لا يمكن من منظور الديمقراطية الجوهرية فصل 
المشاركة عن الديمقراطية. فما يضفي المشروعية على المشاركة ليست مساهمتها 
في توسيع نطاق الديمقراطية بقدر ماهو قدرتها على حل المشكلات؛ بمعنى إيجاد 
حلول جديدة وملائمة لم تكن لتوجد دونها. وبهذا المعنى ليست فضيلة المشاركة 
اجتماعية فحسبء وإنما هي معرفية أيضًا. فالمشاركة المجتمعية الواسعة قد 
تسمح بتعبئة جميع أنواع المعارف العادية والممارسات المحلية ووجهات النظر 


)220 ١1ل‏ ,كع ا متتناطء5 

(71) تصز سر أصمممء8 لصه د5عتائام مذ عمتمتفوعد8 لم الإعومعمصت2 ,لإطععوىةلل» ,لطوط .م معطم 

تلن بجروع 1 دز «عانع] إر «واموزء8 امعترةاوط ,(كلة) تاهمهول دتروكلا لمد لإأعذومعلاط .ل اعتاصوك بنتحابط عمك1] 
.(1956 رقوعءظ ممع :.[!] ,بعومعمعا0) بإعروموم8ر 

(2 2) نوموسه 2 سه عالق أمءتنتاوط :عابت عأطت 1116 بوطعلا بزعمل51 لصة لتمصساة .ى اعنمطوةن 

.(963! ,ذوعءه بوتومع الملا و«مأععمصط :لل( رمماععموط) عدمزام/م وبلط ورز 
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المختلفة التي تسمح عبر تضافرها بتخصيب الآراء المتبادلة والتعاون والإبداع 
والمداولة التكاملية. وتندرج هذه المقاربة» خصوصًا ضمن نطاق الفلسفة 
البراغماتية التي تنصور المشاركة كعملية ١تحقيق‏ عام» يسمح بتسليط الضوء على 
المشكلات وابتكار الحلول2©. 


من ثمء فليس التصور «الإجرائي» للمشاركة والتصور «المعرفي» لها 
متناقضين بالضرورة. بل هما بالأحرى يخدمان جوانب مختلفة (ومتكاملة): قدرة 
المواطنين على التعبير والتعلم وبناء القدرات. فالتصور الأول يثمن على وجه 
الخصوص مدخلات العملية التشاركية» فيما يمن التصور الثاني مخرجاتها. 

فى هذا الصدد. تعددت منذ سبعينيات القرن الماضى «المقاربات التشاركية» 
في تجميم أنحاء البلاذ الديمقراطية؛ وتمخضت عن إجراءات مبعكرة لها تأثيرات 
ملموسة في السياسة» من أبرزها: 

- نظام القرعة («1105ه50): ففي عام 1[» جرت إعادة إدخال نظام القرعة 
في بعض الأنظمة السياسية (في ألمانيا والولايات المتحدة في آن معًا) مع تنظيم 
ديات المخلعين العواطعة . في الواقع. كان نظام القرعة يستخدم منذ الأزل في 
المجتمعات القديمة (مثلا لدى الإغريق) لاختيار قادتهم. ويعتبر هذا النظام 
الأساس للديمقراطية الأثينية (لأنه يتعلق يتعلق ب «التدخل الإلهي» لتوجيه القرعة): 
ااتحدث الديمقراطية عندما يكون الفقراء الفائزين على خصومهم. حيث يقتلون 
بعضًا منهم وينفون آخرين. ويقسمون الإدارة والأعباء العمومية بالتساوي بين 
باقي السكان, ويتم في الأغلب تولية المناصب القضائية بحسب نظام القرعة»)!*7©. 
كما نقرأ عند أرسطو في هذا السياق: «طريق القرعة في تخصيص المناصب 


القضائية هي مؤسسةٌ ديمقراطية. ومبدأ الاتتخاب؛ على العكس من ذلكء هو 
| ليغار ,005 
و لب رشي ٠.‏ 


2230 .كلدت امم كز عدن عتأطبوط :71 ,لإعهعدا 


2240 عالطا //تصااط نان ,ه557 ,543-568) الالا ناذا ,عنوتأطبصة1 هل ,كعاذام نم كع ع0 ,رملواطا 
ل 1 مرا 


(25) :امم عزمم عومذا متطععوناه' | عل هن نوع مصقل وا ه2 الا وصزنا بعيوةاتام ها رعاماواكم 
٠/1100‏ | ألا )لط //:صااطا ناه ,7 .فك ,عمتماعتءييزء عفنيه أادادنجون! 
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- هيئات المحلفين المواطنية (لناز '011255): وهى حبعات موقتة يتم 
تعيينها بالقرعة أو يجري اختيارها بطريقة أخرى عشوائية (المقاربة في الشارع 
العام على سبيل المثال) من أجل توجيه القرارات السياسية. وجرى تطوير نموذج 
المواطنين المحلفين أساسًا في البلدان الأنغلوسكسونية وشمال أوروباء إذ يتم 
القرعة. ومن ثم إبلاغهم بتفصيلاات المشروع او القرار المزمع اتخاذه» قبل ان 
يتداولوا في ما بينهم ويأخذوا قرارات. ويستند هذا النموذج إلى منطق تشاوري؛ 
إذ يقف المواطنون العاديون مع الخبراء. ويتداولون معهم وفي ما بينهم لإصدار 
رأي قد تتبعه أو لا تتبعه السلطات المختصة. والهدف من ذلك هو تعزيز مشاركة 
المواطنين في السياسة و/ أو توعية عملية صنع القرار في الحالات المعقدة من 

- الاستطلاع التداولى (اأمم ممتمتمه علاتلهوطزاء0): هو يت للنموذج 
الديمقراطي يقتضي أن يجمع الناس من جميع أنحاء الدولة في مكان واحد لمناقشة 
المسائل المتصلة بالمجتمع واتخاذ قرار بشأنها. ومن ثم. يأخذ هذا النموذج 
مكانه فى سياق اتخاذ القرار. على سبيل المثال فى ما يخص مشروعات الطرق 
والسكك الحديد والبنية التحتية» أو إقامة مراكز لمعالجة النفايات, وما إلى ذلك. 
وجرى استخدام طريقة الاقتراع التداولي مرات عدة في بلدان مختلفة (الدانمارك 
وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا)» في الأغلب بمشاركة فاعلة 
لوسائل الإعلام» خصوصًا التلفزيون. 

- الموازنة التشاركية (ع«ناءععلنط نممغدمكء1مدم): ذاع صيتها منذ أن اشتهرت 
تجربة بورتو أليغري في البرازيل منذ عام 1989 وجالت العالم بأسره. ويستلهم 
هذا النموذج التجارب الأميركية للديمقراطية المباشرة على مستوى البلديات 
أعجب بها ألكسي دو توكفيل)» التي كانت تعتبر جمعية المواطنين سيادية في 
حين أن السلطات لا تقوم إلا بتنفيذ قراراتها. ويستمد نموذج الميزانية التشاركية 
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لجزء من الميزانية» يكون مهما في بعض الأحيان» من أجل السماح للمواطنين 
بالاقتراع مباشرة على أولويات الاستثمارات في أحيائهم؛ إذ يقررون تخصيص 
نسبة من ميزانية الجماعة المحلية تسمح لهم بتحديد أولويات مشروعات 
الإنفاق العام ومناقشتهاء وتعطيهم القدرة على اتخاذ قرارات حقيقية بشأن كيفية 
الإنفاق. وفي الواقع» لا يمكن أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد إلا إذا 
كان قائمًا على الثقة المتبادلة بين الحكومات المحلية والمواطنين» حيث إنه 
في بعض الحالات عزز استعداد الناس لدفع الضرائب بشكل تطوعي ودونما 
قسر أو إكراه. ويجري من ثم نقل جزء من القرار مباشرةً إلى المواطنين الذين 
يتداولون في ما بينهم. 

في المحصلة. من شأن هذه الإجراءات الديمقراطية وغيرها أن تساهم 
في إرساء سياقات الربط بين الإجراء والقيم» من خلال حث المواطن على 
المشاركة. وجعل هذه المشاركة فاعلة وناجعة وليست شكلية فحسب». وجعل 
السياسات العامة تصب في منحى المصلحة العامة عوضًا عن المصالح الخاصة 
بفئَةٍ معينة أو المصالح الانتخابية الضيقة وقصيرة الأمد. 

على اعتبار أن هذه المضامين كثيرًا ما تجلت في النموذج الإسكندنافي 
الذي درسناه في القسم الأول» وفي ضوء ما تقدم في هذا الفصلء نعرج 
ثانية على هذا النموذج الوضعي للتجارب الإسكندنافية لننظر هل يستقيم 
مع هذه الأسس والمعايير؟ وهل يحقق تجليات الديمقراطية الجوهرية التي 
دافعنا عنها على هذا الصعيد؟ فمن شأن النظر فى الأنظمة الإسكندنافية 
بوذا انحن منها: الملد حي امقة ابا شيسة ننقا رلك جوهر الديمقراطية 
كما عرفناه أعلاه - أن يبين كيف «يتكامل» الناس في ما بينهم ومع النظام 
الديمقراطي ومع الدستور بشكل آمنء وكيف تتلاشى باستمرارٍ - في ظل 
دستور ديمقراطي مثبت وثقافةٍ ديمقراطية راسخة وثقة اجتماعية معممة - 
أنياف تعقة الخيدنة يشأن «إلزامية» الإجراء الذي يصبح مضمنًا في التعامل 
السياسي اليومي ويصبح من ثم بديهيا. 
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سادسًا: أسس الديمقراطية الجوهرية 
من منظور التجارب الإسكندنافية 


«التمدن الأوروبي تدفقٌ سيله في الأرضء فلا يعارضه شيءٌ إلا استأصلته قوة تياره المتتابع». 
8 5 )226 
خير الدين التونسي 


حين ننظر في نشأة الفكر السياسي والتجارب «الديمقراطية» في بلداننا 
العربية» يتبين لنا أن مفهوم الديمقراطية لم ينبئق من تراكم تجارب وظروف 
ذاتية وموضوعية ملائمة» بل إنه قد تطور وفقا لعياض بن عاشور من مصدرين 
رئيسين: أولهما الاستعمار الغربى والتجارب المؤسساتية والانتخابية الجنينية 
التي فرضها لأغراضه الخاصة: وثانيهما التكوين الأكاديمي لنخبةٍ بعينهاء 
خصوصًا عبر كليات الحقوق أو معاهد الدراسات السياسية الأوروبية» وهو 
ما سوف يشكل العمود الفقري للحركات الوطنية'”7©. وفي عقب ذلكء» لن 
يستطيع أي من المسلكين اللذين سلكهما هذا المفهوم الغربي داخل النطاق 
السياسي والفكري العربي أن يصنع نسقا يتوطن ويعطي ثمارًا يانعة سواءٌ عبر 
الحركات الوطنية «الحداثية» أم حركات «الإسلام السياسي» التي لم تر فيه يومًا 
سوى طريق مختصرة من أجل الوصول إلى السلطة وممارستهاء بغض النظر 
عن الابتكارات اللغوية أو الإلحاق بمصطلحات إسلامية تقليدية. في حين يرى 
آخرون أن الحمولة الدلالية لمفهوم «الديمقراطية» يمكن أن تتكيف بشكل 
جيدٍ مع تجارب حكامة معينة من دون أن توافقها بالضرورة أشكال الحكومة 
الديمقراطية الإجرائية» كما هو الحال مثلّا على سبيل المثال مع تقاليد الخلفاء 
الراشدين على غرار ما اعتبرها عبد الرحمن الكواكبى72. 


(76) ير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تقديم محمد الحداد (القاهرة: 

دار الكتاب المصرية؛ بيروت: دار الكتاب الليناني» 02)). 
(727) عا عصفل «وع ه416 أت «دع او ع0670» مضه 13لا تارم عبلولأتامم ممتاعة نا» ماع معظ طلهلا 
)!1 /زا لط :مادا :)د ,2012 عرطامه0 26 بتتامطعةق معط للهلا عل عما8 عا «.عطمة علدودم 


(78) عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي. أم القرى» ط 2 (بيروت: دار الرائد العربي» 1982). 
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لهذا السبب بالذات. لم تبدأ لحظة الديمقراطية حمًا في البلدان العربية» مثلما 
تدل على ذلك مرحلة الثورة المضادة المعاصرة التى تعرفها هذه البلدان غداة 
انتفاضة الحرية والكرامة التي مثلها قدوم الربيع العربي. ونتفق على هذا الصعيد 
مع زهير الخويلدي حين يعتبر أن مرحلة الانتكاس الحالية تعرف «حصول تماوٍ 
غريب بين الواقع وما هو ضد العقل وخسوف شمس الحداثة واستعصاء تشييد 
الديمقراطية على الأرضية العربية وتعثر إتمام الثورة والاستفادة من التحولات 
واللقاء بالآخر والفشل في صناعة الكونية والدخول إلى التاريخ». حيث أصبحت 
الديمقراطية «محاصرةً بكهنة اللاهوت وخدم الإقطاع وسماسرة الرأسمالية 
الطفيلية واللوبيات»””. 


ينبغي أن نؤكد هذا المستوى أن مسألة «الثقافة الديمقراطية» (ولا سيما فى ما 
يتعلق بالتعددية) تمثل إشكالية عويصة على اعتبار أنها تشكل شرطًا مسيقًا لإرساء 
النظام الديمقراطي بقدر ما تستمد من الممارسة وتنبئق من الحركية الديمقراطية 
ذاتها. فالديمقراطية تتطلب نظامًا سياسيًا مستقرًا وآمًا يمكن التنبؤ بنتائجه؛ إذ 
القوانين تضمن الانتظام وتقلل من درجة عدم التعيين»؛ بقدر ما هي تفرز هذا 
النظام: «الديمقراطية نظام ومنظومة, أي إنها في الوقت ذاته آليةٌ لتنظيم الحكم 
وانتقال السلطة بوسائل سلمية» وهي أيضًا تستند على مجموعةٍ من القيم والحقوق 
الأساسية, التى تضفى على العمليات التقنية أبعادًا ثقافية واجتماعية وأخلاقية)69. 
وللك تيتلية التحرل الدستتراعى .فى الدوك العوينة »و لذ سينا تللق اللدول لبن 
شهدت ثوزات اذك إلى إطاحة أنطيعها الستياسية الماكمة »تقر للقافة الساسية 
الديمقراطية القوية كما هو حال الدول التي وصلت التيارات الإسلامية إلى الحكم 
فيها. وهذا ليس حال التيارات الإسلامية فحسب وديدنها متى وصلت إلى السلطة» 
وإنما هو أيضًا حال باقي التيارات سواءٌ منها اليسارية أم القومية أم الليبرالية الزائفة 
التي لو وصلت بدورها إلى السلطة لفعلت الشيء نفسه. إن لم يكن أسوأء من 

(729) زهير الخويلديء «الديمقراطية العربية بين التدمير الذاتي وحفظ الكيان»» القدس العربي» 
0 013. 


(80) صلاح الدين الجورشيء "تأمللات في إشكالية المشروعية والشرعية في الخطاب الإسلامي 
المعاصر' التسامح, العدد 23 (صيف 2008). 
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منطلق سيادة روح الغلبة لديها أيضًا وغياب ثقافة التعددية والتوازن» والحنين شبه 
الفطري إلى الاستبداد المترسب فى أعماق النفوس. 


من ثم لا يخلو الحديث - في السياق العربي - عن الديمقراطية الإجرائية 
في مقابل الديمقراطية الجوهرية أو عن «العملية» في مقابل «الجوهر» من الإحالة 
إلى التراث الإسلامي وعلى الازدواجية الأساسية التي ينطوي عليهاء والتي 
تناولها بالدرس كثير من المفكرين المعاصرين من قبيل علي شريعتي والصادق 
النيهوم وعلي الوردي وخالص جلبي. وبمعنى آخرء لا يوجد ثمة عائق «ذاتي» 
يعوق توطن هذه القيم الجوهرية في بلداننا العربية. على خلاف ما ذهب إليه 
كثيرون» من قبيل ماكس فيبر حين تحدث مثلا عن الإخفاق الثقافي الإسلامي 
(والشرقي بشكلٍ عام) غير القابل للترشيد والعقلنة كما عرفها - في رأي الكاتب 
الألماني - الموروث اليوناني المسيحي في البروتستانتية اللوثرية والكالفينية”©. 
وفي حين نجد أن مثقفين عرب كثرًا (من قبيل صادق جلال العظم ومحمد الشرفي 
وجورج طرابيشي وهاشم صالح وغيرهم) ينحون منحى التشديد على أهمية القيم 
الديمقراطية الجوهرية المرتبطة بالثقافة السياسية الديمقراطية وأولويتها كشرط 
مسبق لنشأة الأنظمة الديمقراطية فى البلدان العربية» فإن مثقفين آخرين يرون أن 
إرساء أسس الديمقراطية الإجرائية لا يحول دون شروط مسبقة وأن «مقولة انعدام 
الثقافة الديمقراطية في الفضاء العربي والإسلامي الأوسع التي شاع استخدامها 
في الخطاب السياسي العربي والإسلامي ليست إلا مشجبًا يتم استدعاؤه للالتفاف 
على المطلب الديمقراطى لا غير)!2©. 

على خلاف البلدان العربية» تأتي البلاد الإسكندنافية لتؤكد بالوقائع 
الدامغة معقولية تمثل المبادئ السامية للديمقراطية الجوهرية على أرض الواقع. 
فالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي بيناها بجلاء في الجزء الأول من 


(81) .لهما ,له ,كتودعه كء بده 'ك تيد بع سكناه الصف ينك اأ“رريه' | ات عانرواععاممم م11 ' ل برعءئةا حولذ 
دعل عناوغطأه1اطلط رممطصدن لصفصعط عل .طهاامه هآ مم2 بلواعدوه02) عون 21-صمعل عنم عاأمعوغيم كك لصحدصع|لة"٠‏ عل 
]١905[: 2003(.‏ ,لمفحصتااة) تخموط) وممتفتسسط دععمعلعو 


)232 رفيو عد السلا آراء جديدة و العلمانية والديند والدد ” اطية ( وت.: ؤسسة الانتشا 
فيى ع 9 في اس بمفر 2 بو ر 
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الكتاب تستند إلى مؤسسات ديمقراطية صلبة وثقافة ديمقراطية راسخة» يمكن 
أن نستشف بعض أوجهها على سبيل المثال من «مؤشر الديمقراطية» الذي أعدته 
وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للمجموعة البريطانية «إيكونوميست"» 
لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلدًا. وتستند «الإيكونوميست» في بلورة مؤشر 
الديمقراطية إلى 60 مؤشرًا يتم تجميعها داخل خمس فئات مختلفة: العملية 
الانتخابية والتعددية» وأداء الحكومة, والمشاركة السياسية» والثقافة السياسية. 
والحريات المدنية. ويصنف المؤشر الدول على أساس أربعة أنواع من الأنظمة: 
الديمقراطيات الكاملة (تسجل مؤشرات من 8 إلى 10)» والديمقراطيات المعيبة 
(من 6 إلى 7.9)» والأنظمة الهجينة (من 4 إلى 5.9)» والأنظمة السلطوية (من 0 
إلى 3.9): 


الحدول (1-4) 
مؤشر الديمقراطية في الدول الإسكندنافية الثلاث (2012) 
(مع مقارنة بثلاث دول عربية) 


المصدر : :1.00000) اأتاكك ماك ه نه تعمج :2012 عله[ تومعودءط2 باتدنا ععمعع ذااعنه! اكتسمومعع 
.3-8 .مم .(2013 .لعالستا أتمنا عمعمعع أ لاعنصا اكتسمدمءط 


على الرغم من أنه لا يأخذ في الاعتبار المتوسط المرجح لمستوى المعيشة 


2200 


الاقتصادي كأحد معايبر الديمقراطية» فإن مؤشر الديمقراطية يظل اليوم واحدًا 
من أفضل المؤشرات على حالة الديمقراطية في العالم. ويبرز» خصوصًا من 
هذا المؤشرء أن النرويج سجلت في عام 2012 ما يصل مجموعه إلى 9.80 
نقطة على مقياس يتراوح من 0 إلى 0 فيما سجلت كوريا الشمالية أقل درجة 
بمجموع 1.08. أما البلدان العربية» فتظل عمومًا دون الحد الأدنى المتوسط (5)» 
مع معدلاتٍ جد متدنية بالنسبة إلى بعضها 


غير أن الديمقراطية في جوهرها تظل بشكل عام ممتنعة وخارج نطاق الاستقراء 
الكمي. وتتمثل في ثقافة وممارسات أكثر منها في مؤسساتٍ وإجراءات. وفي هذا 
الصدد. يتبين أيضًا أن الديمقراطية التوافقية واتخاذ القرارات على أساس توافق 
الآراء هما حجرا زاوية النموذج الإسكندنافي. فحتى لو أن الديمقراطية التوافقية 
ليست اختراعا إسكندنافيًا على وجه التحديد. ففي هذه البلاد الإسكندنافية تؤدي 
المؤسسات دورًا يساعد في التوصل إلى توافق سياسي. ما يجعلها في جوهر 
العملية الديمقراطية. ومن خلال عملية صوغ القرار الديمقراطي هذه؛ يمكن 
تعريف عدد من الأهداف المجتمعية بمشاركة أقصى عددٍ ممكن من الهيئات 
السياسية التي تمثل أفكارًا مختلفة» فغالبًا ما تنعت الدول الإسكندنافية بوصفها 
ديمقراطيات توافقية. إن التوصل إلى توافق في الآراءء ولا سيما مع وجود درجة 
اختلاف عالية بين الأهداف المجتمعية. سمة من سمات الديمقراطيات الحديثة. 
لذا تنطوي بلدان الشمال الأوروبي على درجاتٍ عالية جدًا من - جميع أنواع 
خصائص رأس المال الاجتماعي بوصفه أحد أهم أشكال رامن المال الرمزي 
القائم على أساس الروابط القوية بين الأفراد» والشبكات الاجتماعية””" والفضيلة 
المدنية*؟. والجماعات الأهلية للممارسة!62©, 


(3 8) ,18 .او" .نجوماماعمك زه أهدسامل دمع سعدا سبو ض1 لدعلا 6ه لطأعمعماك مآ عات دممم 6 .ك علمدتح 
.1360-0 .مم ,(1973] لإملذة) 6 .مم 

(84) حعا) "اتسس0©) تمعامع با [ن أمحخنت]] مره عكدملام) 116 عدره|اء ج2011 متحمس ,ذا معطم 
.(2000 بمعأكباطء5 لصنه للمسزك مارملا 

(85) .«وامم عوط أمس وعم مند«اتوما تعا«1«وم ا لمان رلك مومعلا عمممناع لمه عدم[ مدول 

لمن مسحصوع8 براعء5 مطمل :(1991 ,جدعر2 نوالوع ظلمنا ععلقضطصسهة) عاعملا حلط بععلقصطتصةن)) عسصلمدا ما عمتوعقء 1 
بعمتطاءه8ا أو لعالا لعتاتمنا د لعوحه1 تمع نع و2« لمددع ]متهن لصة عمتصدع ! لمممائهع أضصمع0» ,لأناعنا2] أننوط 
40-57 .مم .([199) 1 .مم2 .امك ,عءتعاع5 ارواانحةربوه0) «رامتله تمدم] لمة .عمتسقك 1 


221 


بينا سابقًا (الفصل الثاني) أن السعي إلى الإجماع أمرٌ أساسي في البلاد 
الإسكندنافية» مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجماع ليس مقدسًا لذاته» بل نجد 
في كثير من الأحيان لهذا السعي إلى الإجماع (الإجراء) طابعًا استشاريًا فحسب» 
وذلك لأن مايهم معظم الإسكندنافيين هو أن تتم استشارته في الأمور التي تخصهم 
(الجوهر). على سبيل المئال» صوت 98 في المئة من السويديين في استفتاءٍ عام 
في عام 1967 ضد مشروع قيادة السيارات على اليمين. وعلى الرغم من ذلك» تم 
اعتماد هذا القانون في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه! من دون أن يغتاظ السويديون 
من ذلك لأن الأهم بالنسبة إليهم هو أن يجري التشاور معهم. 

عند دراسة طبيعة الإجماع في النظم الديمقراطية» بما فيها الدول الإسكندنافية» 
فإن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يطرح هو: تحت أي ظروفٍ يمكن إضفاء 
الطابع المؤسساتي على الأهداف المجتمعية المختلفة؟ ليأتي الجواب بأنها الثقة 
التي تمثل أساس النظام الديمقراطي الاجتماعي. وبغض النظر عن مدخلاتها 
المؤسساتية ومقتضياتها الإجرائية» فإن للديمقراطية الإسكندنافية علاقة وطيدة 
بالثئقة على وجهينء, فهي تتطلب الثقة وتخلقها في آنٍ معًا: 

- من جهة,. تقتضى الديمقراطية الثقة فى المسبق الأولى. فدولة الرفاهية 
الإسكندنافية تحتاج إلى الثقة كشرطٍ أساسي لوجتودهاءولة أدل علن ذلك التلاك 
الفردي تجاه الضريبة. وهذه الثقة نابعة من الطبيعة المساواتية للمجتمعات 
الإسكندنافية» ما دام عدم وجود فوارق اجتماعية مهمة يجعل الطبقة الوسطى 
تتحمل العبء المالي من دون أن تجده مرهقا جدًا أو غير مستدام. وعلاوةٌ على 
ذلك. إذا كانت دولة الرفاه تطبق في مجتمع موسوم يعدم المساواة والتفاوت 
الاجتماعى الحادء فإن مخاطر الانتهازية وسلوك «المسافر خلسة» ستكون أعلى. 
فمن دون وعزوه مستوياتٍ منخفضة لعدم المساواة» فإن الطبقات العليا للدخل 
تتمرد ضد الرسوم العالية التي تفرض عليها. وتظهر بحوث عديدة أن ثقة السكان 
في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واسعة على الرغم من مخاطر الانتهازية 
وسلوك «المسافر خلسة»**. كما تدعم هذه المستويات المنخفضة من عدم 


(86) نما «تعستطالاهة ]1 .أكيمآ1 لمجتلمعمء0 أبوطة لعصمع ]ا علقا كول أمطاللا» ,لماكعممدلد ععامم د 
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المساواة وارتفاع مستويات الثقة السياسات التي تهدف إلى الحد من الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز تكافؤ الفرص. 

- أما في اللاحق البعدي, فإن الديمقراطية الإسكندنافية تخلق الثقة من 
خلال قنواتٍ متعددة””*». وبذلك توفر الثقة الاجتماعية تجاوزًا للعوائق الأخلاقية 
التى يشكلها سلوك الأنانية وتحل مشكلات التنافس بين الأفراد وخلاف ذلك. ما 
من شأنه أن يفون العدوة النكرى لدولة الرقك: 

تبقى مع ذلك عدم المساواة معضلة قائمة؛ إذ إن عدم المساواة يولد الريبة» 
والبلدان التي من شأنها تطوير سياسات دولة الرفاه ينبغي أن تكون قائمةٌ - نسبيًا - 
على قدم المساواة بشكل جيد قبل أن تظهر دولة الرفاه على خشبة المسرح. ٠‏ وفي 
الآن ذاته» هذه المستويات العالية من المساواة الاجتماعية هي نتيجةٌ لإرساء هذه 
السياسات الاجتماعية. 


من جهةٍ أخرىء يتميز القطاع الثالث (أو «القطاع الأهلي)) بتجربةٍ ثرية في 
البلاد الإسكندنافية» وحور راسم حا جل ليوف » نظرًا إلى وجود وشائج 
قوية تربطه بالقاعدة الشعبية العريضة. وتقوم منظمات القطاع الثالث على أساس 
تطوعي وتنبع من مبادرات المواطنين الخاصة وتحتل موقعًا وسطًا بين مشروعات 
القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية؛ إذ لا تستهدف هذه المنظمات تحقيق 
الربح بل تسعى في المقام الأول لتحقيق النفع العام» عبر مجالات الخدمات 
والرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية وأعمال الإغاثة. 


تمكن قيذا «مؤتمرات المواطنين» في البلاد الإسكندنافية» الذي يستخدم 

أيضًا فى بلدان أخرى مثل كنداء من اختبار سيناريواتٍ مختلفة ومعرفة السيناريو 
الذي قد يحظى من بينها بدعم المواطنين. وعبر هذه الوساطة. يتم تشكيل مجموعة 
من المواطنين عبر نظام القرعة للانكباب على موضوع معين وللإجابة عن هذا 
ت 1ن1) لمن مععمول ومعامصهن) ب(2008 ,.عما مومعلاع لهنصمة بخن ,مالك ماوظل) معدعلع؟ أمعتزان' ل إن ممزنتع]| امم 


أد اول أنتممأاونتعات] سباكدطآ” لناعه؟ لمة كعتماذ عتذااء/لا ممعم صصباط :درعع متاك ما لإعممالا برمز09» ,الععلمء 8 
2011 نصفباصول) | .من ,20 .امع ئلاء1! امامهك /ه 


(27 1 0111ا؟) 2 77,50 .61 ,أ بمعدع]1 ماع30 «رعلهاك عمؤلاء للا عط لصن حذهعماممد1!» ,رسمتعتعطام»ا مقر 
.1-28 .مم ,2010 
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السؤال بعد أن يستوفون التدريب والمناقشات مع شخصياتٍ مختلفة مؤهلة. 
والهدف هو قياس الحاجة إلى الإصلاح ومدى مقبوليته - بأكبر قدر ممكن من 
الدقة - وإفراز القاعدة التوافقية الممكنة على أوسع نطاقٍ للمستقبل. لذا نجد أن 
برلمانات بعض دول شمال أوروبا تلجأ إلى مثل هذه الآليات باستمرار؛ ولا أدل 
على ذلك عندما أعادت آيسلندا اختراع الديمقراطية في عام 2010. ففي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010. جرت إعادة تنظيم السلطات في ايسلندا بعد احتجاجاتٍ 
شعبية واسعة**2. وأدت هذه الحوادث إلى استقالة الحكومة وانتخاب جمعية 
تاسيسية الكتانة فون 1 ففي البداية» تم اختيار 1000 مواطن عن 
طريق القرعة» وافق من بينهم 522 على أن يكونوا مرشحينء» وجرى في النهاية 
اتتخاب 25 من بينهم لتشكيل الجمعية التأسيسية. وتشير نتائج الاستفتاء على 
الدستور الآيسلندي الذي جرى فى 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 إلى أن ثلثى 
الآيسلنديين أيدوا المقترحات التي تقدمت بها لجنة المواطنين””. وكانت نتائج 
الاستفتاء على الشكل التالى: 


- هل ترغبون في أن تشكل مقترحات المجلس الدستوري أساس مشروع 
الدستور الجديد؟ نعم: 66.3 في المئة. 


- في الدستور الجديد. هل تريدون أن يتم الإعلان عن الموارد الطبيعية التي 
ليست ملكية خاصة بوصفها ملكية وطنية؟ نعم: 82.9 في المئة. 


- هل ترغبون في أن يتم التنويه في الدستور الجديد بكنيسة (وطنية) قائمة في 
آيسلندا؟ نعم 57.1 في المئة. 


(88) وهى الاحتجاجات التى أطلق عليها فى ريكيافيك تسمية «ثورة المقالى والقدور» 9مة 5نه5) 
(ممتاسامت ]1 3ظ0ظ0 وتعلقت خصوصًا بالنظام المالي؛ إذ إن الآيسلنديين امتنعوا عن دفع ديونهم البنكية (في 
سياق الأزمة المالية لعام 2008). 

(89) وهو الدستور الذي لم يكن أبدًا مكتوبًا في واقع الأمر. ففي عام 1944 عندما تم الإعلان 
عن الجمهورية؛ اكتفى الآيسلنديون بنسخ الدستور الدانماركي في خطوطه العريضة. وهو البلد الذي ظلت 
آيسلندا تابعة له منذ عقود طويلة. إذ تم بكل بساطة استبدال كلمة «الملك» بكلمة «رئيس الجمهورية». 


)290 121 1 /بزا.اتط//تمغط عه «مممأتمصصمكها لممعمء0» ,لمماعع] كه اأعمنه0 أهدم انكمم 
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- هل ترغبون في أن ترون تنويها في الدستور الجديد يجيز انتخاب 
الأشخاص للآلثينج [البرلمان أحادي المجلس في آيسلندا] أكثر مما هو عليه 
الحال في الوقت الراهن؟ نعم: 78.4 في المئة. 

- هل ترغبون في أن ترون تنويهًا في الدستور الجديد يعطي وزنًا متساويًا 
لأصوات جميع أنحاء البلاد؟ نعم: 66.5 في المئة. 

- هل ترغبون في أن يتم التنويه في الدستور الجديد بأن نسبة معينة من الناخبين 
يمكن أن تطلب أن يجري تقديم أسئلةٍ للاستفتاء؟ نعم: 73.3 في المئة7©. 

تعطى إِذًا هذه التجربة الآيسلندية الفريدة من نوعها دليلًا آخر إن كان ذلك 
لا يزال لزامّاء على أن الأرضية الإسكندنافية أرضية خصبةٌ للتطور الديمقراطي 
الجوهري وللتأقلم مع متغيرات المحيط الطارئة (في هذه الحالة كانت الأزمة 
المالية العالمية للرهن العقاري هي العامل الذي قدح محفز التجديد الديمقراطي). 

تظل تجليات الديمقراطية التشاركية الأخرى فى البلاد الإسكندنافية عديدة 
ومتعددة.» من مشاركة المرأة الفاعلة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» إلى تمكين «المعوقين" ودرء إعاقاتهم الطبيعية أو الطارئة» 
إلى ضمان حقوق الأقليات والمهاجرين ...إلخ» غير أن نماذج الديمقراطية 
التشاركية هذى وإن كانت مثيرة للاهتمام. فهي سدق كافية لإقامة ديمقراطية 
جوهرية حقيقية. فغالبًا ما يترصدها فخ القرب الذي يمكن أن يدفع بها في الواقع 
للتكيف بشكل شبه حصري مع مطالب المواطنين وحاجاتهم الآنية. ففي كثير 
من الأحيان. يقتصر النقاش على حل المشكلات المحلية التي عادةً ما تكون 
مشكلات صغرى (استخدام بعض الأماكن العمومية» والترصيف. وما إلى ذلك). 
ويجري اختزال المشاركة المواطنية حينئبٍ في الإدارة الحضرية المحلية» إذ ينظر 
إلى المواطنين في المقام الأول على أنهم أناسٌ ينبغي إشباع حاجاتهم ومطالبهم. 
بتعبير آخرء يدفع منطق القرب في الممارسة العملية إلى عزلٍ للمحلي عما هو 
شاملٌ أو كوني, ما قد يترتب عنه نوعٌ من قصر النظر السياقي والاستراتيجي» كما 


)291 .نط1 


225 


أنه يوجد عادةً حالاتٍ من المنافسة بين الهيئات أو المناطق المحلية المختلفة» 
ما من شأنه أن يحول دون الوصول إلى المستويات العليا حيث تصنع القرارات 
الكبرى. فخطر زيادة الديمقراطية المحلية يمكن أن يترجم بشكل مفارق إلى 
تراجع النفوذ في نطاق أوسع. وإضافة إلى ذلك» تترصد مخاطر التوظيف 
و«مسرحة' الديمقراطية في الدول الإسكندنافية» كما يتضح من العديد من الأمثلة 
التي ذكرنا بعضها أعلاه. 

خلاصة القول. يكتسي استقراء هذه النماذج الإسكندنافية القائمة على 
التداول والتبادلية والسعي لمعايرتها أهمية بالغة تتباين مع الأهمية التي أصبحت 
تكتسيها استطلاعات الرأي التي تكتفي ب «اقتباس» وجهات النظر المختلفة من 
دون أن تكون قادرةً على مواجهة بعضها ببعض. ومن ثم تبرز مخاطر تأثيرات ما 
يسمى ب «الرأي العام» في الحكومات والمنظمات والمواطنين؛ الرأي العام الذي 
تكشفه استطلاعات الرأي انطلاقًا من الاختيارات الآنية غير المتجانسة والقابلة 
للتلاعب بها2'. أما التجمعات المحلية والجمعيات الأهلية التى وصفها توكفيل 
فى نيو دابيا زا للتدار لقت الجماعية. لكن على الجيسوى لدان تمصي 
إذ إن الطفرات التي عرفتها وسائل الإعلام تقتضي بالفعل إعادة النظر في الطرائق 
الملموسة للمواطنة والحس المدني على نطاقٍ أوسع. 


في ختام هذا الفصلء يتجلى لنا واضحًا أن اختزال الديمقراطية إلى مجموعة 
من الإجراءات المحايدة والمفرغة المعنى يفقر المحتوى الجوهري للديمقراطية 
ويضعفه. ويفضي من ثم إلى تأكل أسسه المعيارية والسياسية» ويهدد جوهره 


(92) لذا من الصعب ويكاد يكون من شبه المستحيل على دراسات كمية قياس «الرأي العام» الذي 
يجري تعريفه عادةً بوصفه الرأي الأغلب أو الاعتقاد السائد أو إجماع الآراء أو الاتفاق الجماعي لدى أغلبية 
فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر أو ظاهرة أو قضية أو موضوع معين يدور بشأنه الجدل. وفي هذا الصدد. 
يعتبر عالم الاجتماع بيار بورديو أن موضوع «الرأي العام» قد جرى بناؤه بوصفه «شيئًا اصطناعيًا؟ (ءطاءسة) 
«وظيفته إخفاء [مسألة أن] حالة الرأي في لحظة معينة من الزمن هي نظام قوى وتوترات وأنه ليس هناك شيةٌ 
أقل ملاءمةٌ لعرض حالة الرأي من نسبة مئوية»؛ مضيفًا أن «الغرض الأساسي من استطلاع الرأي [هو] تكوين 
فكرة أن هناك رأيًا عامًا بالإجماع. ومن ثم إضفاء الشرعية على سياسة [معينة] وتعزيز علاقات القوة التي 
تدعمها أو تجعلها ممكنة4: ر195 11007 7977125 65ط «ركهم عأكلعك ”0 عناوتاطنام ومتمتام1.0]» منعتلسسهظ8 مصورط 

.1292-9 .مم ,(1973 ععالامول) 318 .0م ,29 .آم 
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الدستوري. وهذا ما يفسر اقتناع كارل شميت ينبغي ألا أن تكون الإجراءات ولا 
نظام القواعد القانونية محايدين*'. بل على العكس من ذلك» يجب أن يكونا - 
جوهريًا - متصلين بأهداف المجتمع السياسي الديمقراطي وتطلعاته. فلم تكن 
الديمقراطية تاريخيًا ديمقراطية جوهرية» بمفهوم الديمقراطية التشاركية الحقيقية» 
كما يتبين ذلك على سبيل المثال من خلال طبيعة الأنظمة التي أعقبت الثورات. 
فلدى إسقاط الحكم البريطاني (في خلال الثورة الأميركية) أو «النظام القديم» 
(في خلال الثورة الفرنسية)» لم يكن لدى الثوار - كمثالية - استقلالية الشعب أو 
استقلالية الفرد. وإنما الأرستقراطية الانتخابية. فباسم حكومة النخبة» سوف يتم 
تجاهل العمليات السياسية التشاركية (من قبيل نظام القرعة) لمصلحة الديمقراطية 
التمثيلية التي توسعت بعد ذلك تدرييًا إلى نظام الاقتراع العام. وتعطي بذلك 
الديمقراطية التشاركية للمواطن. أي مواطن, مكانا مركزيًا فى العملية الديمقراطية» 
كد رودووة التسكات ف التدرفة النساي للمممين أويار السو افونيا 
الشكل الجديد من أشكال تقاسم السلطة يتطلب 2 منابع تحقيقه (تطدوعناومنا) 
الاعتراف بمشروعية الخبرات المواطنية. ويتعلق الأمر هنا وفمًا لجاك رانسيير 
ب «القوة الهدامة لفكرة الديمقراطية المتجددة دائمًا والمهددة دائمًا»*9, 


لا تقوم من ثم فكرة إنشاء الحكم على أساس الولادة. ولا على أساس المال؛ 
ولاعلى أساس المعرفة. بمعنى أن الاعتراف بقدرة «أي كان» - زيد أو عمروء أي 
من لا يملك بديهيًا أهليةً لأن يحكم - على الحكم, هي بالقدرة نفسها مع (وربما 
بقدر أكبر) من يملك أهلية لأن يحكم. جوهر الديمقراطية هو إِذَا في الأساس 
مسألة المساواة بين زيد وعمروء لأن هناك دائمًا في جميع الديمقراطيات» أو 
بالأحرى في جميع الأنظمة السياسية. خوفًا كامئًا من «الإنسان الفرد»» «الفرد 
الديمقراطي» الذي يجري اعتباره تارةً غير عقلاني وتارةً ثانية أنانيًا وتارةً أخرى 
قاصرًا. وهو خرف يتصور مسبقًا حكم شرعية «القادة الملهمين» و«الأطراف 
المطلعة» و«الخبراء التكنقراطيين»» فضلا عن طعنه فى الشرعية «الشعبية» التى 


(293 وطككك5 عورم ز) ناا وفامن أده ملاتا متلولخذاخصهها ,أمءلزلوط عن اصع عدم 776 بااأستطعك امه 
.(1976 ,كوعم”! لإالوث اونا كانتابدةا :لل( يعن اتخصصة! نكل ) كسندتاك معنا نإط لؤنيدووه 5*])أنالاء5 انه كاذك تلمك طاتئكر 


)94 .(2005 عناواتطة"ا ها تمتموط) أل عونرئل و| عل عترلفب]] مرا بععةاعمهخا دعبوعوا 
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توصم بأنها اشعبوية» عندما تتعارض مع المنطق النخبوي المهيمن. لا تزال وجهة 
النظر هذه المشككة في «المعرفة المواطنية» سائدةً اليوم في كثير من الأحيان 
بصيغ ممائلة لتلك المستخدمة من قبل من لدن جوزف شومبيتر في عام 1940: 
«يسقط المواطن النموذجي إلى مستوى أدنى من الكفاءة العقلية بمجرد أن يدخل 
المجال السياسي. فهو يحاجج ويحلل بطريقةٍ سوف يتعرف إليها فورًا على أنها 
طفولية ضمن نطاق مصالحه الحقيقية. فهو يصبح بدائيًا من جديد. ويصبح تفكيره 
تشاركيًا وعاطفيًا»”*”. 


على النقيض من هذه الرؤية المتهالكة» يوجد كثير من «المعارف» التي يمكن 
للمواطن أن يحشدهاء من قبيل «معرفة الاستخدام» التي تثري معرفة الخبراء التقنية 
كما كتب عنها جون ديوي في عام 1927: «إن الشخص الذي يرتدي الحذاء هو 
الذي يعلم الأفضل إن كان يوجعه وأين يوجعه. حتى لو كان الإسكافي هو الخبير 
الذي هو أفضل حكم لمعرفة كيفية علاج ذلك . .. هناك حتمًا فنةٌ من الخبراء 
بعد جد عن المصلسة العامة حيث إنها د ضع لمر بالج 
خاصة ومعرفة خصوصية - نا بسي بانسب إلى مال : تخص المجتمع» جيل 
وعدم معرفة)(99. فعندما تجلس هيئة المحلفين مثلا في المحكمة» يتعلق الأمر 

في الواقع بشكل آخر من أشكال المعرفة يعترف بها للمواطن: «الحس السليم». 
والقدرة على الحكم بشكلٍ صحيح: وبنزاهة» في ظل وجود مشكلات لا يمكن 
حلها عن طريق التفكير العلمي. وهذا «الحس السليم». الذي ينبغي تمييزه بعناية 

من الحس العام»» يتوافق مع تشكيل رأي مستنير» على أساس معلوماتٍ كافية» من 
خلال مداولةٍ عالية الجودة. وحتى إنها تؤسس في السياسة لمفهوم الديمقراطية: 
الراك اج العواطار بكري اميت على لدم الماك را والر رتوب 
نناقشه بتفصيل ذ في الفصل السادس. 


(295 ا لل 
2960 4 .م ,كاد اطورط كز وريه عأأطظ 71:6 الإعنوعدا 
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روافد الديمقراطية الجوهرية 
من منظور العدالة الاجتماعية 


«قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة» بيد أن ميل الإنسان إلى الظلم يجعل 
الديمقراطية ضرورية». 


رينولد نيبور”") 

طرح سؤال: «ماذا يريد الناس من حكومتهم؟) من دون طرح السؤال 
المسبق: «ماذا يريد الناس؟» هو بمنزلة وضع العربة قبل الحصان. فالسؤال 
السياسي لا ينفصل إطلاقا عن السؤال الفلسفي. والجواب عن هذا السؤال 
البديهي» من أي منظور كان ومن أي مرجعيةٍ كانت» يفضي إلى عناصر عديدة 
تحتشد جميعها في بوتقة «العدالة الاجتماعية»: إشباع الحاجات المادية الأساسية 
والأمن والحرية فى اختيار نمط الحياة والمساواة الاجتماعية والتعايش السلمى 
والتكامل الاجتماعى والتاخى. بمعنى آخرء تمثل العدالة الاجتماعية المشكلة 
الممتنعة الأساسية للحياة في المجتمعء ومن دون توضيح أسس هذا السؤال 
المركزي ومالاته. يظل أي نظام سياسي لتلبية الرغبات والحاجات من جميع 

(1) زه ««منامعءلامةط ه بكدء لوط إن «ع انط عل له ا«ابرتا إن «علء/ز"© 7716 معطدطعتلة لامطماعم 


ل التصقاط له ,(1944 .كمو؟ وأعصطتبد .0 بعلرولا حت ل!) معترعلء2 أنندهأاللن17 عاتإه موناتط) ن أت لعل ونع 
را مرا 
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يصب في خضم مشروعات غير ناجعةٍ اقتصاديًا وغير عادلة اجتماعيًا". 


في العالم الرأسمالي المعولم المعاصر. يظل هذا السؤال مطروحًا على 
الخصوص بشأن ارتباط النظام الاقتصادي الرأسمالي بالديمقراطية» الذي يتجلى 
مثلا تاريخيًا عبر التقاء الثورة الصناعية وصوغ المؤسسات الديمقراطية الحديثة. 
غير أن هذا الافتراض مستمدٌ من الخلط بين القوة الفاعلة للتنمية الصناعية 
والتكنولوجية والنشاط الطفيلي الذي ولد من نظام اقتصادي يركز حقوق الملكية 
بين يدي مجموعة معينة. فقد وعدت التطورات العلمية والتكنولوجية حين 
مجيئها بالوفرة والتحرر من الندرة. بيد أنها لم ترتبط سوى على نحو رخو بهذا 
الهدف على اعتبار هيمنة النظام الرأسمالي الذي يحركه دافع الحاجة إلى تركيز 
فوائد تلك التطورات العلمية والتكنولوجية بين أيدي قلة قليلة. وبما أن دينامية 
العلوم والتكنولوجيا هي من ثم جهدٌ تعاوني يؤدي إلى تفعيل نجاعة وفاعلية 
أكبر لمجموعة من الأفكار فإن دينامية الرأسمالية لم تنفك أن تكون رديفة للربح 
المالي. وبما أن التطور العلمي والتكنولوجي يتشكل من هدف زيادة النجاعة 
على المدى الطويلء فإن الرأسمالية ترتكز على الرغبة في الربح على المدى 
القصير الذي يقاس بالأجزاء الوجيزة من الحياة المنتجة للمقاولين الفرديين. 
ومن ثم» يمكن للمرء أن يجادل» من خلال هذا الترابط الضمني بين تطور العلم 
والتكنولوجيا وتطور الرأسمالية فحسب. بوهن أوجه الترابط «المتلازم» بين 
الرأسمالية والديمقراطية» بمعنى أن التطورات العلمية والتكنولوجية من شأنها أن 
تعزز من حرية الوصول إلى منتوجات المجتمع بالنسبة إلى جميع أفراده. ما يجعل 
في نهاية الأمر (00 «1) الديمقراطية ممكنة في أشكال محددة. 


يتعلق الأمر إِذَا ببلورة رؤية جديدة لفهم الديمقراطية والقرار السياسي بشكل 


(2) في مقدمة نظرية في العدالة. يوازي رولز بالفعل بين مسألتي «العدالة الاجتماعية» و«الحقيقة 
العلمية»: فيقول. «إن الشىء الوحيد الذي من شأنه أن يسمح لنا أن نعطي موافقتنا على نظرية خاطئة هي 
عدم وجود نظرية أفضل. وبالمثل؛ فإن عدم المساواة مقبولة فحسب إذا كانت ضرورية لمنع وقوع عدم 
مساواة أكبر 8: لإاتسع كلولا لعوصوط! له جصععط ممملك3! تخا! ,ععللطمه0) عع ناويل ره بجرمء7 4 ,فاه مطمل 

.4.م.(1971 برووععط 
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مستقلٍ عن النظام الرأسمالي؛ طريقةٌ تتناول أيضًا بالضرورة الأخلاقية البت 
في قضايا الخلافات الاجتماعية والتقنية» خصوصًا في ما يخص الاكتشافات 
التكنولوجية والعلمية الجديدة. ويلخص كل من ميشيل كالون وبيير لاكوم ويانيك 
بارت هذه المشكلة والوسائل الديمقراطية لتجاوزها؛ ففى حالة وجود خطأ. فإن 
صناع القرار بحاجةٍ من جديد إلى فرصة تصحيح القرارات العامة وفهم الخيارات 
التي تخلوا عنها من قبل. ومن أجل ذلك. ينبغي التخلي عن الإطار التقليدي 
للقرارات وإشراك المواطنين - غير الخبراء - في عملية اتخاذ القرار”. وتستند 
هذه الحاجة الملحة إلى حاجة الديمقراطية إلى دور وقوة جديدين مخولين 
للمواطنين» باعتمادها مثلاء كما بين ذلك جون ديويء على «المواطنة النشطة 
والمستنيرة»”. وبهذا المعنى. ترتبط الديمقراطية جوهريًا بمشاركة المواطنين 
الفاعلة في الحياة الاجتماعية على جميع المستويات. 


في هذا الصدد. حاجج بنجامين باربر في كتاب الديمقراطية القوية في عام 
4 بأن الحكومات في المجتمعات الديمقراطية هي شرعيةٌ فحسب بقدر ما 
لديها الدعم المستمر من مواطنيها. وفي الوقت ذاته. تساءل العديد من المقاربات 
النقدية من قبيل مقاربات إريك فروم وهربرت ماركوز ويورغن هبرماس. إن كانت 
أشكال الديمقراطية الليبرالية للحكومة ملائمة لضمان حرية أو استقلالية حقيقيتين 
للمواطنين ضمن مجتمع ديمقراطي ظاهريًا. فهذه المقاربات تشترك في ما بينها 
في قلقها إزاء ميل الإنسان إلى احتضان العبودية على نحو عفوي وقبوله الطوعي 
بظروف القمع. في ظل توافر شروط ديمقراطية «شكلية»» ولا سيما بظروف 
القمع والعنف الرمزي. خصوصًا في سياق الرأسمالية الصناعية الحديثة. فقد 
لتطوير أشكال نقدية من الوعي الذاتي والاستقلالية» واستند العديد من منظري 


)3( “للق أناكك الماع نار مأترمبر (نن نبول “بابر معطاعوقا علعامسصولا كن دوع« «سوعهمرا ممعتط بممالوة) اعطءتاح 
2001 لأنهك سل .لقنا تكموط) ععقل1 جعل نانع هط ,عبوتصطعع ممعم رمقل ها 


4( لإالكات لا انا عفاد المح لحمو :وا ليوط نإاتكوك ااملا) دسعاطمم! وال لسن عأإطييط ع7 ملإونحمح] مطمل 
.(1984 :[1927] ,ووورط 


050( تلت اعكاقءت3ا) عبراء معلل ن صمل مئان | بوبوليم 0001| جوم عمررع ودممزى بعطعو8 .11 لتامولعظ 
.(1984 ,ذوع]”<!1 وألمه ]1 اهن 0 بإالون انآ 
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الديمقراطية التداولية في هذا الصدد إلى مقاربة هبرماس في الدعوة إلى تأسيس 
لبانق افلنة عطي 

في سياقٍ مماثل» دافع كل من جون كوهين وأندرو أراتو' عن أن المؤسسات 
الفعلة عن الذولة والسوى توف نبالا لصوت كل ولعائرة ف الميعات 
الحديثة» وعلى أنها ضرورية لتكون مجالا عموميًا حقيقيًا. وأواضح الكاتبان أن 
المسؤولية مشتركةٌ بين الدولة الحديثة التدخلية واقتصاد الشركات الكبرى في 
تقويض قدرة المواطنين على استنباط أحكام ماقلة رن بطي على 
حياتهم. وعلى تطوير جماعاتٍ أهلية؛ مبينين أن وجود مجتمع مدني مستقلٍ 


وقوي يمكنه فحسب تنشيط التواضل العمومي والحياة العامة» ومشيرين إلى أن 
الحركات الاجتماعية هى تعبيرات مهمة عن مثل هذه الاستقلالية". 


بتعبيرآخر» كيف يمكن لشكل مجتمعي عبارةٌ عن تشكيل لأفراد أنانيين وذوي 
استقلالية ذاتية أن يتمخض عن نظام متسق ومستقر وتطوري؟ كيف تجري معجزة 
«اليد الخفية» التي تجعل المضااج الفردانية الأنانية نية تتضافر لتلتئم في المصلحة 
العامة التي تخدم الجميع؟ أي كيف تصبح اللعبة الاقتصادية والاجتماعية ع 
بمجموع إيجابي (رابح - رابح)؟ وكيف يمكن لحافز الأفراد القوي لتعظيم 
مصالحهم الفردية الأنانية أن يؤدي دور محركِ قوي للتفاعل الاجتماعي يعمل 
بزخم هذه المحركات الفردية؟ وكيف يتحقق الاندماج الاجتماعي لجماعة 
من الأفراد الأحرار المتساوين والنظراء ذوي المصالح الفردانية المتجاذبة؟ 
فكلما ازداد مستوى فردانية الفرد (درجة حريته)» ازدادت الحاجة إلى المساواة 
والاندماج الاجتماعي. ولا يقابل اختيار حكومة الشعب من الشعب بالضرورة 
دكرن معاون ال لفقت 

(6) نجه وعوء8 جره معط نبول موجه مزاموطزاء2 رلركلك) يرحنها سدتاات/لا مه مفصطمظ معصول 
ييل مطسن) ملت "3 نوم م2 عزن كأعامملط ,ناهذا لتسوط ب(جو9ا ,حمطا “آلا نهاا كيلتتطصت) انتامطم 


ووو عناأان مطزاء2 بوك1 متامومتصمط]” دتصصدتح] لتق تمقتسانان ردخ :(2006 ,لإازلهط نقالا ,دعل لقالا ركان 
.(2004 ,روسنه<! لإازون كاسنا مماععممظ تمماءعصلمط) 


(7) مقعم طعام00) مذ ىء تلساك ببورمء:11 أمعتتاوط سس «راعنعم50 اعت .ماقم حعتلدة ده معحاه© .1 سحمل 
.(1992 رووعع5 1/115 تخالا ,عولصطحصةة) الأؤبامط؟ أناعه5 قدت 


1 28) 
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بيد أن إرساء الديمقراطية على الأسس الجوهرية للعدالة صنو الحرية 
والمساواة والاندماج الاجتماعي ليس بالطريق السهلة أو اليسيرة» وإنما هو بمنزلة 
مسار» مادامت المصالح متعارر ضة باستمرار وما دامت الحاجات والاختلافات 
حتمية وسرمدية. لكن التعارض بين المصالح بوصفه دينامية إيجابية للتدافع 
والتفاعل يقتضي شروطًا ديمقراطية وإطارًا مؤسساتيًا معيئاء ما دام الصراع البناء 
: بين الأقران شيئًاء والصراع القائم على هيمنة فئة «مالكة» على فئة «خادمة» شيئًا 
آخرء خصوضًا إذا تجاوزت هذه الهيمنة إطار الجيل الواحد لتستقر على نحو 
مستدام بين الأجيال. وهذا ما يطرح طبيعة التفاعلات والروابط الاجتماعية 
المضمنة داخل الشكل الديمقراطى. وفى مقدمها رابط «الأهلية». وهذه هى 
الأبعاد الأساسية التى نتناولها تباعًا درسًا وتحليلا فى هذا الفصل. 


أولا: الرافد الأساسى للديمقراطية الجوهرية 
الحرية 
«الديمقراطية هي عندما يطرق بابك في الساعة السادسة صباعًا ... وأنه [من يطرق الباب] 
هو بائع الحليب!». 


ا 9 
هنري جينسون 


كون من يطرق بابك ليلا أو في الصباح الباكر هو «بائع الحليب» وليس «زوار 
الليل» الذين أبدعت الأنظمة الاستبدادية القمعية في اجتراحهم وسائل متجددة 
لقمع الضمائرء وطرائق عدة لانتهاكهم الحريات المدنية والسياسية» يجعل من 
ثم من فكرة الاستبداد (بمفهوم غياب الحرية وتحكم القسر والإكراه) هي أفضل 
ما نستمد منه فكرة الديمقراطية. بمعنى أن الحرية هي الشرط الأول والجوهري 
وحجر زاوية النظام الديمقراطي. بخ بغض النظر عن أي ! إجراء أو تشريع. 

داخل النظام الديمقراطي» يمكن تعريف الحرية بداية بوصفها تبادلّا حرًا 
وطوعيًا للإرادات وغيابًا للقهر والإجبار. على الصعيد السياسي كما على 
الصعيد الاقتصاديء مع ما يقتضيه ذلك من حقوقٍ وأمن ودولة حت وقانون. 


(9) تناد تدب!) "مرممل تت عمفاسءةة| ,مرو تسيمقى عإورامد :“عهيل ,تالفصوط عييكن5 عه اه بمممسوعل أعمملنا 
ممم 2011 روععة تحن0 .ل دعا بستاعاة ”| عل .لظ وما :عماعع 
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وهذا هو الشرط الأول والأساسي لتعريف النظام الديمقراطي (في مقابل النظام 
الدكتاتوري). لذلك. فإن الدور الأساسى للحرية فى الديمقراطية جلىٌ ولا 
يمكن إنكاره ما دامت فى الحالات كلها أضوأ الدميراطيات هى ففغيلة ركيد 
على أنفها : التكات رياح ومن :وجية :نظن قانوية مكل البكرياك الأماضة 
الحقوق الأساسية للفرد المكفولة في سيادة دولة القانون والديمقراطية. وتتتجسد 
الاستقلالية السياسية في صورة المواطن الذي يتخلى عن استقلاليته الطبيعية 
للامتثال طوعا لقوانين تنطبق على الجميع. 

يعد استقراء ممارسة الحرية الاجتماعية والسياسية داخل النظام الديمقراطي 
أساسيّاء وكذلك المساءلة الفلسفية لوجودها وجوهرها؛ وهما جانبان متداخلان 
بشكل كبير. وهذا يقودنا إلى فكرة مزدوجة: : من جهةٍ بشأن شرط الحرية الأول. 
من خلال مساءلة القدرة على الاختيار والفعل» ومن جهةٍ أخرى بشأن الممارسة 
الفعلية لتلك القدرة على الاختيار والفعل. فالتعريف الأولى لما يطلق عليه 
«الحرية السلبية؛ يبقى أنأى من أن يستوعب الحرية في كليتها ورفعتهاء التي 
تفيد - فضلًا عن شرط «الحرية في الفعل» - شرط «القدرة على القعل .وهو 
ما يتوافق مع مفهوم «الحرية الإيجابية»؛ بمعنى «القدرة الحقيقية» على الاختيار 
والفعل والتملك. وبتعبير آخر» ليست الحرية مجالا مفتوحًا للفعل والتملك بقدر 
ما هي قدرةٌ على الاستفادة من هذا المجال. فمثلاء بالنسبة إلى الأعمى الذي حرم 
حاسة البصرء ليس هناك تدخل «متعمد» من لدن غيره؛ سواءٌ كان فرديًا أم جماعيّاء 
لمنعه من تحصيل العلم والمعرفة بالطرائق التقليدية؛ فما من شيءٍ يستلزم رفعه 
لإقرار الحرية» وجعل هذا الأعمى حرا في تحصيل العلم والمعرفة» بل يستلزم 
الأمر «تمكين» هذا الأعمى من «قدرات» بديلة تجعله قادرًا على التعليم» وتضعه 
(تقريبًا) في الوضعية نفسها مع الآخرين. وكذلك عندما يتعلق الأمر على سبيل 
المثال بالضعفاء والمعوقين والأطفال والشيوخ؛ فمما لا شك فيه أن ثمة إكرامًا 
يسلبهم الحد الأدنى من حرية الاختيار. من دون أن يكون (في الأغلب) فعل 
متعمد وراء ذلك. في حين أن الحرية الحقيقية تقتضي عدم وجود أي إكراه؛ مثلا مثلا 
عبر إرساء حد دحل أدنى يتيح لكل فردٍ في المجتمع أن يشعر بالأمان من الحالات 
القصوى للعوز والفاقة (مع التقليل من أي شكل من أشكال المساعدة أو الدعم 
للبالغين الأصحاء بغرض الحفاظ على النظام التتحفيزي). 
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بانتراو مع مركزية المؤدفي النظام الديشراطي» » تكتسي الحرية الفردية أولوية 
أكيدة»؛ وهي حرية «لا يمكن أن تحد إلا باسم الحرية»؛ وفقًا لرولر". وهذه 
الحريات جميعها (مبدأ عدم الاعتداء وعدم التداخل» حرية الوعي والضمير» 
حرية التعبير» الحريات السياسية» حرية الاختيار والتبادل» حرية الاجتماع. 
الحرية الشخصية في تملك الملكية الخاصة:» حرية المقاولة ...)» ينبغي أن تكون 
متساوية بمقتضى المبدأ الرولزي الأول. مادام المواطنون في مجتمع عادل ينبغي 
أن يتمتعوا بالحقوق الأساسية ذاتها''». وهى حرياتٌ متكاملة ومتساوية على 
المستوى الفردي يمكن التمييز بينها داخل النظام الديمقراطي. وهذه الحريات: 
الحرية الطبيعية التي تعني أن الإنسان قادرٌ - بحكم الطبيعة - على استخدام 
قواه ومواهبه كما يرى ذلك ملائمًا. والحرية المدنية» كجزء من حرية تصرف 
الفرد - المواطن. وحرية التنقل التى تعنى القدرة على التنقل بحريةٍ كاملة داخل 
أنحاء التراب الوطني كله. وحرية الدين التي تسمح للأفراد بممارسة الديانة التي 
يختارونهاء ويضاف إليها حرية الضمير التي تسمح لهم ألا يكون لديهم اعتقادٌ 
ديني في الأساس. وحرية الرأي» أي حرية الفكر المقترنة بحرية التعبير التي تسمح 
للجميع بالتفكير والتعبير عن أفكارهم من دون أي رقابة» بما فيها الرقابة الذاتية 
(وهي مرتبطةٌ في الآن ذاته ارتباطًا وثيقًا بحرية الصحافة). والحرية الاقتصادية 
التي تتيح لكل فردٍ الحصول على الدخل من العمل أو التنازل عنه بحرية» 
وحرية المقاولة والعمل والاستهلاك من دون أي تقيِيدٍ أو تقنين» أو فى حدود 
دنا مكهد وترية القعافده أي إن العاسن مح أذ كو نوا أجواز ا فى تحدين روط 
تعاقدهم أو فسخ التعاقد. وتظل جميع هذه الحريات محكومةً بالقاعدة العامة: 
«حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية الآخر». بيد أن الحرية ليست فردية فحسبء» 
بل تتبلور أيضًا بفعل التفاعل الاجتماعي المستمر على مستوياتٍ جماعية: حرية 
الأرضباط وتكوين السمعنات» أي الشق دن سكل أشكال ارقاط مشعلنة وفكيا 
(التجمعبات والتقابات والأحزاب:..) والانضمام إليها من عدمه. وحرية الصحافة 
التي تنيح لكل فردٍ أن ينشر أفكاره أو آراءه بحرية من دون أن يخضع للرقابة أو لأي 
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إجراءٍ تعسفي أو تحكمي. وحرية التجمع التي تتيح للناس التجمع بحرية لمناقشة 
آرائهم» أو : نهج مناهج تخدم مصالحهم واحنما ماني . وحرية العمل النقابي التي 
يسمح للعمال بتشكيل منظمات العمل والانضمام أو عدم الانضمام إليهاء لتمثيل 
الحقوق والمطالب وإنفاذها. وحرية تقرير المصير؛ فلكل أمة أو جماعة حرية 
اختيار الشكل والنطاق السيادي الذي يلائمهاء بغض النظر عن أي تأثير خارجي . 


غير أننا ينبغي أن ننظر إلى جميع هذه الحريات» سواءٌ الفردية منها أم 
الجماعية» ما ما وراء جانبها الشكلي الإجرائي. فعلى صعيد جميع هذه المستويات» 
تتعلق تتعلق الحرية بحرية الفعل بقدر ما تتعلق بحرية الملكية» داخل حدودٍ تجعلها 
حقيقة ولبسك تكلة فحت كما يقترض ذللقة الأناركيون والشيوعيون: . فمن 
دون انسجام اجتماعي مسبقء فإن المجتمع الذي يكون أعضاؤه أحرارًا في القيام 
بكل ما يريدونه من دون معنى. وفي أي مجتمعء لا يمكن للمرء أن يكون حرا 
«على الإطلاق» لفعل ما يريد لاستهلاك ما يريدء للزواج بمن يريد» في أي زمانٍ 
وفي أي مكانء وما إلى ذلك. ومن أجلٍ جعل فكرة وجود مجتمع حر متسقة, لا 
بد من جعل الحريات المختلفة متوافقة في ما بينهاء عبر وضع «حدود)؛ بمعنى 
تحديد «مجالات» يمكن داخلها ممارسة الحرية الخاصة بكل سيادة. وهذا هو ما 
يؤسس على المنوال نفسه لنظام حقوق الملكية: حق ملكية كل واحد على ذاته؛ 
وحقوق الملكية على الأشياء الخارجية المكتسبة (أو التي تم إنشاؤها انطلاقًا من 
الأشياء المكتسبة)» في ما يخص الملكية التي يتم نقلها بطريقةٍ طوعية. 

من ثم تتجلى الحرية الحقيقية في «حرية الملكية» أكثر منها «حرية الفعل») 
تتطلب الطبيعة العميقة للحرية في الأساس مناقشة «حدود الملكية» عوضًا عن 
«حدود الفعل»» وهذا هو بالضبط الخيط الرفيع الفاصل بين الليبرالية المتوحشة 
والليبرالية الاجتماعية . في حين لا تعترف الأولى بأي حدودٍ على الملكية الخاصة 
(من قبيل الحدود على تراكم وتركز رأس المال) على اعتبار أصالتها ومن ثم عدم 
جواز تقييدها بأي مبدأ آخر ولأي اعتبار كان» نجد أن الأخيرة تبنى على فكرة 
تحديد الملكية الخاصة بدرجةٍ أساس عبر النموذج المعياري «ديمقراطية امتلاك 
الملكية» الذي ينطوي التهواع الوضعي «الإسكندنافي» على معالمه الأساس» 
والذذي تعض له يتفضيل ٠‏ في الفصل السادس. 
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مثل هذا التصميم يبدو متسمًا تمامًا لذاته؛ غير أنه غير مكتمل في ما يعخص 
المشكلة المعروفة للتملك الأصلي (بما في ذلك اللموارد الطبيعيّة) التي حاول 
الليبرتاريون أن يقدموا إليها إجابات ميات . فبعض منهم» مثل روثبارد موراي 
وإسراييل كير زنير» اعتمد ببساطة مبدأ «من يأتي أولاء يخدم أولا» (اكم؟ عدرمه أوملط 
6 معتيرين تملك الموارد الطبيعية مشابها للخلق من العدم (وانطته عه)» وكل 
من تأتيه أولا فكرة أي شيء طبيعي أو اصطناعي أو إمكانية تملكه؛ د يصبح على 
الفور ومن دون أي شروط. مالكه الشرعي. أما بالنسبة إلى ليبرتاريين 52 مثل 
روبرت نوزيك أو باروخ بروديء فهم يدعمون هذه الفكرة. لكن كما هي مستوحاة 
من لوك وفورييه من أجل ملاءمتها مع ما يطلق عليه «بند لوك) (دونهك صدعءم.ا): 
التملك الأصلى ليس شرعيًا إلا إذا حصل أولئك الذين لا يستفيدون منه (مباشرةً 
أو غير مباشرة) على تعويض يضمن لهم مستوى الرفاه الذي كانوا سوف يتمتعون 
به في غياب هذا التملك (نوزيك)» أو حتى حصة عادلة من المكاسب الناجمة عن 
أي تملك (برودي). 


أما في ما يتعلق بممارسة الحريات الجماعية والتنفيذ العملي لمفهوم الحرية» 
فيمكن أن توجد في بعض الأحيان حالات متناقضة كما في حالة حرية الصحافة 
على سبيل المثال. فتركيز الموارد التقنية والمالية المهمة. والحاجة المتزايدة إلى 
دعم المعلنين لوسائل الإعلام؛ سواءٌ أكانت مكتوبة أم سمعية - بصرية أم رقمية» 
تساهم في تقييد عدد المشتغلين ذوي الوسائل اللازمة والكافية للعمل. والنتيجة 
هي تشكيل كارتلات لحماية مصالحهم. تمارس تأثيرًا في وسائل الإعلام (في 
أغلب الأحيان بشكل حاذق عبر الرقابة الذاتية». ومن ثمء فإن حيازة وسائل 
التعبير تؤدي إلى نسبية سلطة المراقبة والسيطرة الفردية على هذه الوسائط. ولم 
يعد إلغاء الرقابة (شكليًا) ضمانًا كافيًا للحرية وإرساء أنظمة ديمقراطية حقيقية» 
على الرغم من أن المنشورات لم تعد تخضع (في الأغلب) لقراراتٍ تعسفية» وأن 
ناقلات المعلومات أصبحت تتمتع بمجال فسيح رهين بشكل رئيس بتأثير حملة 
الأسهم. والمعلنين» ونسبة الإقبال من الجمهور. ففي هذا التوازن الصعب. ليس 
من المؤكد التعبير بحرية عن ثراء الأفراد وتنوعهم. ومن وجهة النظر هذه. ينبغي 
مساءلة شرعية المعلومات ووسائل الإعلام (التي يجري تقديمها بوصفها سلطة 
ا ل ل ل 
ديمقر اطي حقيقي 
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يبقى من الواضح أن هذا الفهم للحرية لا يتوافق مع الشكل الرأسمالي 
للترتيبات الاجتماعية والاقتصادية السائدة في العالم بأسره منذ انهيار حائط برلين 
والمعسكر الشرقيء ومعه الثنائية القطبية التي كانت تسمح - على هناتها العديدة - 
ببعض التوازن. فإحدى أبرز إنجازات هذا الأخير أنه يسمح بأن «تتضخم الحرية 
في الفكر بقدر ما تضمر في الواقع22. ولا سيما في ما يتعلق بالأبعاد الرمزية 
الخفية» وبترابط الحرية بالمساواة. فكونها عماد الاجتماع الإنساني وأساس خلق 
القيمة وتوليدها داخل المجتمع - على اعتبار أن المحفزات الفردية هي أساس 
العملية الاقتصادية والاجتماع الإنساني - فإن هذه الحرية مع ذلك ليست مطلقة 
كما يتصورها النموذج النيوليبرالي المقترن بالنظام الرأسمالي. بل هي لا تصبح 
خزية «#حقيقية» و«ناجعة» في أن معًا من دون دمجها مع المساواة الاجتماعية. 
وذلك لأن البعد الاجتماعي ليس مجرد عامل خارجي يؤتى به لتصحيح إخفاقات 
السوق وإعادة التوزيع» وإنما هو في صلب العملية الاقتصادية ويؤدي دورًا أساسيًا 
في تعظيم القيمة المولدة» وتحويل اللعبة الاقتصادية من مجموع ثابت إلى مجموع 
إيجابي» ما يطرح مباشرةً مسألة البعد المساواتي من منظور الديمقراطية الجوهرية 
وتكامل الحرية مع المساواة. 


ثانيّا: الرافد المكمل للديمقراطية الجوهرية 
«الديمقراطية التي أناصرها هي تلك التي تمنح الجميع فرص النجاح نفسهاء ومن ثم تمنح 
كلا حسب قدرته». 
هنري فورد 
يؤكد منظور العدالة الاجتماعية أن «المساواة ليست هادمة للحرية بل هى 
رط لها)”*'2. وأن بعدي المساواة والحرية مترابطان ترابطًا تلازميّاء على الرغم 
(12) عبد الله العروي. مفهوم الحرية؛ ط 2 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1983)؛ ص 5 8. 


(13) عزمي بشارة. في الئورة والقابلية للثورة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
72 )»ص 48-47. 
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من أن اتساق الحرية بالمساواة ليس بديهيًا ولا مستدامًا. وهذا ما يطرح في 
الآن ذاته سؤال جذور اللامساواة والتفاوتات في المجتمع: هل هي «طبيعية» 
أم «اجتماعية»؟ فمن الواضح أن الاختلافات الطبيعية الكامنة في أي شكلٍ من 
الأشكال الاجتماعية لا تكفي بذاتها لإنتاج الفوارق الاجتماعية» وأغلبية أشكال 
اللامساواة تبنى في علاقةٍ جدلية لهذه الاختلافات مع محيطها الاجتماعيء متمثلة 
بدرجةٍ أساس في عدم المساواة في الحصول على الموارد النادرة والقيمة أو على 
الوضعيات الاجتماعية*"). فمثلاء التباينات بين الأفراد الذين يولدون مختلفين 
بيولوجيًا في لون البشرة أو لون العينين أو الشعر ليست في حد ذاتها لامساواة» 
مثلها مثل الاختلافات البيولوجية في النوع الاجتماعي التي تنتج لامساواة بين 
الجنسينء والتي تعتبر من بين أقدم أشكال التفاوت في التاريخ وأكثرها انتشارًا!*". 
فهذه الاختلافات البيولوجية لا تصبح فوارق إلا إذا تكونت - على أساسها - 
لامساواة فى الوصول إلى الموارد النادرة والوضعيات الاجتماعية المنشودة فى 
المجتمع. عزنا النوع من التفاوتات متجذرٌ بعمقٍ في التاريخ والجغرافيا إن 
درجة أنه غالبًا ما يصور على أنه طبيعي» في حين أنه -كنتاج لتنظيم اجتماعي 
معيب مفروض تاريخيًا بالقسر - اصطناعيٌ محض. أي إنه بناء ثقافي محض. 


على غرار سؤال «الحرية فى ماذا؟»» ينطوي سؤال «مساواة ماذا؟972') على 
أبعاد جوهرية تخص السمة الملائمة التي ينبغي لمجتمع عادل أن يسعى لتسويتها 
بين الأفراد. وهذا السؤال جوهريٌ لأنه على الرغم من كون أغلب هذه المقاربات 
المعاصرة تتفق على مبدأ المساواة» فحمولة هذه المساواة تختلف بشكل حاد 
من مدرسة افكرية الزن اتير «النقطة النذانة بالقسة اتن الملاففي عن المناواة 
في الحقوق هي في أغلب الأحيان «طبيعية»» إذ يركز بعضهم على «الصفات» 
الإنسانية لإثبات هذه الحقوق. فى حين يؤكد آخرون «الحاجات» الإنسانية. 


214 .كاهحاغل ان ونتدغحا با [أنطمس نه ومطامع ةناها نكنل( أموةددة كه جمأوزعدى معدوت ,ماعمههتنا عمعاوط 
.(2004 بلوغمة] :بزموه؟1) عأع 501010 
2150 .(998| ,أتدعك تكمو!) ععط1| بعت ثأنن كنم («مزان1« ددن( نط ,بعالسامظ عولط 


(16) عله ا خلد؟) كمطهلآ تمدراا ده كعصداععا «عبمن1 716 نمز «مللمط لقا غه تواتاهبوظط» بمعك ملإاتفصيم 
.195-220 .مم ,(980] رو /وااج نالولا عمل “تطصيدت) تعولامطصجئ) يووععط لمانا اه لإألومع ارلا با0 
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بشكلٍ عام» يمكن تعريف المساواة داخل النظام الديمقراطي بأن يكون للمرء 
مثل ما لأخيه من الحقوق وعليه مثل ما عليه من الواجبات دونما زيادةٍ أو نقصان: 
«المساواة هي التماثل أمام القانون والتكافؤ أمام الفرص والتساوي في الحظوظ 
المتاحة للجميع»”'". وبتعبير آخرء المساواة هي وضع للجميع على قدم المساواة. 
سواءٌ من حيث الظروف الخارجية الموضوعية: أم القدرات على الكسب وتحقيق 
الذاك ليمك السباو اه إذا حتيانة ممع المسياؤاة الذخل أو الغوارة» وإكسا هن 
متلائمة مع مؤهلات وإعاقات كل فردء حيث إن فرص الوصول إلى الامتيازات 
والأصول الاجتماعية» سواءٌ كانت مناصب أم رفاهية أم مجالات لتحقيق الذات» 
تصبح متساوية» أو بتعبير أكثر دقة» تصبح متلائمة بإنصاف. وتقتضي المساواتية 
الراديكالية التسوية الكاملة بين الأفراد» لكنها لا يمكن أن تفضى إلا إلى تسوية 
بالأدنى مرادفةٍ لفقدان النجاعة بالنسبة إلى المجتمع. أما المساواتية الرولزية. 
فإنها تعطي الأولوية للفئات الأكثر حرماناء عبر مبدأ الفارق» كي تخلص إلى 
نظام العدالة صنوًا للإنصاف. المرادف لتسويةٍ موقتة وليس لظو بعيد الأمد 
للعيش المشترك. في حين أن المساواة التطورية تولي الأهمية للكفاءة بقدر ما 
توليها للإنصاف عبر الربط بين الحرية والمساواة في نظام يكون منظوره التآخي. 
وهذا هو عين ما بيناه بجلاءٍ فى معرض تحليلنا للتجارب الإسكندنافية المعاصرة 
المشكلة ل «النموذج الإسكندنافي». 


على الرغم من أن أمارتيا سن يعتبر أن سؤال «ما المجتمع العادل؟» ليس نقطة 
انطلاق جيدة لنظرية العدالة» بل إنه ربما لا يشكل حتى نقطة الوصول الجديرة 
بالاعتبار*"2, فإن الهدف الأساسي للنظريات المساواتية للعدالة يبقى هو تقديم 
إجابة ذات صدقية عن السؤال المحوري: ما !عنصر المساواأة» («نلصةوذلمسوع)؟ 
بمعنى ما الذي ينبغي لمجتمع عادل أن يسعى لتسويته بين أعضائه. ويختلف 
هذا العنصر وفقا لكل مقاربة» حيث اعتمد رونالد دوركين مثلا في كتاباته في 
(17) محمد عمارة, الإسلام والأمن الاجتماعي (القاهرة: دار الشروق. 1998)), ص 95. 


(18) .آنا رامعم نجاط إن أوتصرول «رتعء تاونسل كه بصمعط1 هج درمط أمدذكا عنقا و00[ أمطلقا» معد ملإتتقحمم 
.215-38 .مم ,(2006 بروانة) 5 .مم ,103 


بداية الثمانينيات*' على فكرة ضمان المساواة في المعاملة بين جميع الأفراد 
عبر «المساواة فى الموارد» التى يميزها من «المساواة فى الفرص»» كما هى 
متهومة عادةٌ 36 يسميه الظرية بوابة الانطلاق» التى تؤكد أن العدالة تتطلب 
موارد أولية تجار ته إلا عياب عدم التدخل («دعه يعمل»). بيد أنه ما دام 
هذان المبدآن لا يمكنهما التعايش معًا بشكل مريح”*» فإن دوركين يتساءل عن 
السمات التي ينبغي اعتمادها لقياس هذه المعاملة المتماثلة بين الأفراد ليضع في 
جوهر بحوثه سؤال «مساواة ماذا؟». فمثله مثل رولز وسن. يهتم دوركين بالوسائل 
الناجعة لإشباع الاختيارات» لكن القيمة المضافة لبحوثه تتمثل بدرجة أساسية في 
وضعه داخل دائرة الضوء لسؤالٍ حاضر عند رولز وسن لكن بشكل غير ناضج: 
مسألة المسؤولية الفردية. فدوركين ينضم إلى تصور العدالة الذي يتطلب تعويض 
الأفراد فحسب بالنسبة إلى جوانب وضعياتهم الشخصية التي لا يمكن للمجتمع 
أن يعتبرهم مسؤولين عنهاء والتي تشكل عائمًا أمام إنجاز مشروعاتهم الحياتية. 
ومن ثم فإن الاختلافات في الوضعيات الفردية المترتبة عن جوانب تقحم 
المسؤولية الفردية ليست من نطاق العدالة» ولا تستلزم بذلك أي تعويض. 
خلاصة القول. تعجز النماذج المساواتية المحضة (خصوضًا النموذج 
الشيوعي) بتركيزها الحصري على بعد المساواة («الصورية». أي المتمثلة فى 
مساواة المداخيل والموارد «الاسمية»» وليست المساواة «الحقيقية» المتمغلة 
في مساواة الإمكانات والقدرات) عن استيعاب أصالة الحرية الفردية وتعقيدات 
العقلانية الفردية ومقومات التكتل المجتمعي على حدٍ سواءء. وتظل رهينة رؤيتها 
الفاضرع لمراع الطفاك وا شرية الجلكة الفردية :لعي للميناو اد عبر مدخل 
التربية والتعليم مثلا ينبغي ألا يساق فحسب في منحى المساواة الصورية» بل أن 
ينحو بشكل أكبر تجاه المساواة الحقيقية. ومن أجل ذلك» يجب أن يقترن هذا 
النحو بالسعي للإنصاف؛ ما يعني داخل النظام المدرسي هم تعزيز المساواة 


(19) عذاطر'| عه براصوده| 2 «رجمء مدعا له نوسوط :2 مط ,كنإ ألدسوتعا ذل غهطنلا» ,متعاموسحا لأهممجم 
.1981 لتقتتائلق) 4 .30 ,10 .أ ركان زرك 


(20) بقللا ,عولضفطصةة) جأأمبوط زه معتعنوم مده مصمع 17 116 تميرم زا بجوزع نمك متم سآ للهمم] 
87 .م ,(2000 ركدع؟ا بإالومع للملا لممصفلا 
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الحقيقية في الفرصء وإعطاء كل فردٍ في المجتمع الفرصة في التربية والتعليم» 
خصوصًا من خلال توسيع نطاق التعليم الإلزامي وجعل التعليم العالي متاحًا 
للجميع؛ كشكل من أشكال «دمقرطة» التعليم» والتحرر بالمعرفة. ويكتسي بذلك 
المثل الأعلى للعدالة في المدرسة ثلاثة أشكال رئيسة: المساواة في الفرص» 
المساواة في المعاملة» المساواة في المكتسبات. 


إذا ما نظرنا مثلا إلى أنواع عدم المساواة الاجتماعية التي يمكن أن تولد 
مضرةً بالمنزلة (ما يقوض احترام الذات لدى الأفراد ذوي المنزلة الدنيا» أو 
أن تؤدي إلى أشكال غير مقبولة من السلطة أو الهيمنة» فسوف نجد أنه من غير 
المحتمل أن تجري معالجة هذه الأنواع من عدم المساواة الاجتماعية عن طريق 
إعادة التوزيع اللاحقة للدخل والثروة» في ظل تركز رأس المال والسلطة في آن 
معًا بيد مجموعة صغيرة تشكل ما يشبه الطبقة أو النخبة الاقتصادية الحاكمة. فهذه 
الفئة المهيمنة تستطيع أن تقرر إلى حدٍ كبير كيف يمكن أن يكون المجتمع منظمّاء 
وما المرجح أن تكون الوظائف والأدوار الاجتماعية في داخله. فحتى لو كان 
ممكنًا أن تساهم إعادة التوزيع اللاحقة (090م «ه) في خلق مجتمع يعادل الدخل 
والثروة بين الطبقات الاجتماعية المهيمنة والتابعة» فمن غير المَرّجح أن تكون 
قادرة تمامًا على اعتماد إعادة توزيع السلطة - ومن ثم المنزلة - بالنظر إلى أن 
شكل المجتمع من حيث علاقاته الإنتاجية وتوزيع الأدوار الاقتصادية والسياسية 
داخله لا يزال يسمح بأن يتركز القرار بيد المجموعة المهيمنة. فالآليات المسبقة 
(عامة ») التي تتحدى على سبيل المثال وضعية المجموعة الحاكمة أو المهيمنة 
هي وحدها قادرةٌ على أن ترخص بتحكم أكبر للآخرين في رأس المال المنتج. 
ودرء عدم المساواة في السلطة (ومن ثم منع علاقات الهيمنة) وعدم المساواة 
المرتبطة بها في المنزلة (أي منح مجالات احترام الذات للمجموعة التابعة). 
وبذلك لن تكون إعادة توزيع الموارد اللاحقة (مثل الدخل والثروة) كافية 
لمعالجة أنواع معينة عميقة الجذور من عدم المساواة الاجتماعية. وحتى إعادة 
توزيع الموارد البعدية» فيمكن أن تكون عكسيةً في ما يخص بعض أشكال عدم 
المساواة الموصولة بمستويات الكرامة واحترام الذات. مثلما بينت نانسي فريزر 
أن المستفيدين من إعادة توزيع «الرفاه» يمكن أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم 
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متلقين «سلبيين»؛ أي إنهم عالةٌ على المجتمعء بدلا من أن ينظروا إلى أنفسهم 
بوصفهم أفرادًا أحرارًا ومتساويين ومالكين لتصميمهم القيمي الخاص للحياة”©. 
فهؤلاء المستفيدون من هذه التحويلات الاجتماعية في اللاحق البعدي يمكن أن 
يحسوا أن هذه التحويلات هي مصدرٌ لمنزلتهم المنتقصة» أي إنها آليةٌ تقوض 
احترام الذات - الذي يؤكد رولز مرارًا وتكرارًا أنه «ربما الأصل الاجتماعي 
الأولى الأكثر أهمية» - بدلا من أن تخدمه. 


تبدو بذلك إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية للإنتاج الطريقة الوحيدة للتأكد 
من القضاء على الإجحافات الحادة كلها لعدم المساواة الاجتماعية الموصولة 
بأبعاد الاعتراف واحترام الذات. فالشخص الذي يعيش في بيئة اجتماعية 
واقتصادية معيئة يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيلهاء وحين يشارك بقدراته كفرد له 
تصورٌ لما هو حسنٌ وقدرةٌ على التعاون مع الآخرين في العلاقات الاجتماعية 
المتتجة فسوف يمد ب «الأسس الاجتماعية لاحترام الذات»» على حد تعبير رولزء 
التي يضمنها وضع «القرين - للقرين» (6:-0:-05:6). وبعبارة آخرى, المواطنون 
الكائنون في هذا النسق «لديهم شعورٌ حي بقيمتهم كأشخاص ... وسيكونون 
قادرين على الدفع بأهدافهم بثقة في النفس»)0*©. والسبيل الوحيدة لذلك هو التأكد 
من جعل بنية الاقتصاد بالشكل الذي يسمح بتوزيع السيطرة على الموارد الإنتاجية 
على نطاق واسع؛ ومن ثم ضمان أن يكون جميع المواطنين قادرين على امتلاك 
هذا «الشعور الحي» بقوتهم الذاتية» وإبعاد إمكانية عدم المساواة المنتقصة في 
السلطة والمكانة. 


يتجلى إذا الربط بين تحقيق الذات ونظرية العدالة بشكل أوضح حين نضعه 
ضمن إطار النظرية المركزية فى الفكر الرولزي: «ديمقراطية امتلاك الملكية؛. 
وهي النظرية التي لم توف حقها درسًا وتحليلا إلى عهد قريب, والتي نخصص 
لها الفصل الأخير من هذا الكتاب. فكما أكد ذلك رولز من خلال مناقشته لنقد 


(21) بعتاطهاث .لث ,معطت حيمر لت متمدو سروعع 18 ا 2ءأمعمى من زاعري زوأ علنو مع-اعه' 01) بأع وما لكلا 
.(2005 ,قاع ناناوعن10 ها تكتموط) دان أعمة اء عنوتاااه .أناممد'! ل دعادها ,عمعرومع؟ علاعاد:! عدم .لمعاصاك .لما 


(22) تقلا ,عولعطصسدع) برالقعا مقطا برط لعخالظ ,لاع دعنويعم8 ار «ووع سمط عه معأنميل بكاححهه مطمل 
.59 .م ,(2001 بجوعء بوالورعء عاونا لمدصدام 
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ماركس لتقسيم العمل في ظل النظام الرأسمالي؛ «يمكن التغلب على الخصائص 
التضييقية والمهينة لتقسيم العمل إلى حدٍ كبير حين تتحقق مؤسسات «ديمقراطية 
امتلاك الملكية»02”**©. ففي حين أن دولة الرفاهية تحاول تصحيح أشكال عدم 
المساواة الناتجة من السوق في اللاحق البعدي (51مم :ه)» من خلال آليات إعادة 
التوزيع» تسعى «ديمقراطية امتلاك الملكية» إلى ضمان التوزيع العادل وتوليد 
الأوضاع المؤسساتية لتقدير الذات قبليًا »امه «ه)» وذلك بفضل الدور الذي يقوم 
به النظام التعليمي والتشريعات التي تؤثر في تركيز الملكية وتعمل على تفتيتها 
على اوسع نطاق مجتمعي ممكن. خصوصا من خلال نظام المواريث والهبات 
والإدارة المجتمعاتية للشركات. 


الثا: ملتقى روافد الديمقراطية الجوهرية 
الاندماج الااجتماعى والإخاء 

«لا يمكن أن تنجح الديمقراطية إلا إذا كان أولئك الذين يعبرون عن اختيارهم مهيئين 

للاختيار بحكمة. ومن ثم. فالضمانة الحقيقية للديمقراطية هي التعليم». 
فرانكلين روزفلت*2) 
بينا فى المبحث السابق أن اتساق الحرية بالمساواة ليس بديهيًا ولا مستدامّاء 
ذلك. فإن مبدأ المساواة ليس كافيًا لإرساء حدود للحرية وإقامة العدالة الحقيقية 
في المجتمع» ما دامت سلطة الدولة غير متلائمة - بحكم الطبيعة - وتفوق بكثير 
سلطة الفردء وما دامت سلطة الأغنياء هي - بحكم الطبيعة أيضًا - غير متلائمة 
وتفوق بكثير سلطة الفقراء. وهكذا دواليك» مما يتهدد الحرية باستمرار. وعلى 
العكس من ذلكء. ليس مبدأ الحرية مكتفيًا بذاته» فمتى أطلق لها العنان ضاعت 
المساواة. ومتى غايبت المساواة فقدت الحرية الإيجابية. وما وراء الصعويات 


(23) ممصعمم"] اتسصدك نزحا لعائتلة برطممكماتطط امعتشامط إن بصم عالط عط نه عم عع ,ؤانجهها مطامل 
3م ,(2007 رؤوع6ة لإالوت لالدلا لعونصة1] كه جومم موصااء8 :844 ,عل عطصهع) 


(24) بط دلاوم إن 11[ وده ««مىة1! 7116 ,(كلء) وممعمعاك3! معاء1] لمة وممممعائء8 عععط نما لعامن© 
29 .م .(1982 ركوع]2 ععمسدط معاء2 عالط ,ومتداظ عختط/لا) ععمامدعدلة عدنل نزط لعنفساكن١ا‏ ب “إععدممم 
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المركبة الجمة الكامنة وراء المواءمة بين منطقين ما فتئا يتجاذيان باستمرار» تبقى 
جميع الأشكال المجتمعية والاقتصادية القائمة حصريًا على هذين المبدأين مجرد 
«تسويات موقتة للعيش المشترك» في غياب «اللحمة» و«الرابط الدقيق» المخول 
للاستقرار والاستدامة في الزمن الطويل. 

لذا يبرز الاندماج الاجتماعي بوصفه البعد الأساسي للاستدامة في الأمد 
البعيد» الذي يتمخض عن ترسب رأس المال الاجتماعي الذي يعرفه فرانسيس 
فوكوياما بوصفه نتيجةً للدين والتقاليد والتجربة التاريخية المشتركة في الأساس» 
وغيرها من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة أو تخطيط أي حكومةٍ أو سلطة 
مركزية””©. فالروابط الأهلية هي من ثم مهمة جدًا لتغذية العيش المشترك على 
أساس الثقة المتبادلة» كما أظهر ذلك بجلاءٍ روبرت بوتنام الذي بين أن النجاح 
الشامل لمناطق إيطاليا المختلفة يرتبط بتلازم مع كثافة الروابط المدنية التي 
تشكلت من خلال الحياة الأهلية والجمعيات الحرة*©. وقد أعاد بذلك بوتنام 
إحياء فكر توكفيل الذي أظهر بوضوح في كتاب عن الديمقراطية في أميركا الرابط 
بين «الأخلاق» في المجتمع وحيوية الجمعيات المدنية وممارسة السياسة. 
وعلى المنوال نفسه. بين توكفيل بشكل مقنع أن المشاركة النشطة في الجمعيات 
الحرة تضمن نشر المواطنة الحقيقية التي ترتكز على روح التعاون والتضامن 
والمسؤولية الاجتماعية المشتركة. وفي دراسته اللاحقة عن الولايات المتحدة» 
أطلق بوتنام تسمية «رأس المال الاجتماعي» على جميع الشبكات» الرسمية وغير 
الرسمية. التي تربط الأفراد في ما بينهم في إطار علاقات تعاونية تقوم على الثقة 
المتبادلة”*. ومن هذا المنظورء يمكن تعريف مفهوم رأس المال الاجتماعي 
بوصفه سلوك الثقة الذي يسلكه الفرد تجاه الآخرين الذين ليسوا على ألفةِ معه 


(25) ,2/00/74للا عمد عمناءو8 علا «روعاعه5 انبح نمه اماتمة© أواعهكى» بفصمدلإنلنظ وتعممدط 
.عا لالجممرا 1/لزاءاتط//:صاط ناه ,2000 ألعمخ ,أعصن؟] لإومأعصملة أحدره تاممعاها 


(26) علط تارهلا به مسمعط نأمط ,تتأعصوا! بلا واأعذالهه لم العقممم .ا تتعطهه]! مسمماسط .© ترعطمجه 
.(1993 ركون؟1 لإالون كلطنا مماععصاء”ا :[[! ,ممماععمت") برلما[ برع لمالا مذ وددم 1764/1 


( 22 ) نحت 1) توات«تسدمم© «معتع جم فزن أمتكع] ست عكمهاام) 1116 :عمال ع 809117 بستقصايه .2 امعطم 
.(2000 بتعاكناداء5 لقن اتمتصاك ارملا 
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والسلوك الذي يؤدي به إلى إقامة علاقات تبادلية والتآزر والتعاون الاجتماعى 29 
وذلك بشكل يجعل هذا المفهوم يؤسس للعمل الجماعي والتعاون بين أفراد لا 
تعرفك: : بعضًا!"©. 


ينقل من ثم مفهوم التماسك الاجتماعي تصورًا للمجتمع ككيان متكامل 
ومندمجء إذ تظل الأنانية الفردية متجذرة بعمق» لكن من دون الانتهازية التي تحيل 
الصراعات الاجتماعية إلى وضعياتٍ غير طبيعية وسلبية» وحيث تتضافر ديناميات 
الاندماج والسلم الاجتماعي. من مشاركةٍ للجميع في القرارات السياسية» 
ولاسيماعلى مستوى الدمقرطة المحلية» إلى مواجهة عيوب الديمقراطية التمئيلية 
وبيروقراطية الدولة» وإضفاء القيمة على أفكار المصلحة العامة والقيم المشتركة 
وحس الانتماء للجماعة والتضامن من لدن أعضاء المجتمع. وإنعاش التفاعلات 
الاجتماعية القائمة على الثقة والتبادلية داخل المجتمع المدني. ويفترض أن تسمح 
هذه العمليات بدورها بإرساء المفاوضات السلمية بين المصالح المتنافسة» وإعادة 
توزيع عادلة للثروة؛ وإلغاء الحالات الاجتماعية الشاذة (حالات الإقصاء)؛ وهي 
جميعها عوامل تعزز التماسك الاجتماعى» ومن شأنها أن تكون قادرة على الحد - 
إن لم يكن صد - «انجرافات» المجتمعات المعاصرة إلى التجزئة القصوى للأفراد 
وللجماعات. 


يمكن من هذه الزاوية النظر إلى العملية الديمقراطية بوصفها مصدرًا للمزيد 
من الاندماج الاجتماعي. ليس فحسب من خلال تحويل العلاقات غير المتكافئة» 
وإنما أيضًا من خلال التمكين والمشاركة في الحياة المجتمعية» والقيم. استنادًا 
إلى مفهوم التعاون داخل المجتمع. ومن ثم فمفهوم الاندماج الاجتماعي هو 
في قلب هذا التصميم الديمقراطي» ولاسيما من خلال زيادة المشاركة في 


(28) عمنلقاا 5اصسدمسظ معطمعا له لإددوع لعتبرعز لل تاماتمدت ادأءمعمنا لمه لداعه5» رامنا أممدعماح 
لا افتصةذ! لد عته3ا معلاعون) :45-55 ,جرم ,(1996 طعندا8) 1 .وى ,24 .امك ,نويعاعم؟ ون ع زإتامم «رئعارو/لا بإعومع وعدا 
أتساتمل أكةالك8 «ع ن سممصسمواعع82 اننع 001 هه كاعك11ط لمة كمامم0) ذا عمتمتدامءحط الماتمدت لوأع50» تعدومط 

.686-693 .مم ,(1998] عنطاماء0) 4 .مم ,28 امرععرملع3 أمعةتامط 0 


(29) كعدمدل برج198 ,كامهذا عتمدخا بعامملا بجعل<) رمام جعممم إن «متناوظ 716 ,لمعاعجم .اا عمجا 
رككت]”! لإالوتء اتصلا لمنضدطط أن جوع «رفملء8 بخاطا ,ععل اسه 0) بخرمء1 أمأع30 إن مزلم سمط ,لمقحصعاه00 .5 
.)1990 
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الحياة السياسية وترسيخ حكومةٍ أفضل» وحل مشكلات من قبيل الفقر والجريمة 
والتخلف الاقتصادي . 


كما يوضح ذلك جليًا النموذج الإسكندنافي» يظل في الواقع الحديث عن 
التماسك الاجتماعي والانتماء الاجتماعي والمواطنة المسؤولة» وهميًّا وباطلا 
مع وجود فوارق اجتماعية صارخة ومطالب اجتماعية غير ملباةٍ بالحد الأدنى من 
أسباب العيش الكريم؛ وتظل مهمة تفعيل الديمقراطية الجوهرية على أرض الواقع 
صعبة وعصية على الإدراك؛ وفى الآن ذاته» تظل إحدى أبرز «الرافعات» لتفعيل 
الديمقراطية الجوهرية إعادة الوصل مع التقاليد والجماعاتية. 


رابعًا: الديمقراطية بين القطيعة والوصل 
مع التقاليد والجماعاتية الأهلية 


«لكن إذا كانت الديمقراطية تنتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم فإنها غير موجودةٍ وتتعثر 
كلما حاول البعض الاهتمام بها والانخراط فيها وممارستها في الفضاء العربي. وكأن هذه 
التربة معدةٌ أصلًا لرفض هذه النبتة وغير مهيأة لزرعها». 


زهير الخويلدي!0ة) 


تؤدي المؤسسات «غير المرئية» دورًا أساسيًا فى التنسيق الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي. كما بينت ذلك مثلا بجلاء التحليلات المؤسساتية 
عند ثورستين فيبلين وجون كومونس منذ بدايات القرن العشرين”*. فضلًا عن 
مساهمات الفلسفة البراغماتية مع تشارلز بيرس ووليم جيمس وجون ديوي”** 


(230 زهير الخويلدي. «هشاشهة عظام اليراديغم الديمقراطى؟'» مركز النور للدراسات» 
0 3// 2008 فى: ختالة 21 ا /نزاءءتط مانا 


(0) أنتسامل راسم »م0 «ستععمعكء5 جسممهتاس ملكتا لله أمم وعتررمممء ذل بيط/لا» ,معلطعلا ماع سمط 

«رقة 1 زل0 ممع لفان نان أ امصل» ,كلامتتنحزه© .+1 مطل 373-3974 .مم ,(898| بولبط) 4 .مم ,12 .لمث ععتمسمعظ إن 

648-657 .مم ,(1931) 21 .اهنا عزيع7] عأوممسضمعظ مع أ«ءاراء 

ا ا 1 1 1 ةف 

-867/ :] .اونا ,(998]-1902 ,ووعء<! بواتويع ناولا فمقالض! :سممائؤصتصمه3[1ا) .كام 2 ,اعوعملكء! ممتأعصضطت لمة ععدياه1] 

5 تصسطانا ركثلازلة لاهن نإ6 ل1(ل:] ,878-1899 ل ,كعدم 11 تدعدصول سممتالئتكا :2893-7913 :2 .1و امه 1893 

مكلعل انا ععصذا بوط لعاتل؟] ,902-19/0[ ,كيوو 111 لم (1992 ممعأمعصةم ناه بومبطزا] علجولا جحصلط) 58 بنع لمعمم 
لص ,ونه (] أموناتعووع 716 ,لإعدعن] صطول :(1987 ,مممعصرم أت صصطن | تعارولا ععلة) 38 ب معدم اه بصوعط نا - 
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أو الاتجاه الجوهري (تموألاأاضماوطن5) عند كارل بولاني!22, وأخخرة) ار عانعن 
الحداثة. ولا سيما مع برونو لاتور وميشيل كالون*©. 


تشمل هذه المؤسسات «غير المرئية» الإطار المؤسساتي القانوني والقواعد 
والاثفاقات أو مغاكر السلوك الي ادي دوذ في 5ل مو الع ولي فار التسيق 
الاقتصادي والاجتماعي. فضلا عن المنظمات أو الهياكل الأهلية والعادات 
والتقاليد أو أنماط السلوك التى تحدد على نطاق واسع جِدًا العملية الاقتصادية 


والاجتماعية داخل المجتمع. 

سلط ألكسي دو توكفيل الضوءء في أطروحته عن الديمقراطية في أميركاء 
طاو يتف حو انب هزه المؤسوائك كيز المولة م لتقا اللشقعيات انانف 
للأميركيين بوصفها حاضنًا رئيسًا للعادات المدنية والفضائل اللازمة لدعم 
حكومة ديمقراطية تخدم المصلحة العامة. كما أكد الفيلسوف البراغماتي جون 
ديوي بدوره أهمية المجال العام في دعم الديمقراطية» معتبرًا التواصل العمومي 
بمنزلة الغراء الذي يمسك عقد المجتمع الديمقراطي. فقد اقترح أن عملية النقاش 
بين الناس بشأن مصالحهم الفردية والجماعية وحاجاتهم والإجراءات المحتملة 
هي ما يسمح لهم باكتشاف مصالحهم المشتركة وتخطيط إمكانات فعلهم الفردية 
والجماعية”*”. ومن هذا المنظورء يوفر التواصل في المجال العام المعلومات 
التي تسمح للناس بفهم العواقب المحتملة للأفعال والظروفء؛ وتسمح من خلال 


حت ,(1998 ,كوعم2 لزاأوء لونلا تمفلله! :نمائؤصتتهمه!؟!) .دله؟ 2 تعلصمععام لاا مفصمطا] لقة مقديك!1]] على نأمقنا نزط 
جوم اونالعوط عنهوما كماطاظ :2 .اونا لصة 'وومعمجه2) ,اننظ ,اموط لمعن :1 .امد 


(33) عمة1 م0 زه ددايوة0) ررم معط له أمعابتامط 116 «ررما/وسسم/كسه<1 أدعبن 16 ,الامهامه اممكا 
.(1944 بكقتاع خآ ممه عمخصةظ تارملا حمللح) 


(34) .أنممة'!ة ذعاحه!ا رلأكميصءاق أإعطعزلة عدم وتهاعصة'! عل .لها ,تملع سه ععارءلع5 نا تكناماضآ ممتملا 
ان كاز دادمنم زر وررولق ات (1989 ,عا انامعن12 نا تكأموط) دعبوأصتاءع) دعل اء معود وى عل عأون اه ممعطاصة ع5 
,(الل) صمالمت اعطعلل8ة :1991 ,عا حدوعن2] ما توتبة) ععتهااتدصمة ,عنواسة تمرك عاعهأمممانره' ل تفككط دكن تععلمدم 
وعل عأع0اوممتطاضة .تومه 'ا لذ خعامع) روعناواكرزالاءاعد كالمل دعل وال امات اه موقدرءعق) يعون ومدو اك عمنماع3 ما 
اعطء نلا ب(989! ,عممسط ٠"‏ عل اتعومه0) :وتسعطمما5 بمعوعولا تعلق كيامعء 126 ها تكلموط) وعبوتصطععا دعل أن وععمعاءو 
عن اوعد كعل وءتهوماماعه5 هل عل عتهووامنااضقك «نامر عى علأء' بن ءأأءا معارعاء؟5 مآ ,(.ككتل) ؟ناماها ممسصظ نك دملاة6 
01 لالم000(] هآ تمأموط) كعبالوتطلاععا عمل اك دوععرواعة وعل عأعهأمممتطاصة .أناحرحرة" !اذ جعاعحع) ,عذياعمه عابعنرم| 06 

1991. 


(2)35 .لداع أططه”1 ؟1| أعتنت اطاط ءن[7 الإعنوعد] 
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هذه الو سائط نتث*ث | أى العام | لذى : ن بدوره أن يصم سنا سا 
ر . د م6 0 يصع 
الديمقراطى 267 


يكتسى البعد «الأهلى» أهميةَ قصوى على وجه الخصوص بالنسبة إلى إرساء 
شروط «النفاذية» بين الديمقراطية ومحيطها المباشر» أي «عادات القلب» الحيوية 
بالنسبة إلى أي نظام ديمقراطي كما بين ذلك ألكسي دو توكفيل؛ من خلال مشاركة 
الفرد الفاعلة في المجتمع”؛ داخل إطارٍ أهلي من التسامح والمعاملة بالمثل 
والثقة. 

لفهم هذا الإطار «الأهلى» ودوره في إرساء العملية الديمقراطية وتعزيزهاء 
من الضروري العودة بداية إلى عالم الاجتماع الألماني فرديناند ونين الذف 
وضع الأسس الأولى لفهم طبيعة الترابط الاجتماعي وأنساقه عبر تمييزه بين 
مفهومى «غيمينشافت» (20اءوهأءد«0) و«غزلشافت» (0ددءوااوو272!)0. فبالنسبة 
إلى تونيس» يحيل الشكل الاجتماعي الأول (الأهلي) على «جميع العلاقات 
اللازمة والممنوحة بين أفراد يعتمد بعضهم على بعض )!09 متعارضا بذلك مع 
شكل المجتمع المعاصر (الغزلشافت) الذي يعرف بوصفه «مجموعة من الأفراد 
المنفصلين عضويًا فى حالة من التوتر تجاه الآخرين»**. ففى نطاق «الأهل». 
«يظل الأفراد مرتبطين على الرغم من الانفصالات)”1*, في حين أنهم في المجتمع 
«منفصلون على الرغم من كل ترابط»”**. ومن ثم. يقوم كلا النمطين من العلاقفات 
الاجتماعية على شكلين متباينين من الإرادة الإنسانية: 


(236 نا 

(37) عامه بتكاكنآ .ل لامعها! عوم .لمهما عو فسا ده عناوسو موقل ول ع2 ,عا اأرعبوءم] عل وترعام 
وعكن00 وعل جروتانعتاطيام ها نمم علسملئقه ومتحمتتصدصهن) هل عل علقعامى عل دبمد نتروا8ز ١1-.ل‏ عنم عستمصتصستاءم 
.00 .م .! .امد .(992! :[840 ]١‏ بلممسطالد0 تسأموط) .دام 2 ,عا اأحعبياوعه1! عل وتجعام 'ل دعاغأمصمم 

(38) ,مسيم ءنجوداماعهد ما عل وعأمادن دمل دمر عء معنت «ماناعود اه فانتو جردم ) ,وعتصوة1 لسحمتلتم 
:[1887] اطع )اماع توموط) معفتاقييسط دععمعنعه جعل ك5عدولذكوك هنا ,كلما .آ عل ممننن الدع ك سممتاءسلمماما 


.(1977 
(39) له .م مولا 
)240 نط1 
410( نط 
(42) ]1 
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- الإرادة العضوية (ه11ذ«مهو/2): الإرادة العميقة النابعة من الطبيعة نفسهاء 
التي تحدد الأهداف والوسائل التي ترتبط في ما بينها ارتباطا وثيقًا لأنها تنجم عن 
العفوية والدربة والعادة. 

- الإرادة المتعمدة (»111«منا): الإرادة التى تنطلق من هدف جرى تصميمه 


بشكل قبلي ومن ثم تحديد أفضل الطرائق للوصول إليه. 


بمعنى آخرء تطور الإرادة العضوية «الأهل». فى حين أن الإرادة المتعمدة 
تفضي إلى توليد «المجتمع». يتم من ثم تعريك «الأهزة بوصفهم د 
مطلقة تستبعد التمييز بين الأطراف. ككتلة غير مميزة ومدمجة. أو بتعبير 
آخرء بوصفهم تجمعًا للوعي غير قادر على الفعل إلا بوصفه مجموعة. ومن 
ثم توجد «الأهلية» ككلء. لا مجال داخله لتكون الأجزاء بشكل مستقل. فما 
يبقي الأفراد معًا ومتحدين فى هذه الحالة هو ما يطلق عليه فرديناند تونيس 
«الإجماع» (كتصلسقاوع/1)» ا اتفاقًا صامبًا وعفويًا بين أشكال وعي متعددة 
تشعر وتفكر على نمط سواءء, منفتحة بعضها على بعضء تتقاسم في مأبينها كل 
مشاعرها وأفراحها وأتراحها. وفي كلمة» تعيش في انسجام تام. ولا يحدث هذا 
الانسجام نتيجةً لاتفاق عقلاني مسبقء أو لعقد جرى التداول فيه مسبقًا على 
قاعدة نقاط محددة, وإنما هو نتاجٌ ضروري لطبيعة الأشياء. وقد حاجج تونيس 
بأن «الأهلية» ينظر إليها على أنها كيان اجتماعى أكثر إحكامًا وأكثر تماسكاء 
بسبب وجود «وحدة الإرادة», مضيفًا أن «الأسرة) كانت تمثل التعبير المثالى 
ل «الأهل)0", 


سوف يستأنف ماكس فيبر هذا التمييز بوصفه «نموذجًا مثاليًا»**. فوفقًا 
لفيبر» «الأهلية» (8اناالقداءقه أعمرععع/ا) هي علاقة اجتماعية يستند فيها نسق النشاط 
الاجتماعى إلى شعور ذاتى (تقليدي أو عاطفى) من المشاركين بالانتماء إلى 
الجماعة الأهلية نفسها. وعلى العكس من ذلكء «الجمعية» (عومسلهذهدااءدعهت/ا) 
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هي علاقة اجتماعية تؤسس على توفيق المصالح ذات الدوافع العقلانية (بالقيمة 
أو بالغاتية) أو على تنسيق المصالح ذات الدوافع على المنوال نفسه!5". 


كما نجد أيضًا تأصيل هذا البعد الأهلي المركزي عند إميل دوركهايم من 
خلال التمييز بين نوعين من التضامن الاجتماعي: الأول. التضامن «الميكانيكي» 
الذي يميز الجماعات ذات الحجم الصغير الا اجتماعيًا و أخلاقيًاء 
والمؤسسة على أسامن التقليد» وتجميع الممتلكات» ما يجعل الفرد تابعًا أو 
خاضعا للوعى الجماعى. والثانى. التضامن «العضوي» الذي يؤسس بدلا من 
ذلك على أساس أولؤية تنسب العمل أي على الريط العضيوى لأذراة أحران دوي 
وظائف مختلفة ومتكاملة في آنِ معا". ويقر دوركهايم بتقسيم تونيس المزدوج 
لأشكال الترابط الاجتماعى. وأسبقية «الغيمينشافت» على «الغزلشافت»70*, لكن 
من دون أن يوافقه في اختلاف الطبيعة بين هذين النوعين من الترابط الاجتماعي؛ 
إذ يفترض وجود اختلاف في الدرجة فحسب. فبالنسبة إلى دوركهايم» لا يمكن 
للروابط التي تجمع بين الأفراد ضمن مجموعة اجتماعية أن تتغير في طبيعتهاء ولا 
يمكنها سوى أن تتحول***. 


من خلال هذه المقاربة لدور الأهلية والجماعاتية في النظام الديمقراطي؛ 
نخلص إلى تعريف «الجماعة الأهلية» (الغيمينشافت) بوصفها وحدةً اجتماعية 
ذات حجم قد يصغر أو يكبر تشترك في قيم مشتركة. ويمكن من ثم أن يشير 
المفهوم سواء إلى المستوى الأهلي التنظيميء أو المحليء أو الوطنيء أو الدولي» 
خصوصًا منذ ظهور شبكة الإنترنت التي جعلته أقل تقيدًا بالجغرافية مادام أصبح 
بإمكان الناس التجمع والالتئام في جماعاتٍ أهلية بشكل افتراضي. وتقاسم مصالح 
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(46) ,عمتدممصعاوم عتطممومائطم عل عدوغطامتاطتط ,لماعم اومسر يل دمتعتطقك وا م2 ,ممستعطعامسج عاتموع 
16لا لوطأو أاطاط هآ عناة عناوتترمعان هلان وممتالل؟] ,(1967 ,ععصه؟"! عل 5ن تمالوات لامي وعووعم2 تولموط) ,لن لق 
.1001107 /نا!. ا تط/لتصااط نأ دو أواعهد جععمعاعة دعل 5عناولددهك جعل» 

(42) عععع7 بستعطاعنجا عاتوط تحمل سروءاممة]” مماعد غاماعمد كن عالاحمسحمه0)» بستأعطعاسسجا ملتصع 

عل خمه لل تواقة) ماتصحرق كمعد ما ,لولم ممالا عل «متتمامعئنمم ,عامزعمع وتممغط عمئل عزوم سفاظ ٠١‏ .امد 
.8 .م ,(1975 :[1889] ,اأنالرتالا 
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مشتركة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. ولذا يمكن داخل الجماعة الأهلية أن 
تكون المقاصد والاعتقادات والموارد والتفضيلات والحاجات والمخاطر وعددٌ 
من الشروط الأخرى, مشتركة؛ ما يؤثر في هوية المشاركين ودرجة تماسكهم. 
ولق رركو قرا روحت لوبعد لحر را نكال الترايطة الا ماع هام ودر 
من بينها: تجميع مجموعة من الناس» وجود علاقاتٍ قوية بين ٠‏ الأعضاء. علاقاتٌ 
مستقرة ودائمة (قرب اجتماعي وعاطفي) بين الأعضاء ء تولد الثقة» وجود موارد 
مشتركة (مادية وإعلامية ومعرفية وعلائقية ورمزية)» ووجود مصلحة مشتركة 
بين الأعضاء. وهذه المتغيرات جميعها تصب في صميم تعزيز جوهر العملية 
الديمقراطية. 


بتعبير آخرء يقتضي انصهار أشكال الوعي إلى هذه الدرجة من الصلة 
الحميمية بين أعضاء الجماعة الأهلية أن يكون هؤلاء من الطبيعة نفسهاء أو على 
الأقل يوجد تشابه كبير في ما بينهم. وبمعنى آخرء تؤدي «الأهلية» دورًا أساسيًا في 
عملية التنشئة الاجتماعية» ولا سيما في مراحل العمر الأولى. 


يتعلق بذلك إدراج الأهلية في جوهر الفعل الديمقراطي بالتعبير عن الانتقال 
من «التقليد» إلى «الحداثة». على اعتبار أن هذه الأخيرة تمثل العهد الذي يستقل 
فيه «العقل المجتمعي» عن «الفعل الأهلي». لكن إن كان المشروع الحداثي قد 
قام منذ تبلوره الأول حول فكرة المعارضة بين «التقليد» و«الحداثة» المرادفة 
للعقلانية في تصوره القاصر. فإن الملاءمة بينهما قد بدأت تعرف دفعًا متجددًا مع 
تبلور النهج مابعد الحداثي. كيف تجري الملاءمة بينهما؟ إنه تداخل الوعي الذي 
يفترض أن الأهلية لم تكن ممكنة إلا في مجموعات من نطاقٍ محدود. لأنه وفق 
هذا الشرط فحسب يمكن للحميمية أن توجد بشكل وثيق جدًا. ومن حيث إن 
الأشكال الاجتماعية تصبح أكبر» فإن وزن المجتمع يصبح أقل على الفرد. فهذا 
الأخير يتحرر بشكل طبيعي وتدريجّاء كما نشهد ذلك اليوم. وهكذاء بينما كان 
في السابق يعطى الكل قبل الأجزاء؛ أصبحت الآن تمنح الأجزاء قبل الكل» » الذي 
أضحى يتبلور من خلال التجاور بدلا من الانصهار التام. 


هذا البعد الأهلى أساسى فى تبلور عملية ديمقراطية حقيقية. فمن دون 
أن يفيد الانصهار التام - كما يمكن أن يكون عليه الحال مثلًا في الشكل الأكثر 
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مثالية للجماعة الأهلية. أي الأسرة - من شأن التداخل العضوي وتداخل الوعى 
الذي تفترضه الأهلية أن يسمح بتفاعلاتٍ اجتماعية أكثر اتسافًا وضامنة للسلم 
الاجتماعي. حيث يمكن الحصول على التناغم الاجتماعي سواء عبر حركةٍ عفوية 
من تجميع المصالح الخاصة. أم عن طريق تدخل السلطة التشريعية الضامنة 
للمصلحة العامة. وتتزامن من ثم المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في رؤية 
مابعد حداثية لتفرز نسقا ديمقراطيا متسقا ومستدامّاء تتجلى إلى درجة بالغة فى 
التجارب الإسكندنافية. ْ 


فى البلاد الإسكندنافية 
«لم تر حتى الآن مجتمعاتٌ حيث الظروف متساوية. حيث لا نصادف غتيّا ولا فقيرّاء ومن 
ثم حيث لا نصادف سادةً ولا عبيدًا. لا تمنع الديمقراطية مطلقًا من أن توجد هاتين الفتتين 


من التاترن» تكبا تس و حك وتلل اتيم ا ا و 


[الطيقة] الأزلى كماد ال النانيةبرحانا مائرى يروز تسلسل هرمن والعديد من التصنيقات 
ومراكز مميزة وتعاقب الأجيال من دون أن تتغير الوضعيات». 
ألكسي دو توكفيل!”*) 
بالعودة إلى ما أصلنا له في القسم الأول من الكتاب بشأن التجارب الوضعية 
الإسكندنافية» يمكننا ربط الصفات الرئيسة الثلاث التى أبرزناها في النموذج 
الإسكندنافي (الوفرة والإنصاف والاستدامة) بالمبادئ الثلاثة الأساسية للعدالة 
افاي لبر 0 والمساواة والإخاء اي عي 21 - ارب 
ذلك 0 
الدول الإسكندنافية تظهر مزيجًا من هذين النهجين. فالتماسك الاجتماعى 
يولد على حدٍ سواء من العلاقات العضوية التي تؤسس للأهلية ومن الإرادة 
المتعمدة التي تو سس للمجتمعء عوضًا عن التصور الحداثي الأحادي الذي يرى 


)249 .2 .أمثا ,غ| !أ لاعبومن1 


أن الفعل المجتمعي قد تلا (ومحا) الفعل الأهلي. فهذه التجارب الإسكندنافية 
تبرز بالأحرى الاندماج بين هذين الشكلين من الترابط الاجتماعي. فالتضامن 
الديمقراطى الإسكندنافى له خاصية أنه يحافظ على علاقةٍ بالحقوق. والمعاملة 
المسناواية بالمدل لاايمكن أنتكدا وى من اليسقوق المقنة ذات النطاق الكونيء 
وهي تغذي أيضًا تصور الفعل العام الذي يواجه الظروف غير المتكافئة. يوجد 
إِذَا تكاملٌ بين جانبي التضامن الديمقراطي التي هي جزء من ٠‏ إعادة التوزيع على 
أسباسن الحقوق. وعلى المعاملة المساواتية بالمثل التي يمكن تنفيذها في بعض 
الجمعيات. ش 


أبعاد الرابط الأهلي القوي والحس المدني والتوافقي ودورها تتجلى جميعها 
في التجارب الاسكتو نافيل مدلا نه كلل سيد استخدام الملكية المشتركة. ولا 
يعني الاتجاه القوي نحو المسؤولية الفردية والاستقلالية مع ذلك أن المجتمعات 
الشمالية هي مجتمعاتٌ تعزز النزعة الفردية ١المنقطعة»‏ عن الحس الجماعي, على 
اعتبار أن النموذج الإسكندنافي يكون مواطنين مستقلين في الآن نفسه الذي يطور 
في نفوسهم الحرص على الآخرين والاهتمام بالمصلحة العامة. وكما رأينا ذلك 
في الفصل الثاني. يعتبر بعد «الأهلية» ذا أهمية قصوى في البلاد الإسكندنافية» سواءٌ 
بالنسية إلى المجتمع المدني أو بالنسبة إلى المقاولة. وكمثال على ذلك؛ يمكن أن 
نورد القانون العرفي في السويد المسمى «المانشرات» (51مهدن1اى)» وهو قانون 
غير توب لكنه معترفٌ به من لدن الجميع وبشكل خاص من المحاكم؛ ويعني 
حرفيًا «حق الجميع' أو «حق كل فرد». ويذكر هذا القانون السويديين أنه معد إذا 
كانت الملكية الخاصة للأراضي توجد بالفعل» فهي لا تعطي لمن يحصل عليها 

حق التمتع الحصري بها؛ لأن الأرضء في الأساس» تظل ملكا عامًا. 

بشكل ملموس. يتمة يتمتع الجميع في السويد بإمكانية القدرة على الاستعمال 
االخيرة الطيمة سواء كانت تحكمها ملكية عامة أم خاصة. شريطة أن يكون 
هذا الاستخدام اامعقولا) ولمحدودًا). فمثلا. ٠‏ معظم الأربعين ألف جزيرة في 
الأرخبيل حول استكهولم هي ملكياتٌ خاصة. لكن من الواضح أن الجميع 
يمكنه إرساء قاربه ليلا من دون أن تكون هناك شكوى من المالكء بطبيعة الحال 
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بشرط الاستخدام المعقول, مادام من غير المعقول إرساء القارب الخاص مباشرة 
وبشكل دائم أمام منزل المالك!*© وكمثال آخرء إذا عبر أحدهم عبر ممتلكات 
شخص آخرء سوف يكون بإمكانه التقاط الفطر أو الفاكهة بشرط عدم المتجارة 
بها( ويساعد هذا المبدأ على فهم أفضل لانخراط الدول الإسكندنافية في 
لان عل امقس جيك شد الاك لماه المت لج جا 
الملكية الخاصة والانخراط بشكل جماعي في التقليد . ولذلك فقد أفلحت الدول 
الإسكندنافية في بناء اقتصادات حديثة جدًا ومبتكرة. لكن مع استمرارها في الآن 
ذاته في العيش وفقًا لمبادئ مستوحاة من هذه التقاليد العتيقة!72. وفي السياق ذاته. 
يمكن أن نورد أيضا عرف «داغناد» (0220هدا2) الذي كان يعنى فى الماضى البناء 
الجماعي لحظيرة أحد الجيران؛ والذي لا يزال يفيد إلى اليوم أن سكان منطقة ما 
يجتمعون مرةً واحدة في السنة بطريقة تطوعية تمامًا للقيام بأشغال ذات مصلحة 
جماعية. 


في ختام هذا الفصلء من الواضح أن إحدى أبرز صعوبات الربط بين نظرية 
الديمقراطية ونظرية العدالة تتمثل في فهم كيفية التوفيق بين القيود الخارجية الملزمة 
للإجراءات الديمقراطية مع الاعتقاد أن الديمقراطية هي أساس الأنظمة السياسية 
الشرعية. ومن موشور النموذج الإسكندنافي» سعينا طوال أسطر هذا الكتاب إلى 
تقديم مثل هذه النظرية» عبر تصور العدالة بوصفها جوهرًا للديمقراطية» وعبر 
تصور الديمقراطية الجوهرية كمثالية تقدم بيانًا عن الضمانات الإجرائية والحقوق 
الأساسية. وعلى خلاف فكرة أن الحقوق تختلف من الناحية المفاهيمية عن 
الديمقراطية» عرفنا الحقوق الجوهرية بوصفها بعدًا من أبعاد المثالية الديمقراطية. 
ومثل هذا الانتقال في الفهم يقتضي تغيرًا دلاليًا مهما في فهم «الديمقراطية 
الإجراثية» و«الديمقراطية الجوهرية». 


في هذا الصدد. يمكننا أن نورد على سبيل المثال نموذج «دولة الخلافة 


2500 ععاصقم «رثاغل0ص بال ذعع؟ناه؟ عبلة لعدعت؟ ولا تعلغ ناك قن نان أ0مك نك عكأمرمععامت» ,عمسمطممظ عمعلم 
.3 .م ,2007 متمل 8 بال ععصقغد ,امعسصعع مقط بل وأموط عل مامعط «روععتفلم دعل عذلا» عمتممتصة5 ذل مامعوممم 
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الراشدة» كما عرفها عبد الرحمن ن الكواكبي ذ في أم القرى. فلم تكن دولة الخلافة 
الراشدة للخلفاء ء الأربعة ديمقراطية إجرائية بالمعنى المعاصر للمفهوم. إذ لم توجد 
فيها أىّ من مؤسسات وإجراءات الديمقراطية الإجرائية المحضة: من انتخاباتٍ 
مباشرة» أو مؤسسات تمثيلية» أو فصل السلطات الثلاثء. وما إلى ذلك. لكنها في 
الوقت نفسه ديمقراطية حقيقية» وفق تعريف الكواكبي؛ ديمقراطيةٌ حققت مبادئ 
العدالة المؤسسة للديمقراطية الجوهرية» من حريةٍ ومساواة واندماج اجتماعي 
وكرامة إنسانية. 


المنظور الذي يولي القيم الأولوية على الإجراء يطرح بشكلى أو آخر 
إشكالية الإكراه. أي إكراه الأفراد الذين يمتلكون مثلا عليا الحقيقة متعددة. 
أو لا يعتقدون حتى إنه يوجد هناك شىء من هذا القبيل يسمى حقيقة. فى حين 
أن ربط الديمقراطية بالعدالة لا يوقع في المطب نفسه. فمثلاء المطالبة النسوية 
بالاعتراف المتساوي بالنساء هو مطلبٌ ديمقراطي تمامّاء وهو مطلبٌ ينطلق من 
فهمنا للعدالة والطريقة التي كرك تضال موللا النسوة من أجل الاعتراف 
لإعادة فهم العدالة من منظور مح مختلف. من وجهة نظر المرأة . يبدوء إِذَاء في الأخير 
أن المساواة الديمقراطية التفسيرية تولد مزيدًا من الضغط باتجاه الاعتراف بالقيمة 
المتساوية للجميع في أشكال التفاعل الاجتماعي. 

إن كنا قد بينا في هذا الفصل بعض الأبعاد الاجتماعية الأساسية للديمقراطية 
السياسية» يبقى مع ذلك أن عقدة ارتباط «الاقتصادي» ب «السياسي» تظل قائمة 
بشدةٍ في سبيل إرساء أسس الديمقراطية الجوهرية القائمة على أسس قيم العدالة 
الاجتماعية. وهو ما سوف نتناوله درسًا وتحليلا في الفصل السادس والأخير من 
الكتاب من خلال نموذج «ديمقراطية امتلاك الملكية». 


ديمقراطية امتلاك الملكية 
الديمقراطية السياسية من مدخل 
الاقتصاد والاجتماع 


«مادامت لن تكون هناك مساواةٌ اقتصادية واجتماعية: فإن المساواة السياسية ستظل أكذوبة». 
ميخائيل باكونين 


حقق النظام الرأسمالي في خلال القرنين الماضيين نجاحات باهرة ليس أقلها 
شأنا بلوغ مستويات رفاهية عالية لدى شعوب وفئاتٍ اجتماعية بعينهاء وليس أقلها 
دهاءً كذلك تحويل الامتيازات والتفاضلات الأكثر إفراطا وسخافةٌ وتعسمًا إلى 
«اصفات طبيعية؟» في حين أنها ذات طبيعة «اجتماعية» بامتياز. ففي نهاية المطاف 
(عهمة من)ء يمتلك النظام الرأسمالي داقنأنة: شان جميع الأنظمة القائمة على تراتبية 
هرمية - القدرة على جعل الفئات الاجتماعية المظلومة والمضطهدة والمحتقرة 
تاريخيًا (النساء والعبيد والسود والمستعمرون والأقليات العرقية ...) تستبطن 
عدم التماثل الاجتماعي هذا على أنه «طبيعي»؛ في حين أنه ذو جذور اقتصادية في 
الأساس. حينئذ» لا تعود هناك حاجة إلى العنف المادي. بل إن «العنف الرمزي» 
يصبح أكثر نجاعة وكفاية» وتصبح الهيمنة الاقتصادية هيمنة رمزية مستبطنة كما 
أوضح ذلك برفعة وجلاء بيار بورديو''". فالهيمنة الاقتصادية المتلازمة مع النظام 


)10( .(1997 .اتنع؟ تكصوط) عنذ| بكع تع ةأمعحدمهم كتدوزان فاط .نت تلسنه3ا عجعزط 
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الرأسمالي ترتبط بشكل وثيق بأشكان اتوي من اليييفة: شكال غير لح انه 
بشكل جلي. يتعلق الأمر ذا وفمًا لعلم الاجتماع البورديوزي (لبسة إلى بيار 
بورديو). بنوع من «إنتاج النظام الاجتماعي» و(إعادة إنتاج النظام الاجتماعي». 
من خلال ديناميات «استبطان الخار 2 (مسع فاع *! عل «منأاودءمكن1ن1) و«تجلية 
الداخل» (دمنعفاه”! عل «وننهواءوة»:)» التي تجري في أغلب الأحيان بطرائق 


مضمنة وغير واعية”2) 


يقوم مفهوم العنف الرمزيء المركزي في المنظومة الرأسمالية» بدرجة 
أساسية على استبطان الأفراد للهيمنة الاجتماعية الملازمة للوضعية التي يحتلونها 
في حقل معين (وبشكل أعم لوضعهم الاجتماعي). ومن ثم» فهذا العنف يقع على 
مستوى «ما دون الوعي» ولا يعتمد على هيمنةٍ بين - فردية وإنما على هيمنةٍ بنيوية 
(لوضعية اجتماعية على أخرى). وتستند هذه البنية إلى رؤوس الأموال المملوكة 
من الأفراد. وهي «متنمرة» لأنها غير ملحوظةٍ وغير مدركة من لدن الأفراد مشكلة 
بذلك مصدرًا للشعور بالنقص أو ب «الحكرة»”' يجري تكبده بدرجةٍ أساسية لأنه 
غير متجسد. ويتجذر العنف الرمزي عبر إضفاء الشرعية على نماذج للتصنيف 
كامنة في التسلسل الهرمي للفئات الاجتماعية» ويتمكن من فرض محتوياته 
الدلالية على أنها شرعية من خلال إخفاء علاقات القوة التى تكمن وراء ذلك. 
كدو امال العلن تح ةواني خا «السلباللنيوق ا اللاي درف الدروياعي برهن 
غالتونغ في مقابل العنف الشخصي والمباشرء بوصفه شكلًا من أشكال العنف 
الناجم عن بنيات أو مؤسسات مجتمع معين» والهادف إلى أن يحول دون تحقيق 


(2) عنعهامصطت 'ل معلية كلمن عل غلنعمام ,عا وزاممم ماعل مترمةط؛ مك مكحزبوكظ ,ناث تلسيهذا عصعاط 
.م ,(2000 :|1972] ,لتنعك يل .لظ تجموط) 405 بوتهددة! ,جاصامم ,عالإاطقا 


(3) يدل مصطلح «الحكرة» في اللهجات المغاربية على جميع الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
التي تأتي في خلاف «الكرامة» و«الاعتراف». أي إلى سياقات «الاحتقار' و"الازدراء؟ المترتبة عن أوضاع 
«الاستبداد السياسي» و«اللامساواة الاجتماعية» و«التسلط الأبوي». 

(4) على عكس التحليل الماركسي الصارم. يتميز تحليل بورديو بالتأكيد على الدور المركزي للرأس 
المال الرمزي وأنماط إعادة إنتاجه. ومن ثم لاغرو أن نجد بورديو يتحدث عن «الاقتصاد السياسي للبضائع 
الرمزية» (العلوم والفنون والتعليم). 


2158 


الأفراد لذاتهم””. وينطوي من ثم «العنف البنيوي» على أي شكلٍ من أشكال 
الإكراه التي تؤثر في إمكانات الفرد بفعل البنيات السياسية والاقتصادية» وتؤدي 
إلى عدم المساواة في الحصول على الموارد وعلى السلطة السياسية والتعليم 
والصحة والعدالة. 


تقوم الرأسمالية على فكرة «النظام الطبيعي» الهرمي والتراتبي الذي «يلزم» 
فيه الفقراء والمعدمون حدهم ويستآثر فيه السادة والأغنياء ب «حقوقهم الطبيعية» 
وبإدارة الشأن العام. وتقتضي هذه الفكرة الضاربة في أطناب التاريخ والشائعة 
على نطاق واسع (بشكل أو آخر). أنه ليس هناك سوى الأثرياء الذين لديهم 
د ل أي إن من يساهم على نحو فاعل وكاف في 
المرافق العامة» يحق له فحسب المساهمة في إدارة المؤسسة الاجتماعية الكبيرة. 
فالقانون الأثيني القديم يعطي الحق في التصويت والترشح للانتخابات في مقابل 
واجب المساهمة في الحرب وأداء الضرائب فحسب. إذ كان يسلب من الفقراء 
حقوقهم كلها (إلى درجة أن المديونية المتأخرة الدفع - قبل عهد سولون - كان 
يمكن أن تفضي إلى العبودية» إلى حين أداء الديون). والديمقراطية الأثينية كانت 
محصورةً في الأقلية من الذكور التي لم تكن تتجاوز عشر ساكنة أثيناء في حين 
أن النساء والعبيد والأجانب المقيمين كانوا مقصيين من أي مشاركة سياسية. 
وفي قرن الأنوار نجد مثلا ديدروء وهو مؤلف مادة «النواب» في الموسوعة التي 
تلخص فلسفة الأنوارء يؤكد بشكل قاطع أن الأثرياء فحسب هم المؤهلون للقيام 
بدور وطني. و الإرث «التنويري» ذاته» فضلًا عن الإرث الأثيني» يشمل قن 
سوف تفرز زشكد من أشكال الديمقراطية يعرف باسم «اقتراع دافعي الضرائب» 
(©؟تهاأكوعه مه112ن5)» وهو نمط اقتراع ينحصر الناخبون داخله في المواطنين الذين 
يتجاوزوت عتبةً محددة في مدفوعاتهم الضريبية المباشرة (ودع6). وكمثال على 
ذلك. جرى فى خلال فجر الثورة الفرنسية انتخاب منتخبى «الجمعيات العامة» 
في عام 789 1 (التي تحولت لاحمًا إلى الجمعية افيض )د لدن أرباب الأسر 
الذكور الذين يبلغون 25 سنة فما فوق فحسب. خصوصًا من هم من دافعي 


25 «رمعصع او اناه عاعن 1 نا عاحاتواننها لده علطتوالا 06 تأعتمصم! "تغط تبه موقا رعممع[مالا» ,ورصدطادت ممطامل 
.(2004) 5 .مس جاممدم/ت] لمن اعصع صل «بضل يحرم و ماساموط 
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الضرائب, وهو ما أكده دستور عام 1 179 الذي ساهم في صوغه أحد رموز الثورة 
الفرنسية» إيمانويل - جوزف سييس الذي كان يعتبر أن الاقتراع هو «وظيفة» يحق 
فحسب للأفراد (الذكور) ذوي القدرات (من قبيل الذكاء أو الوضع الاقتصادي) 
ممارستها. 


في التاريخ العربي الإسلامي أيضًاء ظل الأثرياء والمترفون هم أصحاب 
0 وأصحاب السلطة على 00 أن 50 قد حاء نمدا التسوية 


0 والدرية الاقتصادية لاه الشريعة وفمًا د اللآية 


القرانية : #كي لا يكون دولة7 , بين الأغنياء منكم*# (الحشرء 7). فقد اعتبر الطاهر 
بن عاشور في هذا السياق «أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة 
الإسلامية»”*". غير أنه حتى هذا الفهم الأكثر تئورًا ومقاصدية قد حصر هذا المبدأ 
المساواتي الجوهري في «الأموال غير المتملكة سلفًا». وغفل عن أن التنافس 
القريف وكافق الفرض لا ينعنم مع التراكم الناتج من التملك المسبق المنقطع 


(6) .(1998 ,طمعول .0 يوموط) ععصوط جه رم ازائده") و[ عل تم زا عسي" | اع مفنرع 51 رمدأناوكة عأهناوكوط 

(7) «الدولة والدولة العقبة في المال والحرب سواء؛ وقيل الدولة بالضم في المال والدولة بالفتح في 
الحرب. وقيل هما سواء قيهما ... والدولة بالضم في المال. يقال صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرةً لهذا 
ومرة لهذاء والجمع دولات ودول ... وقالوا دواليك أي مداولة على الأمر. قال سيبويه وإن شعت حملته 
على أنه وقع في هذه الحال ودالت الأيام أي دارت والله يداولها بين الناس وتداولته الأيدي أخذته هذه مرة 
وهذه مرة». انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. في: 17ل .! اإبرااتط لصخ 

(8) محمد الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير. 30 ج في 15 مج (تونس: الدار التونسية. 
4ج 28 ص 85. 

(9) «وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على 
نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل: الموات. والفيء» واللقطات. والركاز أو 
كان جزءًا معيئًا مثل: الزكاة. والكفارات. وتخميس المغانم. والخراجء والمواريث؛. وعقود المعاملات التي 
بين جانبى مال وعمل مثل: القراض. والمغارسة. والمساقاة. وفي الأموال التي يظفر بها الظافر من دون 
عمل وسعى مثل: الفيء والركائز وما ألقاه البحر: وقد بينت ذلك في الكتاب الذي سميته مقاصد الشريعة 
الإسلامية؛ (المرجع نفسه. ج 28. ص 85). وقد اختزل الفقهاء الأصوليون تقليديًا هذا المبدأ الإسلامي 
السامي في أموال الفيء والغنائم على وجه الحصر. على ديدن الفهم الحرفي السطحي للنص: «لما اقتضاه 
لام التمليك من جعله ملكا لأصناف كثيرة الأفراد. أي جعلناه مقسومًا على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء 
دولة بين ن الأغنياء من المسلمين, أي لثلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيبًا منه»: المرجع نفسه. 


0ظ20 


عن مبادئ الجدارة والاستحقاق المؤسسة للعدالة الاجتماعية» فضا عن مفاقمته 
الفوارق الاجتماعية بفعل «تأثير القديس متى2"”2. ومن ثم. لا غرو أن التاريخ 
الإسلامي ظل نخبويًا وإقصائيًا (أو أرستقراطيًا بلغة العصر)'". ولم يعرف انبثاق 
أي نظام يتوافق مع منظور الديمقراطية الجوهرية؛ خصوصًا مع المقصد المركزي 
الذي يضمن تفتيت الثروة المتجمعة وإعادة توزيعها من جديد على رأس كل جيلٍ؛ 
فلا يدع مجالا لتضخيم الثروة وتكدسها في أيدٍ قليلة ثابتة» ومن ثم لتركز السلطة 
والغلية السياسية معها. 


السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أي شكل ديمقراطي يجمع بين من يمتلكون 
الأملاك, أو «الناس الشرفاء» (5دعع 110000165) كما كانوا يسمون في فجر الثورة 
الفرنسية» ومن لا يمتلكون شروى نقير أو من كانوا يسمون «ناس العدم» 6»5) 
(نذ:ء0؟ أي توازن قوى يمكن أن يوجد بين من يملك الثروة والجاه ومن لا يملك 


(10) يشير "تأثير القديس متى» (1500):] :«0«ااها8 150) إلى مضاعفة الأفضليات واتساع الفجوات 
بشكل مطرد؛ حيث إن من هو غنيٌ يصبح أكثر غنى ومن هو فقيرٌ يصبح أكثر فقرًا . وقد أطلق عالم الاجتماع 
الأميركي روبرت ميرتون على هذه الدينامية السلبية تسمية «تأثير القديس متى » في إشارة إلى آية من الإنجيل 


بحسب القديس متى تقول «لأن كل من له يعطى فيزاد» ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه» . (متى 29 :25 
الإصحاح الخامس والعشرون: 29). ر اجع فى ذلك: 5) معدعع5 «رانخاتا سعطاءملة عدا ممامعككة معطمما 
١‏ .56-63 .مم ,(1968 لاتمناصول 


(11) خصوصًا من خلال مفهوم «أهل الحل والعقد» الذي يوجد في صميم هذا المنظور الإقصائي. 
فلغة. الحل هو فك عقدة الشيء بعد شدهاء والعقد خلافه. وفي الاصطلاح, أهل الحل والعقد هم «أصحاب 
القدرة والنفوذ الذين يملكون عقد الولاية وأمثالهاء بحيث يكون بإمكانهم التأثير في انعقاد الأشياء وفكها»» 
وهم الجماعة المؤهلة لعقد الأمور وإبرامهاء وإلزام الأمة بهاء أو حلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك بحكم 
مكانتهم الشرعية السياسية». ويعرف الفقهاء الأصوليون أهل الحل والعقد على أنهم «الجماعة من الناس 
الذين يناط بهم اختيار الخليفة ومبايعته»: ويضيفون إلى ذلك «القيام بأمور الحسبة في المجال السياسي4. 
أنا خين ينون مشاته: لالم بضيعوة:صفة:«القرة» قال تل «الانانفف لان مدن لير هي التي تحدد 
«مدى صلاحيتهم للنهوض بهذا الدور». راجع في ذلك: مجدي محمد قويدرء «دور أهل الحل والعقد في 

نقض القرارات السياسية»؛ رسالة الماجستير في الفقه المقارن. كلية الشريعة والقانون؛ الجامعة الإسلامية» 
غزة. فلسطين. 2007. ص 16. ولذلك أيضا نجد الفقه السياسي الإسلامي - بجميع أطيافه - قائمًا على 
«الغلبة»؛ و«الشوكة» عوضًا عن «التراضي» و«الانضواء الطوعي والمسالمك. حتى إن بعضهم قد آثر تسمية 
«أهل الحل والعقده ب «أهل الشوكة». وممن استعمل هذا المصطلح: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية. تحقيق محمد رشاد سالم (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميه. 1986). ص 550. 
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شينًا؟ هل من سبيلٍ بالنسبة إلى من لا يملك وسائل العيش الكريم أن يتملكها “أ 
من ظل في الأغلب منزويًا في ثنايا الرعية» عبارةٌ عن «مواطن غير مواطن» «©ر0اة©) 
(معلاو اك طمن )21200؟ بمعنى آخره ما هو نوع الملكية”*' التي تحتاج أن يجري توزيعها 
بطريقة "ديمقراطية» ليتمخض عن هذا التوزيع نظام ديمقراطي؟ فإذا كانت فكرة 
الديمقراطية تمتلك أي معنى. فإنه لا ينفك عن امتلاك جميع المواطنين بعض 

الممتلكات (المادية)؛ من منزلٍ أو حساب للتوفيرء تضمن لهم بعض الاستقلالية 
11 ل ل 
0 
كيفية تنظيم النظام السياسي والاقتصادي الذي يحقق التوزيع على نطاق واسع 


أي نظام ديمقراطي حقيقي ينبغي له ضمان حصول الفئات الأقل حظا في 
المجتمع ع 5 المال» وهو نوع من ١التوريع‏ القبلي» (مهتاساطاماوزلن:1)» حيث 
يجري ع الثروة على نحو أكثو إنصافًا في المقام الأول (عامه عم)ء بذلا من 
الاعتماد 2 على إعادة توزيع الضرائب 01 في اللاحق البعدي “«ن) 


(050م» وهو ما يشكل إشكالية عويصة يشير إليها أندريه توزيل: ١‏ جميع النظريات 
الديمقراطية تتاخم على العقدة التي توحد الاقتصاد ب فالاقتصاد 


(12) نه ,(2012 بمعتكمانا'ل .لظ تملو8) علط موتاععالف ,لععسميمم مه معازم ,789( بمتحصنالأسن عم 
لطاع 1 اناا خط // مادا 


(13) الملكية لغْةٌ من ملك. وهى «احتواء الشىء والقدرة على الاستبداد به ... يقال هذا ملك يدي 
وملك يدي وما لأحد في هذا ملك غيري». ابن منظور. لسان العرب. في: 135[ /ياا.)نحا//:طااط 

يمكن تعريف الملكية بشكل أكثر دقة بوصفها مجموعةً من الحقوق التي تمنح صلاحيات حصرية 
للأشخاص على أشياء؛ أو أراض: أو أفكار» أو أساليب ... تنقسم الملكية تقليديًا إلى ثلاثة حقوق: (أ) 
حق حيازة الملكية والتصرف فيها (6:505ة) (ب) الحق في استخدام الملكية (دن5نا)» ج20 والحق في جني 
ثمار الملكية (نااءدم). وهو ما يتوافق جزئيًا مع تقسيم الفقهاء الأصوليين الملكية قسمين: ملكية تامة 
وناقصة تتضمن ملكية الرقبة والمنفعة معَّاء و«ملكية ناقصة» تتضمن ملكية المنفعة وحدها: محمد يوسف 
موسىء الفقه الإسلامي: مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه. ط 3 (القاهرة: دار الكتاب العربيء 1958). 
ص 258-256. 


(14)ي عتطجوحمائطام ,عاكتاماتصىفى «مةامكذامتلدمدم دأ سند تمكدط :ءساطن ده ممم «لا ,اعوه1 تملمم 
.(2008 بغستكا .لا بولج ) كيام 
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سياسيٌ» بامتيازء ولا يمكن أبدًا للسوق أن تكون محايدة» بل هو سياسيئ في 
طبيعته الأولق: تتداخل داخله بشكل كبير المصالح الاقتصادية والسياسية. 

ثمة إنجازٌ آخر باهرٌ ينبغي لنا أن نعترف به على هذا الصعيد للنظام الرأسمالي. 
وهو أنه قد أفلح في أن يوهم بهذا الفصل بين الاقتصاد والسياسة على المستوى 
الوضعي كما على المستوى «العلمي» أو المزعوم أنه «علمي». فمن جهة التحليل 
الاقتصاديء تراخى الربط بين الاقتصاد والسياسة بشكل صارخ مع صعود نجم 
النظرية النيوكلاسيكية وهيمنتها شبه المطلقة على الفكر وعلى الواقع» حيث 
أصبح (الاقتصاد السياسي"» - على هذا النحو - مجرد أيقونة تدرس في تاريخ 
الفكر الاقتصادي ولا تكاد تمس بصلة الواقع الاقتصادي أو واقع التحليل 
الاقتصادي؛ من نظرية التوازن العام بوصفها حجر عقد النظرية النيوكلاسيكية» 
إلى نظرية الألعاب. إلى الاقتصاد الإحصائي؛ إلى ضروب النمذجة الرياضية» 
إلى المحاكاة الحاسوبية» أو غيرها. أما في الواقع» فإن النظم الفرعية الاقتصادية 
والسياسية تتداخل في ما بينهاء تمامًا كما رأى ذلك ماركسء لكن من دون حتمية 
السطوة المطلقة وجبروت رأس المال (ولازمة الاستغلال والصراع الطبقي) 
كما افترض ذلك الكاتب الألماني. فإن كانت الدولة الديمقراطية تحديًا للمسألة 
الخلافية الاجتماعية الجوهرية والمضمنة في جميع أشكال الاجتماع البشري 
(لمعل ضام 0)» حتى الأكثر مساواتة منهاء فإنها على حد سواء تحد لرهانات 
التماسك والاندماج والإخاء الاجتماعي (لقاعم امع ). 


اكتسية الديمقراطية الاقتصادية في خلال العقود القليلة الماضية فى 
الأساس تعريفا للتحول من سلطة اتخاذ القرار بيد ثلة من حاملي أسهم الشركات 
(وتعل[مطععهطاك) إلى مجموعة كين من أصحاب المصلحة العموميين (ومعل[مطععلة)5) 
تشمل العمال والمستهلكين والموردين والجمهور الأوسع. فمي حين يجري 
داخل النظام الاجتماعي الرأسمالي اختزال المواطنين في مستهلكين يستهلكون 
ويقترعون فحسب وفقًا لما يتلاءم مع تعظيم قدرتهم الشرائية واتخاذهم قرار 
ا 1 7 يشاركون في 0 لكايه و على العرادات 
الاقتصادية بوصفها وسيلةً 2 0 لاد الكاملة. تفتح د 
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يتضمنه الحقوق الاقتصادية”*'". ووفقا لديفيد شفيكارتء تتكون بنية المجتمع 
الرأسمالي من ٠‏ ثلاثة مكونات أساتسة: 


> الجزء الأكبر من وسائل الإنتاج مملوك للقطاع الخاص. إما مباشرة من 
لدن الأفراد أو من الشركات نفسها التى يملكها الأفراد. 
- يتم تبادل المنتوجات في أسواق حرة» أي خاضعة للمنافسة وليس لأي 


عيعدا مك الا للقي كلار اج :ا الم ال يق 
أشخاص آخرين يملكون وسائل الإنتاج. ومن ثم فإن معظم الناس يال 
مأجو رون»)29. 


إن كان مفهوم الديمقراطية الاقتصادية يصون مبدأ العرض والطلب كآليات 
أساسية لإرساء الأسعارء فإنه يظل قائمًا على فكرة أن الذين ينتجون السلع 
والخدمات في المجتمع يتلقون مقابلا أقل من مساهمتهم الإنتاجية في ظل التنسيق 
الحصري عبر آليات الأسعار المرنة. ويكمن الجواب عن هذه المعضلة بلغةٍ 
اقتصادية محض في أن الانتقاص من المحفز على العرض في ظل الديمقراطية 
الاقتصادية يجري تعويضه بالزيادة في الطلب الفاعل (الحاجات أو الرغبات التي 
تدعمها القوة الشرائية). وبتعبير آخر. يوجد على وجه التأكيد ربط بين أبعاد الفقر 
والثروة والاستغلال» على اعتبار أن المشكلة ليست في الأساس في نمط توزيع 
الموارد أو في الفوارق الاجتماعية الناتجة منه» بقدر ما هي في درجاته القصوى. 
أي في وجود نظام يديم الفقر المدقع من جهة. والثراء الفاحش من جهةٍ أخرى. 
سواءٌ تعلقت أسبابه في الأصل بالعرق أم الجنس أم العمر أم العجزء وسواءٌ كانت 
وسائله الحواجز على التعليم أم فرص العمل أم السلطة. 


(15) تصمبت" اوتموعن1 عا لزه واببعساى اعتتاوط 116 ننووعمومط عاسمرمعع ,السك لقا اال 
.(2005 دومع لإعوعماع0] عمتصوومك:] ,0] عاداتاكما قلا ,ل:15لة]]) 


((16) لأعللء الآ ممه منصصده؟ا :تممطحهآ) بصممعط1 لمعتالتت بعلم ,برئام لمن" ) مرك معان اء حناء5 لاحودا 
.(2002 ,كمع طدتاطنا 
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بيد أنه لا يوجد في الواقع أي تعارض بين العمل ورأس المال. فالصراع 
الحقيقى هو بين «العمل» و«الاحتكار». وبين الكتاب الماركسيون بشكل جيد هذه 
الطبيعة الاحتكارية والتوسعية والإمبريالية لل رأسمالية الذي ترى في تشتت الرأسمال 
عقبةً أمام تعظيم الأرباح وتسعى بكل الوسائل لهدم الحواجز الطبيعية والمؤسساتية 
والرمزية أمام تركز رأس المال؛ ومن ثم جاءت الحركات الاستعمارية التوسعية 
والإمبريالية والمضاربات المالية الاحتكارية المعاصرة. وإن كانت الهيمنة 
العسكرية والسياسية قد أصبحت أقل وطأةَ في العصور الحديثة التى تلت مرحلة 
إنهاء الاستعمار» فإنها قد استمرت في أشكال أخرى اقتصادية وثقافية في الأساس. 


يعني ذلك أن إلغاء الاحتكار هو السبيل الذي من شأنه أن يسمح للناس 
باستخدام آنفسهم وباستخدام رأس المال على الشكل الأنجع» فضلا عن درء 
الاضطهاد والظلم الذي يحرم العامل من «تعبه». أو كما كان قد بين ذلك مارتن 
لوثر كينغ» «تنسى الشيوعية أن الحياة هي فردية. وتنسى الرأسمالية أن الحياة هي 
اجتماعية»””''» في حين أن «الطريق الثالثة» تقوم على توليفة تجمع بين حقائق 
الاثنين معًا. وعلى افتراض أن «الديمقراطية ليست مجرد قيمةٍ سياسية» وإنما 
هي ذات أسس وآثار اقتصادية عميقة»» يقترح شفيكارت أن «المشكلة ليست 
في الاختيار بين الخطة والسوقء وإنما في إدماج هذه المؤسسات في إطار 
ديمقراطي0900. ومن ثمء يمكن تعريف الديمقراطية الاقتصادية بشكلٍ عام وفتًا 
للسمات التالية: الإدارة الذاتية للعمال» حيث يتم التحكم بالمشروعات الإنتاجية 
كلها بشكل ديمقراطى من عمالها ويجري استبدال العمالة داخل الشركة بالعضوية 
في الشركة؛ وكذلك السيطرة الاجتماعية على الاستثمار ما يعني اقتران الاعتبارات 
الاجتماعية والبيئية مع الاعتبارات الاقتصادية المحضة في قرارات الاستثمار؛ 
وسير السوق الحرة. الذي لا يتنافى مع وجود أشكال مؤسساتية جماعية من قبيل 
التعاونيات الإنتاجية أو الاستهلاكية. 


70 1) لإ لسمجعنهظ ,”توتمسجورمن) مه وموبن نم1[ «رمجر مين 16[ و2 عورا]! ,عمتكا نطانيا متمذاح 
:[1967] ,جوععط ممعمء3! ممافمظ) وعقع5 لإعدعع.] ملعا رعمألعه!] اتععدتلا برط ممتاعبلمهام! بعملكا امع مناعرو0) 
.(2010 

)8 1 ) «بئاموكا برالمع؟ لأبوللا أمطة دسؤتلداعه؟ برطاممللا ى العو ممع علسرمووء1)» بأممعء تع لاءك لأتو 

.9-3 .رم ,(1992 ورممم؟) ذاءلم1! مده كددائةا عنقانعللل نت«كافاعه5 :1 .مم ,56 . لول بناملعمك5 و عمارواعو 
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في هذا السياق» جاءت وجهة نظر الفيلسوف الأميركي جون رولز لتبين أن 
أشكال التنسيق الاقتصادي المعاصرة تتميز بهيمنة نموذج د الرفاه الرأسمالية 
التي تحاول تصحيح عدم المساواة الناتجة من السوق في اللاحق البعدي »«ه) 
(50هم» من خلال آليات إعادة التوزيع. بينما تقتضي أشكال أكثر ديمقراطية أن ينشأ 
التوزيع العادل في المسييق الأولي (301 «ه). وهذا هو جوهر نظرية «ديمقراطية 
امتلاك الملكية)» (لإعمعءمدةء عدتم0-ومعمممم) التي دافع عنها جون رولز كنظام 
«طريق ثالثة» بين الرأسمالية والاشتراكية يسمح بالإجابة عن أسئلة الديمقراطية 
الاقتصادية المؤسسة للديمقراطية السياسية؛ التى نجعل منها عماد مقاربتنا 
المعيارية لإشكالية الديمقراطية من المنظور الوضعي للتجارب الإسكندنافية. 


جديرٌ بالذكر أن مفهوم «ديمقراطية امتلاك الملكية» استخدم أول مرةٍ من 
لدن المحافظين البريطانيين فى عشرينيات القرن الماضى”". قبل أن ينتقل إلى 
النظرية السياسية على يد الاقتصادي البريطاني جيمس ميد”7» ليكتسي مع جون 
رولز”'© وأتباعه”*© دلالاتٍ مساواتية أكثر راديكالية بكثير مما كان عليه فى فهمه 
الأولي عند المحافظين. وبصرف النظر عن اهتمام متفرق في العقود الأخيرة!9©, 
فإن مفهوم ديمقراطية امتلاك الملكية ظل غير مستكشف إلى حدٍ كبير» سواءٌ 
في الفكر السياسي أم الفكر الاجتماعي المعاصرين, إلى غاية السنين القليلة 
الماضية. من أجل ذلك نخصص هذا الفصل الأخير من الكتاب لهذه النظرية 
الجوهرية والجديرة بالدرس والتحليل في سياق إشكالاتنا العربية الراهنة» على 
اعتبار أنها تمثل في أعيئنا «مثالية العدالة» التي ناقشناها طوال أسطر هذا الكتاب» 


(19) لمط1 لصة أائعاط*0 متامولا نما «ئصماذة!! ممطك خ الإعوعمتدك2] مممتص 0 ومممم8» ,امول معطا 
العاعهانا-ننائل8ا بهاذ ,دعللدالا) لددمنه8 أده كاسما تنوممسء2ا وتدج0)-تووووم© ,ز.كلت) لمكدص ناتلا 
.3 .(2012 


(20) 4ك .م ,.كلط] 
)221 .46 .م ..للط! 
(2)22 .48 .م ململطآ 


(0) أمم0؟ زه أنتسامل «لإعمعمدت12 وستوح0- بوإمعموعط لمه وتاقب:] ملإدمعطغ ]» ,اأعلح*0 متمواح 
للإامعجرهع»» المكصسةة! 18/1 لقا سه لائعل0"1 متتيداة :379-396 .رم ,(2009 الد1) 3 .مم ,0ك .لمكا و/صمعم|1/م 
1-0 .مم ,(2009) ١‏ .اونا نوم مم2 بز وسوانم!/ وونعطط «رععتاكنل زه ملمفصت<آ عط لمة لإعمعمدعٌة] ومتصحر) 

نانك 


266 


والتي عرضنا بعض أبرز تجلياتها الوضعية من خلال التجارب الإسكندنافية 
المعاصرة. 


بادئ ذي بدءء ينبغي لنا أن نوضح أنه إن كان يمكن العثور على أصول مختلفة 
لنظرية «ديمقراطية امتلاك الملكية» فى الموروث المساواتى الإنسانى. سواءٌ منه 
الغربي”*2 أم العربي الإسلامي, فإن نود «ديمقراطية امتلاك الملكية» لم يبدأ في 
التبلور في صيغته المعاصرة سوى في عشرينيات القرن الماضي. 


أولا: الأروم الأولية لديمقراطية امتلاك الملكية 
«مثلما لا أود أن أكون عبدّاء فإنني لا أود أن أكون سيدًا. هذا يعبر عن فكرتي عن الديمقراطية». 
أبراهام لتكولن!29) 


استخدم مصطلح «ديمقراطية امتلاك الملكية» على هذا النحو أول مرةٍ 
على يد نويل سكيلتون في سلسلةٍ من المقالات في مجلة المحافظين البريطانيين 
المشاهد في عام 1923», نشرت في كتيب في العام التالي'*". واعتبر سكيلتون 
أن سياسة المحافظين ينبغي أن تتصدى لمشكلة عدم المساواة الاقتصادية» ليس 
من أجل خلق الاستقرار السياسي فحسب. وإنما أيضًا لأنه يعترف بشرعية هذه 
المظالم. فما وراء عرضه للفوائد الإيجابية لتوزيع الملكية الفردية» ما اقترحه 


سكيلتون من أجل تحقيق ذلك لم يخص مدخل ملكية المنازل فحسب. وإنما 


(24) على سبيل المثال. تمائل "ديمقراطية امتلاك الملكية؛ فى بعض جوانبها التسوية الاقتصادية 
(النسبية) التي يدافع عنها جون جاك روسو في العقد الاجتماعي: «في ما يتعلق بالمساواة: يجب علينا ألا 
نفهم من هذه الكلمة أن تكون درجات السلطة والثروة متساويةً على الإطلاق ... لكن أن لا يكون أي مواطن 
ثريًا إلى درجة يستطيع معها شراء [مواطن] آخر. وأن لا يكون [أي مواطن] فقيرًا إلى درجة تضطره إلى بيع 
نفسه! : ناأهلم ةن ن) حوتدنا تدوتموط) ميو أانامم اتميك نبل جعجراء لم7 انه ,أ نعود اه 0117© :2 ,تلهعوكناهخ] 5عنال90 صقل 

كا نا ص/ل 1 /نرااتط//تملاط نغه ,45 جر ,(1963 ,كصه )لل 


(25) 77 الأوعمصاآ سنطوعطم نما ,(1858 ,] أكناعنلف) «مألعمروسط طممععمانيق» ,مامعمانا ستمطدعطم 
.(1953 بجوعء<! لوالو اننا وتععانكا :لل! با اتكميمةا بح 1!) 2 .امنا وامعسا نواه بطارزه علرم1! لم عءاام) 


(26) برمتصح0- تممه » مممماعول تدز لعامن0) ,[1923 ] «متسد تاه معكمه0 علوزا افصو » ,ممغاععاك اعملح 
«لإ0011100130] 
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أيضًا بعض أشكال الشراكة الصناعية» وتقاسم الأرباح والملكيات الزراعية 
الصغيرة. وقد وجدت آراء سكيلتون بعض الصدى في بعض الأعمال في أواخر 
العشرينيات وفي الثلاثينيات””2 لكن من دون أن يتبلور المفهوم أو أن يكتسي 
حمولاتٍ تتجاوز دلالاته التبسيطية (توسيع دائرة ملكية المنازل) إلى دلالاته 
الجوهرية العميقة التي تشمل الملكية في كليتهاء وهو التباسٌ مستمرٌ إلى زماننا 
الحاضمد”29, 


ينبغي أن نشير هنا إلى أنه جرى إقحامٌ على نطاقٍ واسع لعبارة «ديمقراطية 
امتلاك الملكية» في بريطانيا من خلال الخطاب الشهير لرئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق أنطوني إيدن في عام 1946 في مؤتمر حزب المحافظين”**؛ إذ دعا إيدن 
إلى «ديمقراطية امتلاك الملكية على مستوى الأمة»؛ مميرًا بين الفهم الاشتراكي 
للملكية» «إذ يجب أن يعتمد الجميع على الدولة من أجل وظيفته» وسقف يأويه» 
ومصدر لرزقه»» ووجهة تعر المحافظين «أن ملكية الملكية ليست جريمة أو 
خطيئة إنما مكافأة» وحقٌّ ومسؤولية ينبغي أن تكون مشتركة على أعلى قدر 
ممكن من المساواة بين جميع مواطنينا»!09. وقد جرى التقاط هذه الفكرة من 
لدن سياسيين محافظين آخرينء ولا سيما زعيم الحزب ونستون تشرشل» د 
إنشاء ديمقراطية امتلاك الملكية موضوعا أيدي و لوجيًا مهما بالنسبة إلى المحافظين» 
في حين كانوا يسعون للتعويض عن خسارتهم في الانتخابات العامة لعام 1945 
والتكيف مع دولة الرفاه الجديدة وتأميمات الصناعة التي أدخلتها حكومة حزب 
العمال في خلال الفترة 221951-1945. 


(227) .مها .)جل عل باط ممتاءنلمعاما مه طتتد ,نجمع© طاء بعس عج) عه عنصم ,أملااتا معذاوللا 
1ك ,[.أه اع] لإططامم8ظ سممطمر0 مطهل أرعطه1ا :(1927 ,.ل)! .مه لمع سذللة 28 تمملهه.]) ستحلادظ نزءامماك 
ءالطل 716 ,تنمالتسعهلا لامعدا! :(1927 .مف لمة صعللتمههال! تصملجما) سسحتلا عسيوترعويم0 ن ,واوا ء1[/ 1زم 
تحتو له ) براه زعمك عززوس وبر (] ونين معمخل ن ترز كوم رومع أوأعمى3 لسن عأنمجمعظ إن جر إطام«12 تزه اناك ه جرلا 

(1938 ,الها أسعولة 


(28) واسدظ مه ممااعاك الإعهعمدت<0] عمتح0-بزامعمه82 مز لإعمممع:0] كه جممتوالا» ,صمظ الصيم 
رالوتلو موقم ععمعكن5 امعتاتاه2 ممعامعمم غطا كه عمتاعءل8 لقنافمة غطا أن لعاأمعوعءط ععمد<ا! «رلمملاعط لمح 
.2005 عع طدمعامء5 1 ,10 لماع متامذةا 


(229 .43 .م متمق امول 


(30) عط آه رومتلا له ,940-1957( ,انعلط له الت عمسي زه ععاء 716 ,معلخصهه ململ نمز لعامن© 
141 .م ,(1995 ,تتقلمودما لمملا علط بمملهمرا) بوط متأو ومعومم) 


2310 .40 .م رممككاعول 
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على مستوى الممارسة العملية» كان الساسة المحافظون على الرغم من ذلك 
غير واضحين في كثير من الأحيان بشأن الكيفية الدقيقة التي يمكن عبرها للملكية 
أن تكون متفرقةً على نطاقٍ واسع. مثلما أنهم لم يقترحوا تحقيق معادلة حيازة 
الملكية الخاصة”*©2. ولذلك تركزت سياسة الحزب منذ الخمسينيات بشكل 
متزايد على ملكية المنازل بوصفها الوسيلة الرئيسة لتعزيز مجتمع ملاك؛ حيث 
يمتلك الجميع على الأقل قدرًا يسيرًا من الملكية”©. 


ثانيًا: ديمقراطية امتلاك الملكية عند جيمس ميد 


«أي امرئ ذي كثير من الملكيات لديه قوة مساومةٍ كبيرة وشعورٌ كبير بالأمن والاستقلالية 
والخرية زلا ريكدم بهلة الأمور في مقابل أنداده المواطنين غير المالكين وإنما أيضًا في 
مقابل السلطات العامة... ويمكنه أن يعيش دائمًا لفترة على رأسماله. في حين ينبغي للمرء 
غير المالك بشكل مستمر ومن دون انقطاع الحصول على دخله من خلال العمل لفائدة 
رب عمل أو عبر التأهل للحصول عليه من سلطة عامة. فالتوزيع غير العادل للملكيات يعني 
التوزيع غير المتكافئ للسلطة وللمكانة حتى لو تم منعها من التسبب في عدم مساواة كبيرة 
جدًا في توزيع الدخل». 


جيمس د34 


يعتبر الاقتصادي البريطاني الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 7 
جيمس ميدء أول من أصل تحليليًا لمفهوم «ديمقراطية امتلاك الملكية». وجاء 
هذا التعبير الأولى عن «ديمقراطية امتلاك الملكية» عند جيمس ميد فى سياق 
الجدال بشآن ال رأسمالية والاشعراكنة'فن بريطانيا في خلال افترة ماين التجربيق 
العالميتين الأولى والثانية ونهاية الك القرن المافق: فطوال حياته» وعلى 
غرار العديد من المثقفين اليساريين البريطانيين» لاوجت وضعية جيمس ميد 
الفكرية والسياسية بين الحزبين الليبرالي والعماليء وفمًا للتحولات الأيديولوجية 

10 2)32( 

(2)33 141-42 .مم بمعلخصةم 


(2)34 كل :ها عتمم ك! سبو «عجرمعة رن ورتتاعن 1د2) ف[ أعاه 'ااأصبوط بوعل 1(ل» ,علوه1١‏ .ع وعصمول 
:[1964] ع جمععلوط نعامادع دتكه3ا) وعلط مامموطامعول مجم ونعومامما. ودعاء 71ل نجه جا أأمنوط رعذ ] رعلوعلا .ع 
.م ,(1993 
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المتعاقبة لهذين التشكيلين الشنياسيين. وقد أقر ميد أنه على الرغم من أن استخدام 
آلية السعر من شأنه أن يحمي ب بعض الحريات الفردية المهمة وأن يساهم في تعزيز 
النجاعة الاقتصادية. فمن شأن ترك الحبل على الغارب لهذه الآلية أن يؤدي أيضًا 
إلى مستوياتٍ غير مقبولة من الفقر وعدم المساواة. ولذا اقترح دورًا مهما للدولة 
في ضمان توزيع أكثر مساواة للدخل والثروة من خلال الضرائب التصاعدية على 
الثروة» وتشجيع التعاون التشاركي بين العمل ورأس المال عوضًا عن الشركات 
الرأسمالية التقليدية» وتطوير صناديق الاستثمار العمومية التى من شأنها أن تأخذ 
حصةً مهمة في القطاع الخاص من أجل استخدام مردود رأس المال لتمويل 
الدخل الأساسي لجميع المواطنين09, 
عرض ميد أول لمحة أولية عن ديمقراطية امتلاك الملكية فى مذكرة أعدها 
لإدارة بحوث حزب العمال في عام 1948. فهو لم يكن راضيّاء حين عمل 
ع الا ا ع امرك امو اد الي ا 
بعض الجوانب الاقتصادية الاستراتيجية لحزب العمالء لذا عمل حال الخروج 
من الحكومة على صوغ غم بديل اشتراكي - ليبرالي عن التخطيط الاقتصادي الذي 
كانت إدارة رئيس الوزراء كليمنت أتلي توليه الأولوية. ووفقًا لميد كانت توجد 
ثلاثة وو عن من السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف حزب العمال: 
الإدارة الكينزية للطلب بدلا من تدخل الدولة المباشر في السوق. والملكية العامة 
للاحتكارات» مع وجود فطاع خاص كبير مفتوح لقوق السوق. وأخيرًا إعادة 
توزيع الملكية الخاصة: ذا كآنت الملكية الخاصة مقسمة بالتساوي بشكل أكبر» 
فعلينا تحقيق المواطن «المختلط» - [أي من هو] على حدٍ سواء العامل وصاحب 
الملكية فى الوقت نفسه - للعيش فى اقتصادٍ «مختلط» للشركات العمومية 
والخاصة. ويمكن من ثم أن تحقق ملكية الملكية الخاصة وظيفتها المفيدة في 
توفير أساسٍ للمقاولاات الخاصة وللأمن والاستقلالية الفرديين من دون أن 
تتحمل مع ذلك لعنة عدم المساواة الاجتماعية كما هو الحال الآن»6©. وقد أولى 


(35) «وننبام؟ احتاماءهك5-الو«عطتط 186 :««عتدوزاعملط معنمط ونا تيه بوسادده| ,علوه51 .تا معصدل بلتطا 
.(1948 ,ااتككارنا مسج صعااخ .ن) تمولده.) 


(36) ,20 .اونا راس س0 أمعنتامع سلعناهنا عتسمسصمعظ عأدعدهم] مأ خمعاك احعلط» ,علموعالة .ظ معصول 
12-4 .مم ,(1949 لإتقنتصهل) | .مر 


ميد أهميةٌ خاصة لتأمين توزيع أكثر عدالة للممتلكات» ليس لدرء التفاوت في قوة 
المساومة الاجتماعية والاستقلالية والحرية في ما بين المواطنين أنفسهم» وإنما 
أيضًا فى مقايل السلطات0727, 


يقدم ميد ديمقراطية امتلاك الملكية عبر سؤال القارئ بأن يفترض أنه عبر 
عصا سحرية ما) قد تم تحقيق ملكية متساوية للممتلكات بين المواطنين2©. 
وإلى جانب تأكيده إعادة توزيع رأس المال البشريء لا يروم اهتمام ميد إعادة 
توزيع الثروة عن طريق التحويلات النقدية البسيطة فحسب. وإنما يهدف أيضًا إلى 
الدفاع عن التشتت واسع النطاق للملكية والسيطرة على الموارد الإنتاجية. فقد 
أيد ميد تشجيع الأشكال المؤسساتية من قبيل برامج تقاسم الأربا :2 وأنظمة 
شراء المستأجرين لمنازل البلديات عبر الدفع بالتقسيط”*؛ وصناديق الاستثمار 
المتسقة”*' وغيرها. ويأتى تصور ميد الخاص للمساواة بشكل موصول بتملك 
الملكية بخلاف تصور النظريات المساواتية (سواءٌ الاشتراكية منها أم الليبرالية 
لدولة الرفاه) القائمة على ت- تجميع «فائض الموارد' عن طريق الضرائب» ومن ثم 
توزيعها لاحمًا (:5هم 06 0 الجميع. » عبر تصور ل «المدد الغيبى» 
(متطعده عن 5ده) للدولة. ومن ثم تركيز ميد على إعادة توزيع الثروة ب من 
مجرد إعادة توزيع الدخل هو أحد أهم العناصر المميزة لمقترحه لديمقراطية 
امتلاك الملكية الذي يمكن تقسيمه فرعين رئيسين در عام أحدهما يعنى 
بالضرائب والآخر بإعادة التوزيع'2: 


- في ما يتعلق بالضرائب. دعا ميد إلى فرض ضرائب حادة على نقل الملكية 
مله 1 لاد وه النمطية ل 


(237 .اكيم «سنوعممرظ زه صنطئرعون2) عرزا لصن الوط عن معن“ 1(1» ,علوعكا 
(238 لطا 
(239 .9 .م م.للط] 
0400 1 
410( نطآ 
(42) 75-7 هد 0-65ك ,رم ,.لأط] 


الملكيات. فمن الضروري أن الهبات بين الأحياء (11005 12165) ينبغى أن تخضع 
للضريبة بالطريقة نفسها كالتركة عند الموت220). 


- دعا ميد إلى إعادة توزيع رأس المال على أساس المساواة على نطاقٍ واسع. 
بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على التطوير الواسع لرأس المال البشري من 
خلال نظام التعليم والتدريب الممول من القطاع العام. فعلى حد تعبيره: #يعتمل 
كسب السلطة على التعليم والتدريب. ويقتضي التعليم والتدريب الاستثمار في 
الموارد النادرة لأولئك الذين يتم تعليمهم وتدريبهم. وهذا يمثل شكلا مهمًا من 
رأس المال والملكية» وجزء كبير من أرباح من يتم تعليمهم وتدريبهم هو في الواقع 
عائدٌ لرأس المال المستثمر في تعليمهم»*. قبل أن يضيف: «بطبيعة الحال. لا 
يمكن التعامل مع نفقات التعليم ببساطةٍ مثلها مثل أي شكل آخر من أشكال رأس 
مال الاستثمار الإنتاجي. إنه يمنح فوائد بصرف النظر تمامًا عن حقيقة أنه يزيد من 
القدرة على الكسب في المستقبل التجاري للمتعلم. إنه يمكن الشخص المتعلم 
من التمتع بحياةٍ أكمل بصرف النظر تمامًا عن أي زيادةٍ في الدخل المالي الذي قد 
يجلبه... لكن مما لاا شك فيه أن للتعليم قيمة بالنسبة إلى الشخص المتعلم بوصفه 
استثمارًا تجاريًا صريحًا. إنه يزيد من الإنتاجية والقيمة الاقتصادية للشخص 
المتعلم»!**. 

خلاصة القول بالنسبة إلى جيمس ميد أنه لم يجر تطوير ديمقراطية امتلاك 
الملكية بشكل مستفيض. بل جرى الإيحاء بمعالمها العامة فحسب. ففي كتاب 
التججاعة والمساواة وفلكية الملكية ال يتتم هن ميد لمناقشة. دممعرالية تاذلم 
الملكية سوى حيز صفحةٍ واحدة لا غير» ليدعها لفائدة مناقشة وسائل السياسة 
العملية التي من شأنها جلب تحقيق تكافؤ الملكية في سياق المملكة المتحدة 


(43) .54-55 .زم ,.متطا 
44( .0 .م ,لاطا 
(45) .م ,.لتط] 
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لمنتصف ستينيات القرن الماضى. وحتى إنه فى كتاب الاقتصاد بحالة النمو © 
ناقش ميد تعريف ديمقراطية امتلاك الملكية بشكل أقصر من ذلك! وفي أعماله 
اللاحقة (في السبعينيات والثمانينيات)؛ واصل ميد تطوير مشروعه المساواتي 
الذي كان قد وضع لبناته الأساسية في خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ إذ 
كان ناشطًا فى تعزيز هذه الأفكار داخل الحزب الديمقراطى الاجتماعى الذي 
انفصل عن حزب العمال في عام 1 4198 والذي تحالف ثم اندمج بعد ذلك بوقتٍ 
قصير مع الحزب الليبرالي”*». وفي النسخة النهائية والأكثر تطورًا من مقترحاته» 
تصور ميد اقتصادًا متكونًا تقريبًا بالكامل من الشركات التي عمدت إلى تخصيص 
المداخيل عبر اتفاقات تقاسم الأرباح مع موظفيهاء إضافة إلى صناديق استثمارية 
مجتمعاتية تمتلك 50 في المئة من الأصول الإنتاجية للبلاد» وتستخدم أرباح 
الأسهم والأرباح الرأسمالية لهذه الأصول المملوكة اجتماعيًا لتمويل الدخل 
الأساسي غير المشروط لجميع المواطنين**. 

بالنظر إلى نطاق مقترحاته» يمكننا القول إن رأي ميد نفسه كان أقرب إلى فهم 
رولز للنظام الاشتراكي الليبرالي منه إلى ديمقراطية امتلاك الملكية؛ على الرغم 
من أن رولز قد أشار إلى أنه يعتقد أن نظام الشركات التي يديرها العمال متوافقة 
مع تصوره لديمقراطية امتلاك الملكية”**. ويضاف إلى ذلك اعتبار ميد وضع نظام 
للدخل الأساسى غير المشروط جزءًا لا يتجزأً من رؤيته المساواتية» وهو الإجراء 
الذي كان رولز أكثر ترددًا في ما يخصه”"©. على هذا النحوء تظل هذه المساهمة 


(46) .0 نقملهها) 2 بتإتصمهمءظ لمعتتتاهط له ون امأتعصلط وتلا ررم معط ودرتعدمم0 71:6 ,علدن811 .تا وعررول 

.(968] ,سمتكطونا لص معاام 

(47) في تلك الفترة» لكن لأسباب مختلفة» وإن لم تكن منقطعة عن ذلك تمامّاء جرى من جديد 
إفحام مقهوم ديمقراطية امتلاك الملكية فى النقاش السياسى البريطانى على يد مارغريت ثاتشر: 816لا)5 
امعط[ ا عؤطا-اوه2 عطا ما متطومع 0 و ونا زامط لصة تإطامهده1 طم عط :2 مكتاومعطز! كققه نامتك ]1 *» ,عالطا 
.64-187 .مم ,(2009 عصنل) 2 .من بك .أمدرركئم ناموط م8 «روصوط 

(48) نرممرمعتنا ألمعتاط ع1 بنوزاوط عتورمسمعي وا عفدن ئ أمعللم] اصعوز/اءرسا 716 تعلمعالا .8 وعصول 

6 .00 واعمة1 عتكنا!] ,مرتططكيرء سه إن كءندرم ةمعط 1116 :ا أرماه معلا لصة (1975 ,متحمنا لسه صعالة تدملهه]1) 
.(989| ,ووعءظ وزكن حاون مععلععطلم :مععلعطم) 

(49) تخالا .عوالتطصقت) بزلاعكل مقط برط لعاتلنا ,ات موي82 ا ععوعم ول ين وعايعيش ,ذادقها مطمل 

.8 .م ,(2001 بموععءط نارون طامنا لتمصم1ا 

(50) ,(2007 يععلء سمج لمملا حلط بمملهم]) ومعطممومائطط عوعلولايهع! ,كسمم بمقصععء؟ أعنتصوك 
.229-30 بم 
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إلجنالا شئلة وغير قاقؤة على أن تؤين تمفرذها لمقاررة امتكاملة ل «الطووق 
الثالثة» بين الرأسمالية والاشتراكية. غير أنها سوف تجد صدى مهما لدى العديد 
من المفكرين الليبراليين الاجتماعيين اللاحقين» بدءًا من جون رولز. 


ثالثًا: ديمقراطية امتلاك الملكية عند جون رولز 


كي نفهم بشكل أفضل علاقة جون رولز بنظرية ديمقراطية امتلاك الملكية؛ 
يمكن أن ننطلق من فكرة أن منظور ديمقراطية امتلاك الملكية منظورٌ جوهريٌ أكثر 
منه إجرائي. وهذا ما يشرح طبيعة علاقة رولز بنظرية ديمقراطية امتلاك الملكية 
التي تماثل علاقته بالفيلسوف الألماني هيغل؛ إذ كان لهيغل تأثيرٌ مباشر ضئيل 
في رولز في أعماله الأولى وفي الأفكار الرئيسة في نظرية في العدالة» حيث ذكره 
الكاتب الأميركي ثلاث مرات فحسبء وفي كل مرةٍ ليقول إن له موقمًا يرفضه 
لكا لامي ع قرفم لزو ار اناد هبعل قزاء: الفسوورة العقة رد قالط 
تجار لكل سفن مع مشامين جره فزن ا#لياكيا ااانا كرك كانه 
الفرص 252 وأن وصفه للمجتمع المدني يقوم على تعريف آدم سميث على 
اعتباره «المجتمع الخاص» الذي ينفي إمكانية الائتلاف الاجتماعي”". لكن 
عقب نظرية في العدالة» أوضح رولز بعض أوجه التشابه بين موقفه وموقف هيغل» 
وعلى خلاف وجهة نظر كانط*6. ففي أعماله اللاحقة لكتاب نظرية في العدالة» 
أصبح رولز أكثر اطلاعا واهتمامًا بالانتقادات الجوهرية لماركس والاشتراكيين 
الآخرين لليبرالية والديمقراطية الدستورية وللرأسمالية والأسواق. وفي نهاية 
المطاف. خصوصًا في كتاب العدالة إنصافًا في عام 1 سوف يصل رولز 


(51) باتو امنا لعوصةاا! ناه دوع مدملكء8 هاا ععلتتطميوع) معتائيل كن بجروءر7 4 ,كاحها مطول 
25٠‏ .م,(1971.ؤووووط 


(52) 300-301 .مم .لطا 
(53) 52 .م..لتطآ 


(54) مقصصدع ١!‏ متوطتحدظ برط ل0عاتلظا ببررزممكعم[ززم امجمال زه بوبمعطا] عط جره جمميععط ,هجا مطول 
.(2000 ,دوع لإازون طامنا لتونكينا! نذالا ,عمل تطاصيوة) 


(55) لم يناقش رولز ديمقراطية امتلاك الملكية في كتاب الليبرالية السياسية في عام 1993. على 
الرغم من أنه أكد أنه ينبغى أن يكون مضمونًا دستوريًا للمواطنين «حدٌ اجتماعى أدنى»»؛ يوفر «الحاجات - 
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إلى اقتناع مفاده أن العدالة التوزيعية تتطلب إما ديمقراطية امتلاك الملكية أو نظامًا 
اشتراكيًا ليبراليّاه على اعتبار أنهما النظامان الوحيدان اللذان من شأنهما - على 
حدٍ سواء - القضاء على علاقة الإجارة مع الملاك الرأسماليين ومنح العمال فرصًا 
حقيقية للتحكم ببيئة عملهم وبوسائل إنتاجهم؛ ومن ثم تحقيقهم احترام الذات 
وتحقيق الذات. 

منذ كتابه الأول نظرية في العدالة في عام 1971» اعتبر جون رولز أن مبادئ 
العدالة التى أصل لها يمكن أن تتحقق سواءٌ من خلال ديمقراطية امتلاك الملكية 
اعامن تاذل سكل من أشكال الاشتراكية الليبرالية» وبالقطع ليس من خلال 
موشينات دولة الرفاه الرأسمالية. وعلى الرغم من أنه لم يطور - وحتى إنه لم 
يكن يروم تطوير - وصفا دقيقا وكاملا لديمقراطية امتلاك الملكية. فإنه قد منحنا 
الخطوط العريضة لهذا النوع من الاقتصاد السياسي الذي يمكن أن يكون متسقا 
تمامًا مع العدالة بوصفها إنصافا. 


في تصوره لجوهر العدالة الاجتماعية بوصفها إنصاقاء يدافع رولز عن أن 
«البنية الأساسية»”**» هي الموضوع الأول للعدالة. وعلى هذا النحوء تتطلب 
هذه المقاربة نموذجًا - ولو كان أوليًا - كإطار مؤسساتي تطبق داخله مبادئ 
العدالة: ولذلك عندما قام بتصميم رؤيته لمؤسسات المجتمع العادل» رشح 
رولز ديمقراطية امتلاك الملكية كنموذج محتمل للبنية الأساسية للعدالة(57, 
فالضرائب التصاعدية» وإعادة توزيع الثروة» وتوفير الخيرات العامة مثل الرعاية 
الصحية والتعليم هي جميعها سياساتٌ ترتبط بتلك المجتمعات التي تقترب أكثر 
من غيرها من المعايير الرولزية للعدالة. لكن على الرغم من كل هذاء فإن رولز 
يظل يعارض مؤسسات دولة الرفاه الرأسمالية» لآنه يحدد عددًا من أوجه القصور 
البنيوية بشأن قدرات هذة المؤسسات على إرساء العدالة الاجتماعية الحقيقية 


- الأساسية لجميع المواطنين؟: 4 .مه بلإطممدمائط8 مذ وتزدددنا بإعندعحآ محامل ,بمعفامعطنا امع ناو ,واحهه صطمل 
.2228-9 .مم ,(1993 ,وونع بإالوع طامنا متطحساه0) تعلعولا حملق) 


(56) «الطريقة التي توزع بها المؤسسات الاجتماعية الكبرى الحقوق والواجبات الأساسية وتحدد 
تقسيم مزايا التعاون الااجتماعى»: 7 وءء أاكاا ل إن بجبوءة7 4 ,واه 
257 .274 .م ,.لتط] 
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الكاملة التي يتوخاها. ويرى رولز أن دولة الرفاه الرأسمالية بشكل حتمى «تنتها؛ 
مبادئ العدالة»!*؟) نسبةً إلى العناصر التالية: «ترفض دولة الرفاه الرأسمالية ... 
القيمة العادلة للحريات السياسية» وعلى الرغم من أن لديها اهتمامًا أكيدًا بتكافؤ 
الفرصء فإن السياسات اللازمة لتحقيق ذلك لا يتم اتباعها. وفضلا عن ذلك» 
تسمح دولة الرفاه الرأسمالية بدرجات تفاوتٍ كبيرة جدًا في ملكية الأملاك 
العقارية والأصول الإنتاجية والموارد الطبيعية» حيث إن السيطرة على الاقتصاد 
(وعلى جزءٍ كبير من الحياة السياسية) تقع في أيدي قلةٍ من الناس. وعلى الرغم 
من أن أساسها ينطوي على رعاية قد تكون سخية جدًا في بعض الأحيان وتضمن 
الحد الأدنى الاجتماعي اللائق لتغطية الحاجات الأساسية. فإن دولة الرفاه 
الرأسمالية لم تقم على مبدأ المعاملة بالمثل لتنظيم أوجه عدم المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية)””2. 


بذلك» تبع جون رولز جيمس ميد في رفض دولة الرفاه الرأسمالية من خلال 
فكرة معادلة الملكية السابقة للآثار التصحيحية من ضرائب تصاعدية أو دخل 
مضمون. هذا التباين الذي سوف يؤكده رولز بشكل أكثر جلاءً في آخر كبرى 
أعماله» كتاب العدالة إنصافا: «التباين بين ديمقراطية امتلاك الملكية ورأسمالية 
دولة الرفاه يستحق بحثًا أعمقء على اعتبار أن كلتيهما تسمح بالملكية الخاصة 
للأصول الإنتاجية. قد يغرينا هذا بآن نفكر أنهما تقريبًا الشيء نفسه [في حين] 
أنهما ليستا كذلك»660. قبل أن يضيف على الهامش: «كما كنت قد ا خطاً 
جسيم في «النظرية»””6 هو أنه أخفق في التأكيد على هذا التباين2”*؟». وتعد مناوئة 
رولز لدولة الرفاه الرأسمالية ودفاعه عن أشكال للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
أكثر تناغمًا ربما أحد الجوانب اللافتة أكثر في عرضه المنقح لنظريته في العدالة في 
كتاب العدالة إنصافا: «تتجنب ديمقراطية امتلاك الملكية كل هذاء ليس عن طريق 


(58) 7 .م .ككء اهل عه معأاواال ,واحة] 
(59) .137-18 .مم ,.لتطآ 
)260 ,9 .م بلطا 
(61) يقصد كتاب نظرية في العدالة في عام 1971. 

(262 139 .جم ,دععتسنهط كه مل زاكيل ,داقر 


إعادة توزيع الدخل لذوي الدخل الأقل في نهاية كل فترة» إذا جاز التعبير» وإنما 
عن طريق ضمان الملكية على نطاقٍ واسع للأصول الإنتاجية ورأس المال البشري 
(بمعنى التعليم والمهارات المتدربة) في بداية كل فترة» كل هذا على خلفية من 
المساواة العادلة فى الفرص. وليس القصد من ذلك فحسب مساعدة أولئك الذين 
يصبحون خاسرين جراء حادثٍ أو مصيبةٍ (على الرغم من أنه يجب القيام به)) 
وإنما وضع جميع المواطنين في وضع يمكنهم من إدارة شؤونهم على أساس من 
درجةٍ ملائمة من المساواة الاجتماعية والاقتصادية)!6. 

لذلك سعى رولز جاهدًا إلى التأكيد» خصوصًا في أعماله المتأخرة» أن 
ديمقراطية امتلاك الملكية تختلف تمامًا عما سماه «دولة الرفاه الرأسمالية»» مبيئًا 
أوجه التباين بينهما على النحو التالي: «فارق رئيس هو على النحو التالي: تعمل 
المؤسسات الخلفية لديمقراطية امتلاك الملكية على تفريق ملكية الثروة ورأس 
المال. ومن ثم على منع جزءٍ صغير من المجتمع من السيطرة على الاقتصاد. 
وبشكل غير مباشر» [على] الحياة السياسية كذلك. وعلى خلااف ذلك» تسمح 
دولة الرفاه الرأسمالية لطبقةٍ صغيرة بأن يكون لها شبه - احتكار لوسائل الإنتاج. 
[في حين] تتجنب ذلك ديمقراطية امتلاك الملكية. ليس عن طريق إعادة توزيع 
الدخل لذوي الدخل الأقل في نهاية كل فترة» إذا جاز التعبير» وإنما بالأآحرى عن 
طريق ضمان الملكية على نطاقٍ واسع للأصول الإنتاجية ورأس المال البشري... 
فى بداية كل فترة)!*6). 

يعتقد رولز ذا أن لديمقراطية امتلاك الملكية ميزة حاسمة على دولة الرفاه: 
على الأقل من ناحيتين اثنتين: أولاهماء أن دولة الرفاه بتركيزها على إعادة التوزيع 
في اللاحق البعدي لا تقوم بشيءٍ لمنع تركيز حاد لرآس المال في آيدي قلةٍ قليلة؛ 
وأن تصبح الثروة دولة بين الأغنياءء وهذا ما سوف يؤدي إلى تأثير غير متلائم 
في المجال السياسيء ومن ثمء إلى تركيز مقابل للسلطة السياسية. وثانيتهماء أن 
دولة الرفاه تعتبر المتلقين لإعادة التوزيع المالية عبارة عن ضحايا مستكنين للظلم 


2630 -139.م .لاطا 
)264 .لطا 


الاجتماعي والاقتصادي الذي يحتاج إلى تصحيح. عوضًا عن كونهم عناصر 
التغيير. فالقصد من ديمقراطية امتلاك الملكية «ليس مجرد شد أزر أولئك الذين 
تلحق بهم خسارة جراء حادثة أو مصيبة (على الرغم من أنه يجب القيام بذلك). 
و بالاحرى وضع جميع المواطنين في وضعية تمكنهم من إدارة شؤونهم على 
أسس من درجةٍ ملائمة من المساواة الاجتماعية والاقتصادية)**6©. والظاهر أن 
اعتبار رولز لضرورة تصور «شامل») للمؤسسات التى تحقق العدالة قد أخذ حيرًا 
أكبر في السنوات الأخيرة من حياته. وهو ما يتوافق مثلّا مع إدانته المجتمع المدني 
الأميركي حين كتب في مراسلاتٍ مع فيليب فان باريس بأنه ينحو إلى أن يصبح 
«غارقا فى النزعة الاستهلاكية المفرطة الفارغة من المعنى26©»2. ويؤكد منظور 
مابعد أزمة الرهن العقاري هذا الرأي ويعطى أسبابًا وجيهة لازدراء رولز ل «البنوك 
الكبيرة ولطبقة الأعمال الرأسمالية الذين يكون هدفهم الرئيس هو ببساطة ربح 
أكبر»» والذين يرغبون فحسب في «النمو الاقتصادي, إلى الأمام وإلى الأعلى 
دوماء مع عدم وجود أىّ نهاية محددة 1 الأفق)670». وبشكل واضح. لا يمكن 
الاقتصادية» كما هو ديدن العديد من البلدان اليوم» بشكل شبه حصري من لدن 
هذه المصالح الرأسمالية. 1 : 


يتبع رولز بذلك جيمس ميد في افتراضه أن الوسيلتين المؤسستين الرئيستين 
لمعادلة الملكية تتمثلان في: (أ) فرض ضرائب تصاعدية على الهبات والمواريث 
(التي يسميها ميد «رسوم الموت»”*6, (ب) السياسات العامة لتعزيز تكافؤ 
الفرص في التعليم والتدريب بطرائق شتى”**©. ولتوضيح هذا النموذج المثالي. 


1 )65( 


(6 6) منعموسيتا غطا مده كعاممنظ إن نهنا عط دنه دعلاع] عمال ,مزقيوط سقلا عممتاتط< أن وانجمعا مطامل 
5 .م ,(2003) 7 .1أ0؟ ,عاق ادم معن عءترأجرمدم|أام عل مبسسرعع] «رصمتونا 


2670 .لطا 

26 7 «رنز ازعم ”[ل إن درا تأجترع واصز) ءن[) أعنره خأ أماتوط نع نبمنء 1(/يل» ,علوع1١ا‏ 

(69) من المهم ههنا أن نشير إلى أن رولز لا يتفق مع ميد بشأن سياسات تحسين النسل. فميد يفترض 
أنه من الواضح أن العوامل الوراثية يمكن أن يكون لها تأثيرٌ مهم في تحديد قدرة الشخص على الكسب. 
ومن ثم على توزيع الممتلكات (47-48 .مم ..1614). وقد وصف ميد نفسه بأنه من دعاة #تحسين النسل»: على - 
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يمكن الارتكاز على استدلال رولز إلى توافق ديمقراطية امتلاك الملكية مع إدارة 
الشركات ديمقراطيًا على يد عمالها؛ إذ يشير إلى فكرة «جمعيات العمال» عند 
جون ستيوارت مل بوصفها أحد الترتيبات الاقتصادية الممكنة ضمن ديمقراطية 
امتلاك الملكية”7. ويظل بذلك التزام رولز بالسوق والملكية الخاصة كاملاء لكنه 
يعلن عدم اليقين بخصوص ملكية وسائل الإنتاج. فالتقسيم الرأسمالي للمجتمع 
ما بين فئة ملاكُ وفئَةٍ من دون ملكية لا ب يتوافق أبدًا مع المنظور الرولزي للعدالة 
بوصفها إنصافا التي تنظر إلى الأسواق في سياقاتٍ موسومة إلى حدٍ واسع 
بالإنصاف من خلال لامركزية السلطة الاقتصادية» وحماية حرية الاختيار المهنية 
الخاصة والمساواة في الفرص. وهذا ما يقتضي انتشار حيازة الأملاك ورأس المال 
على تطانا و اسع » وعدم عينة تطح مين على التحكع بالموارة ووضع خرادر 
لصغار المدخرينء. وإعطاء كل مواطن فرصًا للاستثمارء وتأهيل عمالة ماهرة 
للحد من التبعية والاستغلال في سوق العمل. وتخصيص استثمارات عمومية 
مهمة في التعليم» وضمان تكافؤ الفرصء وتطبيق قوانين مساواتية صارمة على 
المواريث77. 


جيرالد كوهين الذي يعتبر أن رولز لا يثبت أنه «في حالة التوازن فإن الجاذبية النسبية 
للوظائف تكون متساوية» مع أخذ الأمور كلها في الاعتبار»2”', لأن رولز يعتقد أن 


> الرغم من أن مقترحاته في ما يتعلق بسياسة الأسرة هي أقل إثارةً للقلق مما توحي به هذه التسمية المقيتة 
والمثيرة للاشمئزاز. فمن جهة؛ كان ميد مهتمًا بشكل رئيس (وبشكل لا يقبل الجدل) بضمان توافر وسائل 
منع الحمل الناجعة على نطاق واسع. ولجميع القطاعات. . ومن جهة أخر ىء بشكل أكثر ذاتية. بتوفير حوافز 
ضريبية لذوي الدخل المرتفع من أجل إنجاب المزيد من الأطفال (.114). إن الأمر الذي يثير الحيرة أكثر في 
هذا الاقتراح الغريب هو أنه يبدو أن ميد يقترح أن أولئك الذين هم «أغنياء [و] ناجحون» هم أيضًا «أذكياء»؛ 

مقارنةٌ بمن هم «#فقراء غير ناجحين وغير أذكياء ء؟ (عتطا). 
0)200) .176-18 .مم ,كعم انظ عن ملذاعيل ,ماسو 


(71) اماعمك «روأضهظ آه عسوتاقت مواعوتتامع] وامغطه0) .قان تمع تاكيال لمة دع لتلأمععم1» ,طاتحوك ابوط 
.205-35 .مم ,(998! تعتقتتتن؟) 2 .مم ,24 امدبع عممط أن 'ورمع11 


(2 2) لإاتجء طتمنا ممصملا تقاط ععلمطسةت) تابط امن معتاكل بو يععع8 معطت مكللق للمعق 
.386-87 .جزم .(2008 ,مدعرط 
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هبة المواهب الطبيعية سوف تكون مختلفة”*. يبقى أن الخلاف الجوهري بين رولز 
والماركسيين (من طينة جيرالد كوهين) هو في المقام الأول تباينٌ في الأهداف: 
فهدف رولز هو تصحيح عدم المساواة» وليس القضاء عليها. ومن ثم فهو حين 
يتحدث عن جاذبية الوظائف في سوق العمل فهو يقصد جاذبية وظيفةٍ معينة بالنسبة 
إلى فردٍ معين ذي موهبةٍ معينة» وليس جاذبية الوظائف على الإطلاق”*”. 

يحاجج جون رولر أن إحدى السمات شبه الملازمة للديمقراطيات الحديثة 
تتمثل في وجود مجموعةٍ واسعة من المفاهيم المتباينة وغير المتوافقة على مفهوم 
«الخير». ويشدد على أن هذه الشروط ليست مجرد تعددية في المفاهيمء لكنها 
تعددية في المذاهب والمقاربات الشاملة المتعارضة (وإن كانت معقولة فى حد 
ذاتها””. ونظرًا إلى هذا الواقع التعددي, فإن الأسس العادلة الوحيدة للتعاون 
الاجتماعي تقتضي السماح لمجموعة واسعة من التصورات المحددة لمفهوم 
الخير (في حدود العدالة) أن ترى النور وأن تزدهر. وضمان الحفاظ عليها 
وحمايتها عبر الحقوق الأساسية©©. وترخص بذلك ديمقراطية امتلاك الملكية 
بوجود مجموعةٍ متنوعة من حقوق الملكية» بما فى ذلك الأشكال الاشتراكية (أو 
بتعبير أكثر دقة. الأشكال الجماعية) للملكية. 017 ثم تسمح ديمقراطية امتلاك 
الملكية - على نحو متلازم - لمجموعة متنوعة من مفاهيم الخير من التعايش 
داخل أشكال التفاعل الاجتماعى. لا غرو إِذَا أن نجد أن رولز يعتبر أن فكرة جون 
ستيوارت مل عن الشركات التي يديرها العمال متوافقةٌ تمامًا مع ديمقراطية امتلاك 
الملكية: «فكرة أن تحقيق تكافؤ ملكية الملكية من شأنها أن تحول سوق العمل. 
عبر معادلة القوة التفاوضية والقضاء على الإكراه الاقتصادي للقبول بوظائف 
كادحة بأجور زهيدة» ومن ثم إجبار أرباب العمل على جعل جميع الوظائف 
جذابة. مع أخذ الأمور كلها في الاعتبار» [هذه الفكرة] هي أمر حاسم بالنسبة 
إلى فكرة رولز أنه في سوق عمل تنافسية كائنة في بنية أساسية عادلة» من شأن 


)2)2)23 .م رمع[ اكنال إن تحمع 17 4 رواناحة هم 
(24) بتعبير آخر. حتى لو كانت المبررات ذات طابع نظامي فهي تظل متوائمة مع المستوى الفردي. 
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التفاوتات فى الدخل أن تعوض عن تكاليف مختلف الوظائف فحسبء بمعنى 
نزعتها إلى المساواة» مع أخذ الأمور كلها في الاعتبار»'77. 

فى كتاب العدالة إنصافًا الذي نشر في عام 2001 وكان قد كتبه قبيل وفاته 
بفترة وجيزة» يعمد رولز إلى الرد على بعض الانتقادات الماركسية: «كان ماركس 
ليرفع اعتراضًا آخرء وهو أن اعتبارنا لمؤسسات ديمقراطية امتلاك الملكية لم 
ينظر إلى أهمية الديمقراطية في مكان العمل وفي تشكيل المسار العام للاقتصاد. 
فهذه صعوبة كبرى. وأنا لن أحاول مواجهتها من دون استحضار فكرة [جون 
ستيوارت] مل للعامل المسير للشركات المتوافقة تمامًا مع ديمقراطية امتلاك 
الملكية»”*7. الفكرة ة الأساسية هي وضع - جميع المواطنين في وضع يمكنهم من 
إدارة شؤونهم الخاصة على أساس من درجة ملائمة "مق المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية)(9©, 


من ثمء فإن ديمقراطية امتلاك الملكية تضع الإطار الدستوري للسياسة 
الديمقراطية الذي يضمن الحريات الأساسية؛ والقيمة العادلة للحريات السياسية» 
والمساواة المنصفة في الفرصء وينظم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال مبدأ التبادلية. فالهدف من ديمقراطية امتلاك الملكية هو تحقيق فكرة 
المجتمع - داخل المؤسسات الأساسية - بوصفه نظامًا منصمًا للتعاون بين 
المواطنين الذين ينظر إليهم بوصفهم أحرارًا ومتساوين» مما يعني منح المواطنين 
وسائل الوصول إلى إنتاجيةٍ كافية ليصبحوا أفراد المجتمع المتعاونين بشكلٍ كامل. 
وتشتمل هذه الوسائل - وفقًا لرولز - على رأس المال البشري إضافة إلى رأس 
المال الحقيقي. والمعرفة وفهم المؤسسات. والمهارات المتدربة» والقدرات 
المتعلمة... إلخ. ويحاجج رولز أنه بهذه الطريقة فحسب يمكن للبنية الأساسية 
تحقيق الخلفية المحضة للعدالة الإجرائية من جيل إلى جيل ”*؟. 


(222 5 ام «رنن | اكنال هق ج2١٠‏ لانن !» ,تلكأصوك .225 .م مللاتللصك 
(228 78 .م ممحع تل[ ون من ألواال ,فادها 
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غير أن التركيز على بلورة منظور ديمقراطية امتلاك الملكية عند جون رولزء 
شأنه شأن جيمس ميد قد ظل قاصرًا عن منح قاعدة متينة لمناقشة أسس العدالة 
في إطار نظام ديمقراطية جوهرية» وتمثل بعض خصائصها مثلما تتجلى مثْلًا 
في التجارب الإسكندنافية التي عرضنا لها أعلاه» ومن ثم استنباط الخلاصات 
الوضعية والمعيارية المتسقة مع سياقنا العربي الذاتي. ولذا من الضروري النظر 
في بعض التطويرات اللاحقة لهذه النظرية» والتي إن كانت تظل متواضعة عمومّاء 
فهي تكتسي أهمية بالغة. 


رابعًا: التطويرات اللاحقة لنظرية ديمقراطية امتلاك الملكية 


يعتبر جون رومر من بين أبرز من قدم تصورًا دقيقا يمائل نظام ديمقراطية 
امتلاك الملكية'*» قبل أن يطوره لاحقا بمعية مجموعةٍ من الاقتصاديين 
اليساريين**. غير أن رومر لا يسمي نظامه ديمقراطية امتلاك الملكية» بل يعرفه 
بوصفه شكلا من أشكال الاشتراكية» مع أنه لا يحصر الاشتراكية مع ذلك في 
«الملكية العامة لوسائل الإنتاج»؛ كما دأب على ذلك التقليد الاشتراكي المستمد 
منذ كارل ماركس: «إن الرابط بين الملكية العامة والاشتراكية هو واو وأعتقد أنه 
من الأفضل بكثير أن يسقط المرء مطلب أن يمتلك «الشعب» وسائل الإنتاج من 
الدستور الاشتراكي. بل ينبغي أن يرغب الاشتراكيون في حقوق الملكية» تلك 
التي من شأنها إحداث مجتمع يعزز بشكل أفضل تكافؤ الفرص للجميع»*©. 


بشكل أكثر دقة؛ يصف رومر نموذجه على النحو التالي: «يجري توزيع أرباح 
الشركات على المساهمين الفرديين. ففي البداية» توزع الحكومة عددًا محددًا من 
القسائم أو السندات (65*:ا0!) على جميع المواطنين البالغين الذين يستخدمونها 
لشراء أسهم الشركات. التي يتم تقويمها بالقسائم وليس بالعملة العادية. وامتلاك 
حصة من شركة يخول المواطن حصة من أرباح الشركة. وبصورة أكثر واقعية, 
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ال تمترى أببهها من الشركات ره سن 
ويمكن للناسء مع ذلك. تداول الحصص في الشركات مقابل حصص لشركات 
أخرى. باشعاو القسيمة: . ومن ثم فإن الأسعار في سوق الأوراق الَمَالة للقسائم 
سوف تتذبذب كما تفعل ذلك في سوق الأسهم العادية. ولأن المال لا يمكن أن 
يستخدم في السوق المالية للقسيمة» فإن الطبقة الصغيرة من المواطنين الأثرياء 
لن تنتهى بامتلاك أغلبية الحصص ... وستجري إعادة محفظة قسيمة الأفراد إلى 
البالغيت)!*0. 3 


في الواقع» تتم إعادة توزيع أسهم ملكية جميع الشركات الكبرى بالتساوي 

بين السكان البالغين. لكن هذه الأسهم لا يمكن شراؤها أو بيعها. ولا يمكن إلا 
تداولها في مقابل أسهم الشركات الأخرى. وتأتي قيمة الحصة مع مرور الزمن من 
قيمتها الأولية» اعتمادًا على مدى نجاح الشركة:؛ تمامًا كما تتحول قيمة المحفظة 
الفردية (في البورصة) مع مرور الزمن. وما دام لا يمكن للأفراد استخدام دخلهم 
لشراء أسهم إضافية من أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم البيع» فإن الملكية 
سوف تظل مشتتة على نحو واسعء ويظل الدخل العقاري نسبيًا متساويا .ومادامت 
محفظة الأفراد بت يتم إرجاعها إلى الخزينة العامة لدى وفاتهمء وتتم إعادة توزيع 
راتت در ساي جرم يل تركل الملج ا طل 1 الري لوك 
ثم تقريب هذا النموذج من نموذج ديمقراطية امتلاك الملكية. مع خاصية مميزة 
أساسية تتمثل في تعديل التعريف القانوني لحقوق ملكية للمساهمين, بما في ذلك 
شراء الأسهم وبيعها الذي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العملة/ القسيمة» وحيث 
إن كان نموذج جون رومر يتماثل مع ديمقراطية امتلاك الملكية من حيث إنه 
يحوي عناصرها الأساسية نفسها (التأكيد على الملكية الخاصة. تفتيت الملكية 
على نطاقٍ واسع ...)» فإن أبرز مقاربة معاصرة لهذه النظرية تعود إلى مارتن 


(284 .9-50ك .مم .لتطآ 


أونيل الذي يعتبر أن ديمقراطية امتلاك الملكية من شأنها أن تسهر على «التشتيت 
الواسع لملكية وسائل الإنتاج» مع تحكم المواطنين الأفراد برأس المال الإنتاجي 
(وربما مع فرصة للتحكم بظروف العمل الخاصة بهم)... سوف تشمل [هذه 
الديمقراطية] أيضًا سن ضرائب مهمة على العقار والميراث والهبات» عاملة على 
الحد من اللامساواة الواسعة في الثروة» خصوصًا من جيلٍ إلى جيل ... وسوف 
تسعى [هذه الديمقراطية] للحد من آثار الثروات الخاصة وثروات الشركات فى 
السياسة؛ من خلال إصلاح حملة التمويل؛ والتمويل العام للأحزاب السياسية. 
وغيرها من التدابير لمنع تأثير الثروة في السياسة (ربما بما في ذلك الانتخابات 
الممولة من القطاع العام))”©. 


يشير أونيل إلى أن ضمان القيمة العادلة للحريات السياسية يمكن أن يتحقق 
(نظريًا) في رأسمالية دولة الرفاه. ولو أنه (على أرض الواقع) لا يتحقق في معظم 
الحالات الموجودة. فكما تظهر الأمثلة الأوروبية العديدة» تظل رأسمالية دولة 
الرفاه متوافقة مع التمويل العام للحملات الانتخابية» ومع الضمانات الأخرى 
التي تهدف إلى الحد من تأثير الثروات الخاصة في النتائج السياسية. ومن ثم 
يؤكد أونيل أن ما يميز ديمقراطية امتلاك الملكية هو التزامها بالتشتيت الواسع 
لملكية وسائل الإنتاج؛ على اعتبار أنه ضروريٌ لتلبية المبادئ الرولزية للعدالة» 
خصوصًا مبدأ الفارق الذي ينظر إلى تطبيقه ليس فحسب بالنسبة إلى عدم المساواة 
الاقتصادية وإنما أيضًا بالنسبة إلى عدم المساواة الاجتماعية» من قبيل عدم 
المساواة في السلطة**. فعن طريق تشتيت ملكية الأصول الإنتاجية على نطاق 
واسع فحسبء يمكن أن نؤكد أن الناس سوف يحصلون على مناصب الحكم 
والسلطة؛ وهو ما يعجز مجرد تلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية عن الإيفاء به. 


من جهتهء ساهم جوشوا كوهين في بلورة بعض جوانب ديمقراطية امتلاك 
الملكية من خلال تحليله عددًا من التوترات الجوهرية القائمة بين الرأسمالية 
والديمقراطية» وإبرازه توترين أساسيين من بينها يساهمان بشكلٍ خاص في تقويم 


(85) .م مألك081 
)286 مر ..لتطا 


ديمقراطية امتلاك الملكية: مشكلة «قيد الموارد» ومشكلة «القيد البنيوي)”67. 
وتشير مشكلة «قيد الموارد» وفقًا لجوشوا كوهين إلى حقيقة أنه في الديمقراطيات 
الرأسمالية» يوجد لدى المجموعات المتميزة من الناحية الاقتصادية موارد 
أكثر وقدرات أكبر على الانخراط في السياسة للدفاع عن أهدافهاء مقارنة بباقي 
المواطنين والفئات المحرومة اقتصاديًّاء ما يؤدي إلى التحيز البنيوي فى العمليات 
الديمقراطية والنتائج السياسية. في حين أن مشكلة «القيد البنيوي» تعنى أن بعض 
خيارات السياسة العامة التي يمكن أن تؤيدها الأغلبية الشعبية يتم «استيعابها» في 
الواقع على اعتبار توقف اتخاذ القرار على القرارات الاستثمارية للرأسماليين. 
وتصب بذلك دقة كوهين التحليلية هذه فى عمق المخاوف الأولية لرولز من 
العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية» كما أنها ترسم المعالم المميزة لديمقراظية 
امتلاك الملكية التي ينبغي أن تسعى للإجابة عن هذين الإشكالين الأساسيين. 


من جهةٍ أخرىء يؤول آرثر ديكواترو منظور رولز لديمقراطية امتلاك الملكية 
على أنه يقصد نظامًا اجتماعيًا لا يقوم على التمييز الطبقي بين المالكين وغير 
المالكين لرؤوس الأموال وللملكيات*". وأحد الدوافع وراء هذا التفسير هو 
ما يمكن تسميته «قلقًا جمهوريًا؛ بخصوص تعزيز استقلالها عن هيمنة المصالح 
الخاصة. وهذا بدوره يتطلب أن يكون لدى الأفراد ممتلكات اقتصادية كافية حتى 
لايجدوا أنفسهم مضطرين إلى القبول بعلاقات الهيمنة الاجتماعية من أجل تأمين 
وجودهم المادي”*". 


أخيرّاء يوضح نين هي هسيه هذا المنظور بشكل جيد, معتيرًا أنه «إذا ما جرى 
توزيع ملكية الأصول الإنتاجية على حدٍ سواء» فمن المرجح أن أي شركةٍ سوف 
تكون لخلوكة لعددٍ كبير من المساهمين» ولكل منهم حصة مص غيرة من الملكية 
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نسبة إلى القيمة السوقية للشركة. وفي ظل هذه الظروف. فإن حصة ملكية أي عامل 
والعل من غير الفرجع أن تكو كدر :ترما دكت مس ددم التحكم الفعلي)090. 
وهو ما يؤيده وحيد حسين: «ما يهم ... هو تغيير كيفية اتخاذ القرارات في الحياة 
الاقتصادية» وإنه ليس من الواضح أن توسيع فتة الملاك في اقتصاذٍ تسييري سيكون 
لها تآثيرٌ كبير في هذا الصدد/””. ويعتبر هسيه أن أهمية التوزيع الواسع للأصول 
الإنتاجية هو أنه يجعل الناس «أقل اعتمادًا على العمل بوصفه مصدرًا للأرباح». 
ويضيف أن هذا ليس كافيًا ما لم يعن ذلك أن «العمال ليسوا في علاقات استعبادا 
فى إطار الوظيفة*"». وهذا يعنى على الأقل أنه يجب أن تكون هناك «تغييرات على 
إجراذات :اناد القزار:ذااخل المؤسيينات الاقتصامية. : لحباية العفالبالكامل 
ضد ... التدخل التعسفى [من لدن المديرين]»» وهذه التغيرات «قد تشتمل 
على حق العمال في الا في إدارة المؤسسات الاقتصادية وحوكمتها)!02©. 
ويقترح وحيد حسين في هذا السياق أن الحركة النقابية الديمقراطية سوف تعمل 
بشكل أفضل من الديمقراطية في مكان العمل. ويقصد الكاتب بمفهوم الحركة 
النقابية الديمقراطية الترتيب الذي سيكون فيه «عددٌ من الجمعيات الرئيسة في كل 
صناعة أو قطاع من قطاعات الاقتصاد للتمثيل الرسمي لوجهات نظر رأس المال 
والعمل؛ وهذه الجمعيات سوف تلتقي بشكل منتظم لوضع معايير المنافسة بين 
الشركات»)!*0. 

في المحصلة إن كانت المقاربات المعاصرة لديمقراطية امتلاك الملكية لا 
تزال في طور التبلور والتوطيد, فإن ثمة مقاربة عريقة تتوافق مع المنظور الجوهري 
لديمقراطية امتلاك الملكية الذي لا يتوقف عند جوانب المساواة الشكلية أو 
المادية وإنما يتجاوزها إلى الأبعاد الرمزية العميقة. 


(90) زه امامل «بلإت م عمت2] عمتصح0- ممه عم عمادععة تامملا أده معتاكبال» بطعتول! مطعدوتئح 
402 .م ,(2009 النعا) 3 .مه ,0ك امنا ,برزومكم/نطط أنل0م0ى 


(10) ,40 .اونا جاممدمانطط أواعمئ تزه أوتصتمل «عسدتون! أكدل عاطهاك أدملط عط1» ,متوددب!! لع هطذكلا 
45 .مم ,(2009 اله) 3 .مم 


(292 .403 .م ملأعأواا 
(2)93 .408 .م ,لطا 
)294 .414 .م نسوسلا 
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خامسًا: عودٌ على بدء 
ديمقراطية امتلاك الملكية من منظور الكسى دو توكفيل 
ايجعل تكافؤ الظروف من الخادم ومن السيد كائناتٍ جديدة» ويقيم علاقاتٍ جديدة بينهما. 
فعندما تكون الظروف شبه متساوية» فإن الناس يبدلون أمكنتهم باستمرار. لا تزال توجد طبقةٌ 
للخدم وطبقةٌ للأسياد. لكنهم ليسوا دائمًا الأشخاص أنفسهم. وعلى وجه الخصوص ليسوا 
دائمًا يتشكلون من العائلات نفسها. وليست هناك أزليةٌ فى القيادة أو فى الطاعة». 
أل> : دو توكفيل !99 


يعتبر ألكسي دو توكفيل أن المجتمع الديمقراطي المتسم بمساواة المنزلة 
هو غائية التغير الاجتماعي. ويتعلق الأمر هنا في الأساس بمبدأ «المساواة في 
المنزلة» بوصفه «معيارًا متخيلة) أكثر منه واقعّاء بمعنى أنه لا يعني إلغاء عدم 
المساواة الاقتصادية («الطبيعية» أو «اشبه الطبيعية» في الاجتماع البشري؛ على 
اعتبار اختلاف المواهب والمؤهلات والجهد المبذول). وإنما تعديل طبيعة 
العلاقات بين الأفراد من خلال جعل المساواة معيارًا. وبعبارة أخرى» تعني 
مساواة الظروف عدم وجود طوائف أو أنظمة «طبقاتية» (205105) مشيرةً في الوقت 
ذاته إلى أنها ليست معادلة لإلغاء التسلسل الهرمي الاجتماعي والسياسي. فعلى 
عكس المجتمع الأرستقراطيء لا يعاني أي عضو في المجتمع الديمقراطي بسبب 
الوضع الاجتماعي الذي يشغله؛ ولا يشير السلم الاجتماعي إلى نظام اجتماعي 
مسبق يعين لكل واحدٍ مكانه وحقوقه وواجباته. 

بذلك. تمثل المساواة في المنزلة من منظور توكفيل فهمًا ا للبنية 
الاجتماعية: الوضعيات هى ليست بالتأكيد متعادلة» لكنها لا تستأثر كلية بالوجود 
الاجتماعي للأفراد» ما يجعل الوضعية الاجتماعية تتطور مع وجود المجتمع 
الديمقراطي (أي إن دور الملكية أو الثروة يتغير باستمرار). وبمعنى آخر. تجري 
إعادة تعريف المساواة في المنزلة باستمرارء حيث إنه لا يمكن النظر إليها على 


(95) عامم بلعم ا .ل لامعدلا عدم .لماما عموامفاماء به عنم مسقل ول ه26 بعالتعبوعه1 عل وتام 
كع اناعه كعل لولاف تأطنام ها عنامم 6[نم10هه ممتككتصمصه") ها عل عاضعاصم عا جامد بمعبزواط ط-.ل عدم معتتصتتصتائمم 
.2 .لهب ١840: ١992(,‏ ] بلمممستالدن) تستموط) ولمن 2 بعلاتميوعه]' عل كتجعاخ 'ل جعاةاصتمم 
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أنهاخالة وطيدة جامذة ماوامت لآ تتفضل عَن الديناميات الاجتماعية المتحركة. 
فالأمر لا يتعلق بمنظور مساواتي أحادي البعد (بغض النظر عن سؤال «المساواة 
في ماذا؟»): بل بقضية التكافؤ في سياق النظام الاجتماعي الديمقراطي. معيار 
دينامية الحركية الاجتماعية (المصاعد الاجتماعية) هو معيارٌ أساسي في نظام 
اجتماعي ديمقراطي. 

يصف توكفيل في هذا الصدد نموذج العلاقة التي تنشأ بين السيد وخادمه في 
مجتمع ديمقراطي مقارنة بتلك العلاقة السائدة في المجتمع الأرستقراطي. ففي 
كلتا الحالتين توجد عدم مساواة في الأولى كما في الثانية» بيد أنها في المجتمع 
الديمقراطي حرةٌ وموقتة ومنصفة؛ حرةٌ لأنها ناجمةٌ عن اتفاق طوعيء حيث يقبل 
الخادم غبرها سلظة النسيد ف مقائل 'تتقيق متشتلحة.: هئ موفتة الأنها قائمة 
على تعاقدٍ مشترك بين السيد والخادم يحدد الحقوق والواجبات لكل طرفٍ من 
طرفي العقد. وأخيرًاء هي منصفةٌ لأنها قائمة على شعور مشترك بالمساواة (في 
الجوهر) وبالتعامل بين شخصيتين اعتباريتين متساويتين (بغض النظر عن تباين 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي). وبمجرد الانتهاء من العقد. يصبح الطرفان 
عضوين كأي من سواهما من أعضاء ء المجتمع. وبمعنى آخرء بالإمكان تمامًا أن 
تكون الأوضاع الاجتماعية غير متكافئة» لكنها غير ملازمةٍ للأفراد أو لازبة. فما 
يهم هو الرأي الذي يوجد لدى أفراد المجتمع؛ أي يشعرون أنهم - على أساس 
تعاقدي جيني على يدم المارا؟ . فالمساواة ذ ف المنرلة فى :امن ثم حفيقة 
ثقافية وبناءٌ اجتماعي. إنها موقفٌ وتصورٌ يجعل المرء ينظر إلى المساواة على 
أنها بديهية. 

في الوقت ذاته. تنطوي المساواة في المنزلة على بعض الجوانب السلبية. 
فالأوضاع المتساوية» عبر إضعافها جميع العلاقات الهرمية للتبعية (بين السادة 
والخدمء والرجال والنساءء والبالغين والأطفال ...)» تميل إلى تدمير أواصر 
الاعتماد والعينا» الت تقلع الايظمة الأريتفر اطي (والهزسيه غمويا) في الحقاط 
عليها. لكن بالنسبة إلى توكفيلء هناك تماثل رادت قويان بين الديمقراطية 
(بالمعنى السياسي) والمساواة في المنزلة. فهو يعتبر أن لجميع الناس صفة 
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الحرية الطبيعية» ما يعني القدرة على التصرف بحرية. وتنعكس الحرية في المدينة 
عبر المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية. ما يشير فى آنِ واحدٍ إلى الحرية 
بأبعادها السلبية (غياب القسر والإكراه) والإيجابية (القدرة). وبتعبير آخرء تشير 
المساواة في المنزلة إلى المواطنة الجوهرية بكل معانيها. 


من ثم فإن السؤال هو كيفية إعادة الروابط بين البشر - التي تنزع الديمقراطية 
عبر المساواة في المنزلة إلى تدميرها - بما لا يتعارض مع المساواة؟ يتمثل 
جواب توكفيل في شكل من أشكال «الليبرالية الأرستقراطية». فعلى غرار روسو 
ومونتسكيوء يجيب توكفيل عن هذا السؤال من جهة عبر ترسيخ المواطن في الحياة 
السياسية من خلال اللامركزية والجمعيات والنشاطات الأهلية ... إلخ» ومن جهة 
أخرى عبر السلطات - المضادة بما فى ذلك الدور الذي يؤديه القضاء*"©. وعلى 
خلاف المجتمع الأرستقراطي حيث الوضعيات الاجتماعية جامدة: فإن المجتمع 
الجديد متحرك ويضمن تكامل أعضائه بشكل مختلف. فبالنسبة إلى توكفيل. 
من اللحظة التي لم يعد يوجد فيها أي حواجز قانونية أو ثقافية لتغير الوضعية 
الاجتماعية» فإن الحراك الاجتماعي (صعودًا أو هبوطا) يصبح هو القاعدة. ولا 
يكفي انتقال الميراث حينها للحفاظ على المستوى الاجتماعي. بل إن إتاحة 
الفرصة للإثراء تصبح متاحة للجميع. ويظهر بذلك المجتمع الديمقراطي المفتوح 
بوصفه مجتمعًا تجري داخله إعادة توزيع الوضعيات الاجتماعية باستمرار» ما 
يسمح بتحول التطبق الاجتماعي (5172]1113000)» والمعايير والقيم. ففي مجتمع 
حيث المواقف الاجتماعية وراثية» يمكن لكل فئة اجتماعية تطوير صفات مشتركة 
بما يكفي للسماح بتأكيد القيم الذاتية. وعلى خلاف ذلك. تتلاشى داخل المجتمع 
الديمقراطي الصفات الثقافية لكل فئة لمصلحة نزعة مشتركة للرفاه. وتتأكد هذه 
المادية عندما يصبح الوصول إلى الثروة ممكنا بالنسبة إلى الفقراء ويصبح التفقير 
مهددًا بالنسبة إلى الأغنياء. 


يظل السؤال قائمًا كيف يمكن لمجتمع ديمقراطي أن يتبع مثل هذه الحركة 
المساواتية؟ فبالنسبة إلى توكفيل» في حين أن المساواة هي مبدأء فإن التسوية 


)296 7 ما اود .لطا 
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ع علب بؤلةلئفه عزن" الساذاة ست نه يعيذة المنال» انين وشانين أو 
لأن الناس غير متكافئين بحكم الطبيعة؛ وثانيّا لأن سير المجتمع الديمقراطي هو 
في حد ذاته مصدرٌ لتوليد أو تعزيز عدم التكافؤ. فعدم المساواة الطبيعية تعني أن 
لدى بعض الأفراد بعض القدرات أو المهارات العقلية أو البدنية المتميزة. فى 
حين أن الديمقراطية تنطوي على فكزة مآسسة"الاختلافات الاجتماعية وعدم 
المساواة على أساس الجدارة» بمعنى أنها في الجوهر «نظامٌ قائجٌ على الجدارة» 


(لوع ع0 1ت81). 


لذلك نجد أن المجتمع الديمقراطي يت يتميز بالسعي الاقتصادي لتحقيق 
الرفاه المادي ”22 وبالحراك الاجتماعي لتحقيق المساواة في المكانة وفى المنزلة. 
ولأسباب مختلفة من قبيل عدم المساواة الطبيعية؛ يحقق بعضهم نجاحًا أكثر من 
اخريرةء انا يول مفارقة ما:ؤايت' الماواة : في المنزلة تؤدي لا محالة إلى تأجيج 
عدم المساواة الاقتصادية. فإذا كان أعضاء مجتمع ديمقراطي يسعون إلى الإثراء 
المادي؛ فهم يسعون أيضًا إلى «التمايز» الاجتماعي؛ إذ يهيمن على الناس في 
المجتمعات الديمقراطية نوعان من المشاعر: المساواة والرفاه. إلى درجة أنهم 
مستعدون للاستسلام للأنظمة والتخلي عن الحرية من أجل التمتع بالمماوا: 
والرفاه. ومن ثم. تتضخم الدولة في العصور الحديثة ويفصل الأفراد بشكل 
متزايد عن تدبير الشؤون العامة. وحينها يستتر الاستبداد بستار المراقبة» ل 
إل العساواة ذوة الاخرية: لكان بوح د افتوان سركت منواز ين طموحٌ مساواتي 
(وعيٌ جماعي) وطموح لامساواتي (وعيّ فردي). فالإنسان الديمقراطي يرغب 
في المساواة على المستوى «العام» والتميز على المستوى «الخاص». والمجتمع 


(97) من منظور العدالة الاجتماعية. وعلى عكس النظرة التحقيرية للمال والثروة لدى بعض 
الطوباويات أو المذاهب الدينية الرهبانية أو الرواقية لا يمكن النظر إلى تراكم رأس المال في حد ذاته على 
أنه شرٌ ورذيلة» بل هو في الأصل خيرٌ ومنفعة . وهذا ما نجده مثلّا جليًا في الثقافتين البروتستانتية والإسلامية. 
على خلاف الثقافة الكاثوليكية. فلا غرو أن الخطاب القرآني يسمي المال والثروة #خير»: «إكتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا (البقرة: 180). أو #وإنه لحب الخير لشديدٌ» (العاديات: 8). ويتعبير 
آخرء الإشكال الأساسي في تراكم رأ س المال من منظور العدالة الاجتماعية يكمن من جهة في الكسب في 
اقترانه بالجدارة والاستحقاق. ويتعلق من جهة أخرى بالتوزيع بين الفوارق الاجتماعية داخل الجيل الواحد. 
وبين الأجيال بتوارث الامتيازات والوضعيات الاجتماعية داخل طبقة محددة (الأرستقراطية). 
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اع 
الديمقراطي تخترقه قوى متضاربة: حركة أيديولوجية لا رجعة فيها تدفع نحو مزيدٍ 
من المساواة من جهة. واتجاهاتٌ اجتماعية واقتصادية تجعل عدم المساواة تتجدد 
باستمرار من جهةٍ أخرى. 


بذلك يحول المجتمع الديمقراطي الرابط الاجتماعي من خلال إبراز الفرد 
المستقلء ما من شأنه أن يكون مصدرًا لإضعاف الرابط الاجتماعى وأن يؤدي 
إلى موقن من الانسحاب من الشآن العام والتقوقع على الذات. وتنشأ بذلك 
الفردانية عن الديمقراطية حين يصبح ممكنا بالنسبة إلى الأفراد ضمان الرعاية 
الاجتماعية من دون الاعتماد على الأهل والأقارب. وعن طريق هذا التقوقع على 
ما يسميه توكفيل «المجتمع الصغير»» يتخلى الأفراد عن ممارسة صلاحياتهم 
كمواطنين. ولذلك يشير توكفيل إلى أن المساواة دون الحرية هي غير مرضية 
على الإطلاق. 


سادسًا: ديمقراطية امتلاك الملكية 

ع .- َّ . ٠‏ ع 3 

أسواق حرة ومحزية من غير رأسمالية 

«أنااسكيٌبلالهقبٍ 
صبورٌ في بلادٍ كل ما فيها يعيش بفورة الغضب 
وقبلل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشلب 
ابحني: من أسرة المحراث لا من سادة تجب 
يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الككقتب 
وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب 
فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب!!». 
يق 


. (8 
محمود درويس 


منزلة من هو اسم بلا لقب. وبلا حسب ولا نسبء من أبوه فلاح وجده 
(98) محمود درويش. من (بطاقة هوية». ديوان أوراق الزيتون (1964), انظر: طتاعم .1 ا /نرااتط//تمغط 
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فلاح لا من سادةٍ نجب. هي من ثم أهم رهانات الديمقراطية الجوهرية في شكل 
اديمقراطية امتلاك الملكية». وبمعنى آخرء كيف يمكن لمن لا يملك بديهيًا هذه 
المنزلة أن «يتملك» هذه المنزلة عبر الاستحقاق في خضم المنافسة الشريفة 
والتفاعل والتدافع الاجتماعي السوي؟ أو كيف يمكن لشكلٍ اجتماعي ديمقراطي 
أن يضمن لمن لم يرث عن أسلافه الشروط القبلية للنجاح أن «يتملك» هذه 
الشروط بالجدارة وأن يصل إلى جميع المناصب الاجتماعية بلا استثناء» وأن يختار 
نمط الحياة الذي يريده لنفسه دونما قسر أو إكراه؟ فمن الواضح أن الديمقراطية 
الإجرائية تظل قاصرةً على أن توفر الشروط الدنيا للمساواة فى المنزلة» ولتحقيق 
الذات وتقدير الذات» وأن ارتباطها بشروط الديمقراطية 0 هو وحده 
الكفيل باستيفائها. 

إذا كانت كل من «ديمقراطية امتلاك الملكية» و«دولة الرفاه الرأسمالية» 
تشتركان في الهدف نفسه؛ أن يحصل الجميع على قطعةٍ من «الكعكة الاجتماعية» 
حيث يتوافر لديهم ما يحتاجون إليه لتحقيق مشروعات حياتهمء فإن الوصول 
إلى تحقيق هذا الهدف يختلف بينهما إلى حدٍ كبير. فسواءٌ ظاهريًا أم صوريّاء قد 
يبدو أن «ديمقراطية امتلاك الملكية» و«دولة الرفاه الرأسمالية» تفضيان إلى نتائج 
متقاربة نسبيّاء بيد أن فروقًا جوهرية تفصل بينهما في واقع الأمر: 

- فى حين تسعى الأولى لتحقيق هذه الأهداف المساواتية قبليًا (هامه «). فإن 
لقال قتع بورابها صلا كلسي 

- لا تتتقص الأولى من النظام التحفيزي لدى الأفراد بقدر الثانية. 

- يظل الفارق الجوهري «الأساسي» بين النظامين هو الجانب النفسي 
المركزي الذي يطلق عليه جون رولز في منظومته البنائية «مبداً احترام الذات»؛ 
إذ تنتقص دولة الرفاه الرأسمالية من أسس احترام الذات لدى «الفئات الأقل 
حظا» على اعتبارهم «حاويات» سلبية لتلقي تحويلات «الفئات المحظوظة» في 
المجتمع. في حين تصون ديمقراطية امتلاك الملكية هذه الأسس. 
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هنا ينبغي أن نؤكد. على منوال بين جاكسون نفسه”*"» أن مفهوم «ديمقراطية 
امتلاك الملكية» قد جرى استخدامه تاريخيًا في سياقات مختلفة ومن مناظير كثيرة؛ 
ولا سيما من لدن التيار المحافظ الذي وظفه بشكل محدود جدًا واختزله فى حق 
وصول الجميع إلى تملك السكن الفرديء غافلًا أو متجاهلًا أبعاده العميقة التي 
تقتضي التفتيت الاقتصادي والسياسي للثروة والسلطة على أوسع نطاق اجتماعي 
ممكن. ومن ثم يمكن تلخيص ديمقراطية امتلاك الملكية من المنظور المساواتي 
ل ل ل ا ل ير 
والتوزيع على نطاق واسع لرآس المال البشري. وعبر رومها تشتيت ملكية الثروة» 
تهدف المؤسسات الخلفية لدولة ديمقراطية امتلاك الملكية ل منع مجموعة 
صغيرة في المجتمع من السيطرة على الاقتصاد. وبشكل غير مباشر على الحياة 
السياسية””'). يتعلق الأمر إذا بنوع من اقتصاد السوق يكون داخله توزيع أشكال 
رأس المال المختلفة متساويًا قدرٌ الإمكان. ولذلك» نجد أن ديمقراطية امتلاك 
الملكية تتشابه في نواح كثيرة مع دولة الرفاه الرأسمالية”9'» ما دامت هذه الأخيرة 
بدورها تسعى لحماية القيمة العادلة للحريات السياسية وحماية مصالح الفئات 
الاجتماعية الأقل خوكلا (أو الأسوأ ال دعم ان ديمقراطية امتلاك الملكية هي 
«نظام يوسع [نطاق] الملكية بشكل مداشوع عوها عن دولة الرفاه التي تعتمد 
على إعادة التوزيع على نطاق ف واسع في اللاحق البعدي (:5مم «ه) للحد من عدم 
المساواة»1'2». والهدف من فرض ضرائب تصاعدية على الهبات والمواريث 
في ديمقراطية امتلاك الملكية ليس جمع الأموال لدعم الفقراء وإرساء قواعد 
العدالة الاجتماعية» وإنما تشجيع التشتت على أوسع مدى وعلى أكثر درجة 
مساواة للممتلكات العقارية وللأصول الإنتاجية. ومن ثم. من شأن فرض هذه 
الضرائب التصاعدية أن يشجع الاستهلاك وليس الادخار. ولذلك نجد أن أحد 


)299 001840 للات0] بواراط )بوم مهت<1» ,ممجاعول 

(2100 .9 .م مكك لل[ كه مع أاكاال ,واحن ا 

(101) كل دولة صناعية حديئة هي - بشكل أ وآخر - دولة رفاه. : على اعتبار أن لا واحدة منها تسمح 
للطوارئ الطبيعية أو الاجتماعية بتحديد فرص حيأة أعضائها بشكل كامل. ولديها جميعها برامج تتمثل في 
حماية البالغين والأطفال من التدهور وانعدام الأمن والمرض والعجز والبطالة والفقر. 

(2)102 .4 .م «ملإعممء110ا102 توساحكا()- وعم هم8» ,المكصردلائملا لمن أاعل8 "0 
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أبرز امتيازات مثل هذا النظام هو أنه لا يتطلب النمو الاقتصادي المستمره ما دام 
صافي الادخار الحقيقي قد ينخفض إلى الصفر لفائدة أعلى مستويات الاستهلاك. 
وهو ما يطرح إشكالية الادخار بين الأجيال» كشرط لازم لإنشاء بنية أساسية عادلة 
والحفاظ عليها مع مرور الزمنء ومن ثم إشكالية عمليات نقل الثروة بين ٠‏ الأجيال 
على مستوى الأفراد . كيف تنم ترجمة كل هذا عبر مؤسسات وسياسات اقتصادية 
واجتماعية ملموسة؟ يلخص ذلك بدقة كل من أونيل وويليامسون على النحو 
الغا 93 


- التشظي الواسع لرأس المال: الشرط الضروري الذي لا غنى عنه ناه 56ز5) 
(0مه لديمقراطية امتلاك الملكية هو أن يترتب عنها تشتتٌ واسع لملكية وسائل 
الإنتاج» مع مواطنين أفراد يسيطرون على رأس المال الإنتاجي. سواء منه رأس 
المال البشري أو غير البشري (وغالبًا مع فرصة للسيطرة على ظروف العمل 
الخاصة بهم). 


- درء نقل الأفضليات من جيل إلى جيل ومن صلب إلى صلب: 0 
وهات بشكرو بحم الج الصف مالسا في ارو ورج خا 

بين الأجيال. 

- آليات الوقاية من الفساد فى السياسة: فمن شأن ديمقراطية امتلاك الملكية 
الحد من آثار ثروة القطاع الخاص والشركات في السياسة» من خلال إصلاح 
تمويل الحملات الانتخابية» والتمويل العمومي للأحزاب السياسية» وتوفير 
المنتديات العامة للنقاش السياسى» وغيرها من تدابير منع تأثير الثروة في السياسة. 

تغري بذلك عبارة «ديمقراطية امتلاك الملكية» بصورةٍ ذهنية آسرة وجذابة 
لمجتمع مقاولين صغار» كل فردٍ أو كل أسرة فيه إما يعملون شخصيا كمؤسسةٍ 
مستقلة أو «كأمة ة من أصحاب الدكاكين»)”*"2"9, وإما يمتلكون حصة مهمة في مثل 


(2103 5 .7 علدنا 
(2)104 ١م‏ من أصحاب الدكاكين؟ («مممءعاممط5 ]ه ننمأاةا1») هى عبارة أصبيحت شهيرة عندما 
استعارها نابليون (في الأغلب من آدم سميث في الطبعة الأولى من ثروة الأمم (1776) لوصف المملكة - 
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هذه المشروعات التي يعملون فيهاء أو لديهم أملّ معقول في أن يصبحوا في 
يوم من الأيام مالكين لمثل هذه المشروعات”*"2. ويمكن للمرء أن يتصور أن 
تكون ديمقراطية امتلاك الملكية العادلة عبارة عن مجتمع لامركزي من الشركات 
الصغيرة وصغار المقاولين وصغار الملاك في رؤية مرتبطة بالنموذج الذي اقترحه 
إرنست شوماخر «جميل كل ما هو صغير»*"2. وبشكل أكثر واقعية»؛ يمكن للمرء 
أن يتصور اَتْضادًا يتكون من خليط من المؤمسات الصغيرة والمتوسظة والكبيرة 
(المملوكة جميعها للقطاع الخاص»» لكنه اقتصادٌ يجري فيه توزيع أسهم ملكية 
الشركات الكبيرة التي تهيمن على الاقتصاد بشكلٍ مساواتي إلى أقصى حدٍ ممكن. 
وحيث توجد آليات مؤسساتية قادرة على الحفاظ على هذا التوزيع المتساوي. 
ويستمر الاقتصاد بذلك بالعمل كاقتصاد سوق. لكنه يخضع لرقابة وتنظيم من قبل 
المؤساته يي القردية العامة 


كما أوضح ذلك كل من سامويل بولز وهربرت جينتيس. «اخنما يتوزع 
الثروة بشكل غير متكافئ للغاية» فإن الأغنياء يكون لديهم وضعياتٌ حاسمة في 
الاقتصاد يمكنهم بسطها من ضمان نقل رؤوس أموالهم عبر الأجيال. في حين أنه 
عندما يجري توزيع الثروة بشكل أكثر تكافؤاء فإن أصحاب الأصول يكون لديهم 
ا من القوة الاقتصادية . .. ولعل الآهم من ذلك؛ مع توزيع أكثر مساواة 
للثروة. أن إعادة التوزيع عبر الأجيال تصبح شكل من أشكال التأمين الاجتماعي 
التي قد يصدق عليها أصحاب الثروة الأكثر تواضعًا نسبيًا من دون تردد» قبل 
تكشف سيرتهم الفردية الذاتية بالنجاح أو الإخفاق:200. ولذلك فنحن حين 


> المتحدة. لكن في الأغلب ما كان آدم سميث أو نابليون يقصدان فحسب الطبيعة التجارية والبحرية لبريطانيا 
أكثر منها قدراتها الاقتصادية الذاتية؛ ومن غير المرجح أن يكونا قد استخدما العبارة لوصف تلك الفئة من 
«صغار التجار» ومن الفئات الاقتصادية الصغرى التي نقصدها في هذا الكتاب. 
(105) في مثل هذا المجتمع الذي يخلق بيه مواتية للتعاون؛ تفوق فوائد العمل معًا ووجود تآلف في 
العمل قائم على التنظيم الذاتي في كثير من الأحيان الرغبة الجامحة في الاستقلالية. 


)6 0 1 ) لعرعااماط أدرمء” زا كن ذنودمء عا إن نااك ف (أنالل سه( ؟| العنمى بكعطعخصسطء؟ طع ملعم امع 

.(1973 ,نمم نر ة] لمد لدها8 تمملمه.]) 

(1027) مقا امجلة عطا معليها تحنلا تممتتسطامتوالك»! أمعكاتل» ,كتاملة ممع ل] لمن معاحدو3ا اعنصسيع 

*رمر حت اننال حول جوزتيو "م اتأمووط وت«طلعع 2 ,متاصزن معطن ا لصة دعانحن3] اعاصردك نمأ سمدم أ استصحصه له دعاماك 
لععالهعاص! لصة لمأتلا .لت أه| عكسمطعاعظ بجصدلط بيط كممتادطتكاممت طاتر ,حرمطمل8ة وت ,كماداى بععات تمن 
.53 .م ب(1998 ,مونلا لوهلا علط بلمداعومط) 3 بامع زم عقاممانا لمعه ,تطع علا منا0 عاتم برط 
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نتحدث عن السلطة السياسية المستمدة من السلطة الاقتصادية» وعن تداخل ما 
هو اقتصادي بما هو سياسي, لا نعني مفهوم السلطة الشائع فحسبء أي السلطة 
«الظاهرة» عبر المؤسسات والقوانين والأحكام القضائية» وإنما أيضًا السلطة 
«الخفية» المضمنة في العلاقات الاجتماعية. وعلاقات القوة والهيمنة بين الفردية 
المتلازمة مع الاجتماع البشري. 

كما يسمح نموذج ديمقراطية امتلاك الملكية بالإجابة أيضًا عن سؤالٍ أساسي 
آخر يطرحه النظام الرأسمالي وتثيره التحليلات الماركسية: سؤال الاغتراب 
والاستلاب في العمل. فعلى غرار التصورات الطوباوية الماركسية لحرية الإنسان 
«الكاملة» ل المنتقصة في المرحلة الشيوعية» عن طريق إزالة جميع أشكال 
الاستلاب. سواءٌ كانت سياسية أم اقتصادية أم دينية» فإن ديمقراطية امتلاك الملكية 
تقدم تصورًا أكثر واقعيةً ل «تحقيق الذات» عبر ربطها بالملكية الخاصة عوضًا عن 
إلغاء الملكية والعيش الرومانسي في مشاع. فوحدها الملكية الخاصة من شأنها 
أن تضمن قدرة الأفراد على تحقيق الذات وإنجاز أنماط العيش المختلفة التي 
يرغبون فيهاء من دون قيدٍ أو قسر أو إكراه أو تغريب أو استلاب» وهو ما يتوافق مع 
تحقيق الكرامة الإنسانية التي تتبلور في أبعاد احترام الذات وتحقيق الذات. 

في هذا الصدد. تبرز ديمقراطية امتلاك الملكية من هذا المنظور متوافقة تمامًا 
مع نظرية «العدالة الكلية» عند سيرج كريستوف كولم التي تقوم على مبدأ تفكيك 
«ملكية الممتلكات»*"2. فكولم ينطلق من فكرة أن القدرات الإنتاجية الفردية 
هي المصادر الرئيسة للثروة» ومن ثم يعمد إلى تفكيك «ملكية الأفراد لأنفسهم». 
تمامًا مثلما يسمح القانون بتفكيك «ملكية الممتلكات». فوفقا لكولم؛ الفرد ليس 
مالكا كليةً لقدراته الإنتاجية؛ ما يعني أن بإمكانه «تفويض» جزء من ١ملكية‏ نفسه) 
من دون أن يفضى ذلك حتميًا إلى تغريبه عن ذاته أو استلابه. والفكرة الأساسية 
هنا هي «تفكيك ملكية الذات»0*0) على غرار تفكيك الملكية التي يفككها القانون 


(108) بععملتطسدة) ومعسيط كه رصمدمكظ] ادءترتاوط ع1 :معناو زم عط بصامخا عطمم اعمط -عيره5 
.(2005 مووع؟! برالوى حلدنا ععلصطدموت) علرهك؟ حعلل بكانا 


( 109 ) عبن «بااناقظارتادرن عافم صل )ع مام احصها ,امتاناطم لوز عن تاكس زوع د/ل» رصسامها عداممائاماع-ععهة 
71 .م ,(2007) 1 .مم,7 ١١‏ .آهنا عو امن ءتسمسمعة ل 
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إلى ثلاثة أجزاء: حق حيازة الملكية (ودود86) وحق الاستخدام (ودونا) وحق التمتع 
بثمار هذا الاستخدام (وداعدمم)””'2. ومن ثمء نستطيع أن نفهم أنه بالإمكان أن 
نتحدث عن «تفويض» جزء من «ملكية الذات» لا يحد من «حق حيازة الملكية» 
ولا من «حق استخدام» الفرد لقدراته» وإنما يقتضي فحسب تقسيم «حق التمتع 
بثمار القدرات الإنتاجية للفرد» قسمين منفصلين. وإن كانت الحرية الإجرائية 
تقتضي امتلاك حق الاستخدام والحق في الأرباح (التي تتوافق مع الثمار 
المحتملة لهذا الاستخدام) للقدرات الذاتية”''» على اعتبار أن خلاف ذلك يعني 
أن لا نكون أحرارًا بالفعلء فإن هذا الحق لا يعني وفقًا لكولم الملكية الكاملة 
للذات. ولذلك فالفرد قد يدفع إيجارًا للاستخدام الحقيقي لقدراته ولثمار هذا 
الاستخدام من دون أن يمس ذلك حريته الإجرائية ما دام حق الاستخدام الذي 
يدفعه ليس حق الاستخدام «الأولي» الذي يتوافق مع هذه الحرية» وإنما حق 
الاستخدام «الثانوي» الذي يعتمد على الأول. لكن من دون أن يماثله. والذي 
يمكن من ثم أن يكون بسهولة موضوع معاملة» كما هو الحال في الإجارة على 
وجه الخصوص. فلا يوجد إِذا أي تناقض في دفع المرء إيجارًا يعادل قيمة جزء 
من قدراته الإنتاجية من أجل الحصول على حق الاستخدام «الثانوي» للقدرات 
التي يحملهاء لكنه ليس مالكا لها بالكامل. 

عن طريق التأكد من أن البنية المسبقة (216ة «ه) للاقتصاد هى على نحو يضمن 
تشتيت السيطرة على الموارد الإنتاجية على نطاق واسع. مكنا بحسب ضمان أن 
جميع المواطنين قادرون على أن يكون لديهم مثل هذا «الشعور الحي» بقدراتهم 
الذاتية» وبذلك إجهاض الإمكانات المجحفة للتفاوت فى السلطة والوضعية. 
ونهده الطريقة يست أن بكر مر اكاك الدجنقراطية الآ فلم ونه فادرا علق 
التغلب على مشكلات السيطرة وعدم المساواة الاجتماعية بطريقة تعجز عنها 
دولة الرفاه الرأسمالية الهرمية» مهما كان مستوى إعادة التوزيع داخلها. ومن ثم 
نجد أن رولز يذهبء. في معرض مناقشته لنقد كارل ماركس لتقسيم العمل في 


(2)110 ال ل ا 
20110 6 .ص ,لامآ 
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ظل الرأسمالية» إلى أن «الخصائص التضبيقية والمهينة لتقسيم [العمل] ينبغي 
أن يتم التغلب عليها إلى حد كبير حالما يتم تحقيق مؤسسات ديمقراطية امتلاك 
الملكية»”7"". إذ يجب أن ينظر إلى إنشاء تلك المؤسسات على أنها تنطوي على 
تحقيق مستوى كبير من الديمقراطية الاقتصادية. 

فضلا عن ذلك. تسمح ديمقراطية امتلاك الملكية لمن لا يريد الانخراط 
في اقتصاد السوق بمتابعة تصوراتهم الخاصة للحياة الجيدة» في حين أن النظام 


الليبرالي الاشتراكي يمن أولئك الذين يتحتاجون إلى الأضول الإنتاجبة من تحقيق 
تصورهم للخير. فكما لاحظ ذلك جون غرايء «داخل نظام الملكية الخاصة. لكن 
ليس داخل [النظام] الاشتراكي» يستطيع الأفراد الانضمام إلى تعاونيات العمال أو 
البلديات: إنهم يستطيعون تحقيق الانسحاب الجزئي (كما هو الحال مع الاميش 
ودرد:01) أو الالسيعاب “شه الكلى من الاقتصناد الأ سمالي المتحيط .فى 
حين يتحقق جزءٌ كبير من الإنتاج الاقتصادي في الاقتصادات لامي د سياف 
مشروعات اقتصادية واسعة النطاق. فإذا ما جرى توزيع ملكية الأصول الإنتاجية 
على حدٍ سواء فمن المرجح أن أي مؤسسة سوف تصبح مملوكة من لدن عدهٍ كبير 
من المساهمينء لكل منهم حصة ملكية صغيرة نسبة إلى القيمة السوقية الإجمالية 
للمؤسسة. وفي ظل هذه الظروفء من غير المرجح أن تكون حصة ملكية أي 
عامل واحد كبيرة بما يكفي لمنحه درجة من السيطرة ة الفعلية على الشركة؛ لكن 
هدف ديمقراطية امتلاك الملكية» في سبيل تلبية مقتضيات العدالة بوصفها إنصافاء 
هو غير ذلك؛ فبشكل عام هذا الهدف هو ذو طيبعة مزدوجة: 


(112) صمجئهم؟ اعسحموك برط لعاتلنا ,تواممكما/تاط أمعتتامط ره تور كنزلا ءا جره ممما معاسقها مطول 

32 .م ,(2007 ,قمع بإازو اونا لتدتحية] لناه ممعوط مرمصلاء3] بحملا ,عولعطصصمة) 

(113) الآميش (<اونتمه) هى طائفة مسيحية تعيش داخل مستوطنات فى الولايات المتحدة وكندا 

وفمًا لنمط عيش عتيق (يحرمون التصوير والموسيقى ووسائل التكنولوجيا الحديثة وما إلى ذلك)؛ بشكل 

منعزل عن العالّم الخارجي. وتسعى لدرء أي محاولة للاندماج أو الاختلاط بمجتمعات أو ثقافات أو تعاليم 
أخر كك 

(114 ) للا مطمل نما سرجسرمممع:]! أعاموا؟ عط ممه ,لإممممعط عنوحع8 ,لمطاع لطا ممامقاع مامه 0)» ,لاون مطمل 


اإالكات الملا علوملا حلم علوملا نح 30) |3 بدمهنهل! ,ععناكاال مدن داعطولة ,(.كلن) عأعممدء! لمدامظا .ل لمة ممستمقط) 
0 .م ,(1989 رووعرا 
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- لا تهدف ديمقراطية امتلاك الملكية إلى «السيطرة الفعلية» لصغار 
المساهمين بقدر ما تسعى لتجنب «السيطرة الفعلية» لكبار المساهمين (عبر الحد 
من تركز رأس المال وملكية الشركات الكبرى والمتوسطة). 

- تسعى هذه الديمقراطية الاقتصادية أيضًا لضمان استقلالية الفرد وسيادته 
على نفسه وعلى عمله. باعتبار أن فقدان هذه الاستقلالية وهذه السيادة هي المدخل 
الأمتانق :(لكن لين المدخل التحصرق كما التوضيت للك المادرة الديا لكوك 
الجازكسية لاستلاب الفرد وتغريبه عن ذاته. 


بالنسبة إلى رولزء الهدف إِذَّا من ديمقراطية امتلاك الملكية هو بالفعل 
ااوضع - جميع المواطنين في وضعية تمكنهم من إدارة شؤونهم على أساس من 
درجة ملاثمة من المساواة الاجتماعية والاقتصادية». ما يعني بالنسية إلى الفئات 
الاجتماعية الأقل حظًا أنه #على الرغم من أنها تتحكم بالموارد بشكلٍ أقل» فهي 
تعمل على نصيبها الكامل بشروط معترف بها من الجميع باعتبارها منفعةٌ متبادلة 
وبما يتفق مع احترام الذات لدى الجميع»”''. وتتمثل هذه الفكرة في أنه ضمن 
ديمقراطية امتلاك الملكية» من خلال امتلاكها حصةً أكبر من الأصول الإنتاجية» 
سوف ينظر إلى الفئات الاجتماعية الأقل حظًا على أنها تتعاون بشكلٍ كامل مع 
أفراد المجتمع أكثر مما عليه الحال في ظل رأسمالية دولة الرفاه» من حيث أنها هنا 
تعد شريكًا كاملا وعلى قدم المساواة مع الآخرين. 

على اعتبار كل شيءٍ على قدم المساواة» كلما امتلك الشخص موارد أكبر 
كلما كان قادرًا على أن يكون ذا إنتاجية آكبر. ويكمن السبب في كون هذه الفئات 
الاجتماعية الأقل حظًا تتعاون بشكلٍ كامل مع أفراد المجتمع في ظل ديمقراطية 
امتلاك الملكية» في أنها تكسب دخلها 3 خلال المشاركة في الاقتصاد الخاص 
(أي إنها «تشعر» أنها «سيدة نفسها») بدلا من تلقي دخلها مباشرةًٌ من الدولة كما 
هو الحال فى ظل رأسمالية دولة الرفاه (أي إنها اتشعرا أنها «عالة على الآخر»). 
ومن وجهة النظر هذه؛ يمكننا أن نفهم أن الوظائف التي توفرها الحكومة من غير 


(2)115 .39 .م ,كعم سمط كه معأاول ,داوكا 
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المرجح على هذا النحو أن تعزز احترام الذات201, وبشكل إجمالي» يمكننا د 
تلخيص الخصائص الأساسية لديمقراطية امتلاك الملكية في النقاط العشر التالية: 
ليم نس كد الأساسية» سواءً على الصعيد 
- المساواة ذ رفس لسسع انه وني وب مر 
منصف يساعد على تأمين المساواة ذ في الفرص المنصفة؛ وذلك عبر ضمان فرص 
متساوية للتعليم والثقافة للأشخاص ذوي المواهب والدوافع المتمائلة؛ سواءٌ عن 
طريق دعم المدارس الخاصة أم في الأغلب نظام المدارس العامة. 


- قوانين مكافحة التمييزء إضافة إلى القوانين ذات الصلة» من قبيل سياسات 
التمييز الإيجابي. 

- ضمان الحد الأدنى المكفول للدخلء. من خلال التعويضات العائلية 
والمدفوعات الخاصة للمرض والعملء أو بصورة أكثر منهجية من خلال آلياتٍ 
تكميلية للدخلء من قبيل ما يسمى ضريبة الدخل السلبية. 


- فرض الضرائب على تحويلات الثروة» بمعنى سن بعض أشكال الضرائب 
على الهبات والمواريث؛» للعمل تدريجًا وشكل حر على لفح رليم 
الثروة» ما دام عدم المساواة في الميراث يصب في مصلحة الفئات الأقل عل 
في المجتمع. وإن كان فرض مستويات عالية من الضريبة على الدخل من شروط 
إرساء محدداتٍ مساواتية للتفاعل الاجتماعىء فإن التصدي لإشكالية اللامساواة 
والتفاوتات الاجتماعية من «المنبع» هو ضروريٌ من أجل إرساء أسس الديمقراطية 
الجوهرية. وهذا لا يأتي لظام ضريبي على الثروة ورأس المال» وليس على 
الدخل فحسب. وإن كان فرض الضريبة على الثروة «الحاضرة» يظل ضروريًا!”'1. 

(2)116 2 .م ,ك1 بالقصعتم ا 

(117) تفرض الضريبة على المواريث والهبات عادةً بفئات تصاعدية؛ إما على صافي تركة الموردث 


في مجموعها أي قبل توزيعها على الورثة» كما هو الحال في إنكلترا ٠‏ وإما على نصيب كل وارث أو مستحق 
على حدة؛ كما هو الحال في ألمانيا وفرنساء وتجمع بعض الدول بين الصورتين فتفرض ضريبةٌ على مجموع - 
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فالأهم منه هو فرض الضريبة على المواريث والهبات. فالإنسان حريصٌ بطبعه 
على الاستزادة من التملك» وهو محتاجٌ إلى المال والثروة ما دام على قيد الحياة؛ 
فإذا مات انقطعت حاجته وبطلت أهليته وأصبح من الضروري أن يخلفه مالك 
جديد من غير طبقته الاجتماعية تنسب إليه الثروة.» حتى تكون هذه الثروة دولة بين 
جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جميع التمايزات ذات الأصل الاجتماعي 
التي تسهر الأنظمة الهرمية التراتبية على تصويرها بوصفها نتاجًا لنظام طبيعي. 


0 م 0 ون وتصاعدي. بغرض التسوية في 


- الانضواء الطوعي في نظام الضرائب وفي الآليات المساواتية» فأحد 
الإشكالات الأساسية فى السياسات الوضعية لديمقراطية امتلاك الملكية هو 
«تحفيز» المواطنين على الانخراط الطوعي في هذا النظام المساواتي وإقناعهم 
بمزايا هذه السياسات. مادام القهر والإكراه لا يمكن أبدًا أن يعطي نتائج مقنعة. فقد 
رأينا في دراستنا الحالة الإسكندنافية أن الإسكندنافيين هم ربما دافعو الضرائب 


الوحيدون في العالم الذين «يرغبون» في دفع الضرائب وأن هذا أحد أهم أسباب 
نجاح هذا النموذج. 


> التركة وأخرى على نصيب كل وارث أو مستحق. راجع في ذلك: حامد عبد المجيد دراز وسميرة إبراهيم 
أيوب. مبادئ المالية العامة (الإسكندرية. مصر: الدار الجامعية. 2002). ص 147. فعلى سبيل المثال 
يفرض «رسم الأيلولة» في جمهورية مصر العربية. على صافي ما يؤول من أموال إلى كل وارث أو مستحق. 
على أن يكون حكم الأموال. التي تنتقل بطريقة الوصية. في شأن الضريبة. حكم تلك التي تنتقل بطريقة 
الإرث. فيما يذهب الفقهاء الأصوليون إلى أن ضريبة الأيلولة يجب ألا تخصم من نصيب الوارث بوصفها 
ليست ديئًا على المورث. مشيرين إلى أنه تخصم من التركة الديون التي على المتوفى المورث فحسب. 
والعتزبية على التزوة هي طنرية فردي لا لي على الدخل أو المعاملة وإنها على التروة ننم حسايها ان 
أساس قيمة جميع الأصول التي يملكها الفرد). ويتم تطبيق الضريبة على الثروة اليوم في عددٍ قليل جدًا من 
البلدان في العالم تشمل فرنسا (بنسبة تتراوح بين 0.55 في المئة إلى 1.50 في المئة ابتداءً من عتبة 1.3 
مليون يورو) وليشتنشتاين وسويسرا والنرويج. بينما كانت العديد من البلدان الأخرى تطبق هذا النوع من 
الضرائب قبل أن يجري حذفها. مثل اليابان ( حذفت في عام 1950). وإيطاليا (1992).: والنمسا (1994), 
وإيرلندا (1997): والدانمارك (1997))» وألمانيا (1975): ولوكسمبورغ (2006). وفئلندا (2006)» 
والسويد (2007). وإسبانيا (2008). واليونان (2009). 
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- دمقرطة صناديق الاستثمار والصناديق السيادية» على اعتبار أن هذه الصناديق 
السيادية أصبحت تمثل أحد أبرز أوجه الاستدامة بين الجيلية» سواءٌ لدى الدول ذات 
الريع النفطي أم ريع الغاز المهم”*'", أو ذات الفائض التجاري الكبير. 

- تكافؤ امتلاك الملكية. الذي لا يعني التسوية التامة بين أفراد المجتمع في 
التملك. بل يعني غياب تفاوتاتٍ حادة في توزيع الملكية» ما يتلاءم مع توصيف 
رولز لها ب «التفاوتات المنصفة»» سواءً داخل الجيل الواحد أم بين الأجيال. 

- توازي المساواة في امتلاك الملكية والمساواة في المكانة والمنزلة. 
المترتب من جهة على تكافؤ امتلاك الملكية» ومن جهة ثانية على تبادل الوضعيات 
الاجتماعية بين الأجيال» ومن جهةٍ ثالثة على تشارك المجتمع في ثقافةٍ مساواتية 
على أوسع نطاقٍ ممكن؛ ومن ثم» وضع كرامة الإنسان والاعتراف بالفرد في قلب 
العملية الديمقراطية. 

ديمقراطية امتلاك الملكية هى ديمقراطية مساواتية بامتياز» يمكن استيعاب 
معناها الجوهري عبر مبدأ «التوزيع القبلي» (دهسطتنؤأل-ن). فالهدف من 
«التوزيع القبلي» هو #التركيز على إصلاحات السوق التي تشجع على توزيع أكثر 
مساواةً للقوة ة الاقتصادية والمكافآت حتى قبل أن تقوم الحكومة بجمع الضررائب 
أو تنفق مساعداتها»*"2. فبدلا من معادلة نتائج السوق غير 0 من خلال 
ضريبة - و- إنفاق (0«ءمه-لده-ءة1) أو ضريبة - و- نقل (معأقصهها- لصو حعدة1 )» 
يجري تصميم الأسواق بغرض خلق نتائج أكثر عدالةَ من البداية؛ أي إنه يجري 
التقليل من الحاجة إلى إعادة التوزيع اللاحق (50هم م على اعتبار أن توزيع القوة 
الاقتصادية المسبق (2016 «©) يترتب عنه نتائج أكثر عن وإنصافا. 


مع ذلك. يبقى هذا التصور قاصرًا عن تقديم صورة مثالية غير مشروحة بشكل 
مستفيض ويعاني نقصًا كبيرًا في التفصيلات. كما لا يتناول بالدرس والتحليل 
إشكالات أساسية من قبيل كيفية التعامل مع الفوارق الجوهرية في مواهب 
وإنتاجيات وتحفيزات المواطنين على العملء والمعيارية الاقتصادية «القيمة/ 


(118) كما رأينا ذلك مثلا مع الصندوق السيادي النرويجي الذي عرضنا له في الفصل الثاني. 
(119) تناه «لإعمعمصتحا دموات)- 511001 غه كخممأأملضيه؟ لهقومتابقتاعما عط ,رعاعة1]1 .5 امعول 
شط :]1/11 /ئإا.الط//تصناط نان ,2011 بروكخة 6 لمم ءلم 
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العمل». أو التفضيلات الفردية بين العمل والترفيه. أو كيفية الربط بين المعايير 
الجوهرية للجدارة والاستحقاق مع مطلب تملك الجميع الملكية» أو الإشكالية 
الكبرى لمعادلة تملك الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة (كاءددة ءاطنعمةاد1) 
في الاقتصاد الجديد القائم على هذه الأصول غير القابلة في معظمها للتداول. 

كما تظل مقاربات ميد ورولز لديمقراطية امتلاك الملكية قاصرةً أيضًا بحكم 
عدم تعريفها الدقيق لمفهوم «الملكية». فعلى الرغم من أنه من الواضح من السياق 
أن كلاهما يوظف الكلمة وفما لدلالاتها النمطية في الاقتصاد الرأسمالي الناضج» 
فإنه مع ذلك من المحير أن لا أحد منهما قد حاول استكشاف طبيعة «الملكية» في 
الأشكال المختلفة التي يمكن تصورها. فإذا أراد المرء أن يجادل رحبي 
«الملكية) ين ينبغي أن يجري توزيعها بالتساوي» فمن غير المعقول أن نتوقع أنه ستتم 
مناقشتها من دون تعريف مواصفاتها المختلفة وفحصها بشكل دقيق» فضلًا عن 
تحولاتها الجوهرية التي يتسبب فيها قدوم اقتصادٍ جديد ينسف الأسس التقليدية 
لما كان يعرف بحقوق الملكية أو «التسييج»2». وهذه جميعها قضايا عالقة 
تشكل في حد ذاتها برنامجًا بحثيًا قائمًا بذاته. 


سابعًا: من الديمقراطية إلى العدالة 
وسائط الكرامة والاعتراف 


«الأشخاص الذين هم في آنٍ معًا موضوع أشكال ظلم ثقافية وظلم اقتصادي هم بحاجةٍ على 
حدٍ سواء إلى الاعتراف وإعادة التوزيع: إنهم بحاجدٌ في الآن نفسه إلى تأكيد خصوصيتهم 
ونفيها». 


2 : . (2)121 
نانسي فريزر 


(120) مايطلق عليه «قوانين التسييج» (4©15 ن6ناؤها5! 06 ه:نا2105:]) هي سلسلة القوانين التي عرفتها 
بريطانيا (ابتداءً من القرن الثاني عشر. خصوطا منذ نهاية القرنين السادس عشر والسابع عشر) لتسييج 
ديع ستول الممتويطة والار اي المشترية في البلاد: وحن حقو الملكرة قار لال التي ات 
في السابق تعتبر مشتركة. ويقع «التسيبج» في قلب تطور العالم الغربي عبر إرسائه لنظام الملكية الخاصة 
بوصفها أساسًا للتنمية الاقتصادية. 

(0) .الث ,مابتط لمر إه معممععتممسمءه8] :2ل اولعمى ععاسيز ما عيبي معدروم' برل بتعكهم"ا مولح 


با اللمء06آ ها تكضوط) كغاغاعمه كء عنوأائلء .تناحرمة"! ذ ععاععا ,عدعووس !! عااعتوط عمم .لمعامأ اك .مهنا ,عءأاطاواة 
2. ,(2005 
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تصوغ نانسي فريزر في هذا المقتطف صوعًا محكمًا المعضلة التي تنشأ 
عندما يرغب المرء في التوفيق بين بعدين للعدالة يبدوان قبليًا متضاربين. فروم 
الاعتراف يعني التماس أن يجري الاعتراف بي وفقا لاختلافي وخصوصيتي» في 
حين أن روم إعادة التوزيع يعني نفي هذا الاختلاف والتماس أن أكون على قدم 
المساواة مع الآخرين. فالنقطة المركزية هنا هي «الاختلاف»» بمعنى فهم طبيعة 
الاختلاف الذي ينبغي المحافظة عليه واستيعابه وتعزيزه (الاختلافات الثقافية» أو 
الجنسية أو العرقية ...)» وهو الاختلاف الذي ينبغى السعى لدرئه أو على الأقل 
الحد من وطأته (الفوارق الاقتصادية فى الأساسء إضافة إلى الفوارق فى الوصول 
إلى الوضعات الأجدماعية والختاضي الساتية الممخيلفة). 


سواءً انطلقنا من المستوى المعياري لنظريات العدالة أم من المستوى 
الوضعي لغياب العدالة» فإن أبعاد الكرامة والاعتراف تظل مركزية. . والمعنى الأول 
للكرامة الإنسانية يظل هو الكرامة الكونية الموضوعية؛ وهي كرامةٌ مخولة لكل فردٍ 

من أفراد الجنس البشري بحكم انتمائه إلى البشرية. وهو ما عبر عنه إيمانويل كانط 
بقوله: «الإنسانية بذاتها هى كرامة)”2'2. فالكرامة من هذا المنظور فطرية» ومستقلة 
عد التنات أو الأفعال أو المهازات "حبك لا زمكن مكتها أو “دروهاء ولا سسكق 
سوى إقرارها وتأكيدها. ويكتسي مفهوم الكرامة أيضًا بعدًا فرديًا يسمح باستيعاب 
التجارب الذاتية لانتهاك الكرامة الفردية» سواءٌ تعلق الأمر ببعدها الجسدي 
أم المعنوي. ومن ثم. فإن احترام الكرامة الإنسانية قرينُ لاحترام الحياة في حد 
ذاتها. ومن جهةٍ أخرىء, يعد الاعتراف هو الاقتضاء الناجم عن الكرامة الإنسانية 
المتقاسمة كونيًا!”2'2. فمادامت الكرامة الإنسانية هى بالفعل سمة متأصلة بكل 
تخم قلا يمك مشحها أو ترعهاء وإتما فحتب الاعترا بها وتندى أهمية هذا 
الاعتراف الحق فى المساواة» على اعتبار أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية المشتركة 
يقتضي تسوية الجميع على مستوى "بوابة الانطلاق» نفسهاء بغض النظر عن أي 
تصنيف. ولا سيما التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة. 


( ) نمتبوط) عوزرلك' | عل رتوار ةن مدتاعنذا [1١‏ ,سرعم عمل ماوتعر/مماناط باقعا اعناسممتصصظا 
3 .يم ,(999! ,مممتقسصةا"ا 


(123) :تمكتام ماين ا اأيطة ,زته اع] عوابره؟ وعامقطن) تنص «رصه ا تمومءع8 آه كعالتامط عطل» رمانره] وعامقط0) 
مماءعماع2 :للا مماءعصعط) مممصانا تإصرخ برط لععدلمعام!] لمة لعختلظا ,ترم تمومءء !زه ىع نازاوم مم/ ودتاتمحط 
.3 .م ,(1994 ,ووعو بأاومعلالمنا 
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هكذا هي النظرية الهيغلية أيضًا؛ إذ تنظر نظريات الاعتراف إلى الديمقراطية 
يوصعها لمتيال السساسيى ححيك يجري التوزيع يشكل نصادمى للقيج الت ييحملها 
الأفراد. وفي سياق هذا التسلسل البين فردي؛ يكافح الفرد من أجل تأكيد قيمته 
والاعتراف بهاء في سبيل تحقيق ذاته. ويبدو الصراع من أجل الاعتراف من هذا 
المنظور محركًا أساسيًا للعملية الديمقراطية» سواء في بعده الأخلاقي (ولا سيما 
مع أكسل هونيث) أو في بعده السياسي المضمن لأبعاد التوزيع وإعادة التوزيع 


يرى تشارلز تايلور من جهته أنه يمكن إيجاد هذا الطموح نحو الكرامة وهذه 
الحاجة إلى الاحترام عند جون جاك روسو الذي جعل منها الخصائص اللازمة 
للمجتمعات التي تحركها فكرة المساواة. ومن ثمء فإن التفكير في الشروط 
السياسية للكرامة - التي لا يمكن أن توجد من دونها ديمقراطية قابلة للحياة مع 
الحرص على عدم اللجوء إلى الذاتية المفرطة أو المساواتية المجانسة - هي 
إحدى أولويات البحوث السياسية الحديثة. 


يؤكد هونيث ضرورة استيحاء أسس نظريةٍ اجتماعية ذات محتوى معياري من 
النموذج الهيغلي للنضال من أجل الاعتراف. فهو يستعير من هيغل في ظاهريات 
الروح فكرة أن الاعتراف البين فردي ليس ممكنا سوى من خلال الصراع والمواجهة 
في التفاعل. فالفرد غير قادر على تحديد ذاته تمامًا | لا بدرجة كون خصوصياته الذاتية 
تلقى الإقرار والدعم في علاقات التفاعل الاجتماعي. فالصراع ينشأ بين شخصين 
يرغب كل منهما في إثبات ذاته في مقابل الآخر, لكن على اعتبار أن كل واحدٍ منهما 
بحتاج إلى الآخر من أجل أن د يتم الاعتراف به» فينبغي. على الأقل جزئياء أن يقبل 
كلّ منهما الآخر» ومن ثم أن يعترف به . وتتألف بذلك دينامية الاعتراف من سلسلة 

من الصراعات والتسويات المتتالية» حيث يلزم الفرد أن يناضل من أجل اعتراف 
الآخرين بوصفه وعيًا ذاتيًا عبر إثباته تفرده به. فبالنسبة إلى هونيث» يفرز الشعور 
بالاحتقار وعدم الحصول على التقدير الاجتماعي فجوة نفسية ومعاناةً عاطفية. 
فعندما يجري الحكم على القيمة الاجتماعية للفرد سلبيًا أو عدم اعتبارها أصلاء 
فإن ذلك يعكس بالفعل عدم مراعاة الفرد بوصفه كائنًا اجتماعيّاء ما يجعله يستشعره 
كإهانة أو طعن في كرامته. ويعني ذلك تدهور نموذج تحقيق الذات الخاص به 
وفقدانه تقدير ذاته لأنه فقد تقدير الآخرين. 
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اند ينيل الاابشي الاعر تباط في ابحاذه اليه متسقيي اوإنها أيضنا 

فى أبعاده المادية؛ بمعنى الاستقلالية والتمكين والحد الأدنى من العيش الكريم. 
بكر اوسا دده رك لاد ا 
على مستوى الفرد والقيم الكونية التي تحكم العيش المشترك بشكل عفوي. بينما 
في السياقات التي لا تكون الديمقراطية الجوهرية موجودة, لا يكون «الاعتراف» 
بالفرد وبكرامته بشكلٍ تلقائي؛ بل ينبغي أن ينتج من برنامج نضالي وأن يجري 
اكتسابه بثمنٍ باهظ. 


هذا ما نجده عند نانسي فريزر التي تميز بين طريقتين لدرء المظالم: 
المعالجات التصحيحية من جهة. والمعالجات المحولة من جهةٍ أخرى. فالأولى 
اسبعن لمكالجة عدم المساواة » في التنظيم الاجتماعي من دون أن تمس الأسباب» 
ومتوقفة عند الأعراض. أما الثانية فتسعى لإعادة صوغ نظرة المرء ء إلى ذاته ونظرة 
الآخرين إليه. ما يعني أنها تسعى لتحول طبيعة العلاقة البينية والذاتية للفرد 
من أساسها. غير أن هذه المعالجات ليست منفصلةً بعضها عن بعض؛ إذ غالبا 
ما تقترن وضعيات الاحتقار والانتقاص من الكرامة الإنسانية بوضعيات عدم 
المساواة الاقتصادية» والعكس بالعكس. من أجل ذلك. تقترح فريزر أن سياسات 
الاعتراف من شأنها أن تستخدم لحل مظالم التوزيع. مثلما أن استراتيجيات إعادة 
التوزيع من شأنها أن تعالج أيضًا مشكلات إنكار الاعتراف. 

غير أن مخاطر هذا «التلاقح المتبادل» تظل قائمة» وفي مقدمها مسألة 
انكفاء الهويات على ذاتها وانفصال الجماعات الأهلية بعضها عن بعض 
والشوفينية ... إلخ» ولا سيما تحت وطأة العولمة التي تساهم في تعزيز الامتثال 
لثقافة مجموعة معيئة وترسيخ نموذج معين للهوية بوصفه معيارًا للأصالة الثقافية 
ومن ثم تثبط معارضته هذا الامتثال ومباشرته تجريبًا ثقافيًا بديلا. ومن المفارقات 
أن نموذج الهوية المهيمن يسبب بذاته إنكار الاعتراف. فهو يشجع. وفمًا لنانسي 
فريزر التمائل المجتمعي والتعصب ويحافظ على نظام الأبوية. 

من ثم؛ يتمايز منظور نانسي فريزر عن المنظور الهيغلي لأكسل هونيث الذي 
يؤكد أن الفرد الذي ينتقص من تقديره واعتباره ينبغي أن يبني هويته بمفرده؛ ما 
تفن دون شان الترابط الاجتماعي في نظر المنظور الشامل. وتدفع فريزر إِذَا 
بمفهوم «المساواة في المشاركة» على اعتبار أن ما هو موضوع الاعتراف ليس 
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في حد ذاته الهوية الخاصة بمجموعة معينة وإنما وضع أعضاء هذه المجموعة 
بوصفهم شركاء كاملي العضوية في التفاعل الاجتماعي**. 

إن كان مجال الفلسفة الأخلاقية يتمايز بشكلٍ واضح من مجال الفلسفة 
السياسية» فإنهما يجدان نقاط التقاء أساسية في نظريات الاعتراف» خصوصًا مع 
نانسي فريزر؛ إذ يجري التأكيد في آنٍ واحد على رفض الوضعيات الاجتماعية 
التي تؤدي إلى صراع الفئات الاجتماعية في ما بينهاء وعلى روم إقامة مجتمع أكثر 
عدلا من وجهة نظر معايير مختلفة هي نفسها خاضعة للصراع ع (الرفاه والحريات 
السلبية» والحريات السياسية. والمساواة في الحقوق والثروة). 

عند الأفراد والفئات الاجتماعية التي تكافح ضد الازدراء و«الحكرة» (التي 
أختوذاإلبهنا 1ئقا)ء لا بتعلق الأمر بمو اجهة الأقراد والجماعات والجة سعنات الدين 
برقضنون الا عترافه بهم ويرفضيون التور العادل للخيزات الاجتماعة فحسي» 
بل يتعلق أيضًا بشكلٍ أو آخر بقوة الدفع المعيارية نحو نظام اجتماعي من شأنه أن 
يسمح بالتشارك على نطاقٍ أوسع في الثقة بالذات. واحترام ألذات وتقديرها . فأحد 
الجوانب المهمة في نظرية الاعتراف أنها تبرز على نحو مقنع كيف تتمايز وتتسق 
في ما بينها الأبعاد المعيارية للفعل السياسي والأبعاد الوضعيةٌ لقيمة وسائل الفعل 


على عكس ما قد يبدو أول وهلة» لا يتعارض الاعتراف بالخصوصيات الذاتية 
مع الاندماج الاجتماعي. فالخصوصيات المحلية والجنسية والثقافية والعرقية 
والدينية» التي قد يمكن أن تكون أساس المطالبة بالاعتراف. من شأنها أن تعزز 
التكامل الاجتماعي ضمن لعبة محصلتها إيجابية. ولذلك يجب أن يفهم مفهوم 
إنكار الاعتراف بوصفه إنكارًا للمشاركة في المجتمع الأهلي وإضفاء الطابع 
المؤسسي على هذا الإنكار. فالمؤسسات في حد ذاتها تفترض في الواقع معايبر 
ثقافية تمييزية تحظر على بعض الفاعلين الاجتماعيين المساواة فى المشاركة. 
ون أن هناك ماسسة للخضوع والتراتبية الاجتماعية والثقافية يمثل نظام الفصل 
العنصري (الأبارتهايد) درجتها القصوى. 


(2124 9 .م كعمممطآ 


امنًا: ديمقراطية امتلاك الملكية فى ضوء التجارب الإسكندنافية 
الديمقر اطية كمدخل للعدالة 
«أنا أحد أولئك الديمقراطيين الذين يؤمنون أن القصد من الديمقراطية هو الوصول بكل 
إنسانٍ إلى النبل». 


05 (125) 
رومان غاري 


في ضوء ما سبق» نطرح في الأخير سؤالًا: هل البلاد الإسكندنافية تتوافق 
مع هذا الشكل المثالي لديمقراطية امتلاك الملكية؟ فمكاسب العدالة الاجتماعية 
المهمة التى حققتها أنظمة دولة الرفاه الإسكندنافية» من قبيل حكومات الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي السويدي في فترة ما بعد الحرب» جرى تحقيقها ليس 
فحسب من خلال سن مجموعةٍ ضيقة من السياسات التي يقرنها رولز بأنظمة 
ذولة الرقاء الوأسمالية: وإتما أقامن خلال مجموعة من السانيات الى تمل 
مواصفات يقرنها رولز بسياسات ديمقراطية امتلاك الملكية. ومن ثم فإننا قد 
نستنتج أن فئة «دولة الرفاه الرأسمالية» في التصور الرولزي هي تقريبًا ما يعادل 
فئة دولة الرفاه الاجتماعية (فى مقابل الدولة «المحافظة/ النقابوية» أو دولة الرفاه 
«الديمقراطية الاجتماعية») كما حددها غوستا إسبنغ-أندرسن في كتابه ثلاثة 
عوالم لرأسمالية الرفاه!2". 

إن دولة الرفاه في الشمال الأوروبي في العالم المعاصر أفضل «تمكينًا» 
لمواطنيها وأقل «وصمًّا؛ لهم من سواها من دول الرفاه الرأسمالية عبر العالم. 
وكان زيتشارة تتضومن: قد أكل منذ عام 1968 أنه من المهم جعل الخدمات 
الاجتماعية «في متناول جميع السكان حتى لا يخلق لدى المستفيدين خفض رتبةٍ 
أو فقدان الكرامة أو احترام الذات مما من شأنه أن يتسبب في الإذلال. فالاستفادة 
من الخدمات التى تقدمها الدولة يجب ألا تسبب أي شعور بالنقص. بالعوزء 
بالخجل أو وي العار)220), ِ 


(125) (1970 ,لمتقستاله0 تكتمد) 270 باتعام؟ ,عمماط برعء نتن ,بصة0 متقدحه جا 


(126) وماءعماءط :[1[ بمماععملوط) «كزام ته مرئلاء3ا رن كاسنا ءع11 1[6 ,معجعلمه -ودامكظ مادون 
.26-29 .مم ,(1990 ,موعرظ بارع نالولا 


(129.)122 .م ,(1968 ممتخصمتا لصن عالم تحمقههط) عبضلاه ةا م اسع دررنهم 07 ,وستتسنات1 متصما8ة لممطءنع] 
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لكن هذا لا يعني في حد ذاته أن النموذج الإسكندنافي يحقق «مثالية» 
ديمقراطية امتلاك الملكية بقدر ما يعني أنه الأقرب إلى تجسيدها على أرض 
الواقع من بين جميع التجارب الديمقراطية المعاصرة. فمثلاء يوجد لدى السويد 
أحد أعلى معدلات ضريبة الدخل في العالم (57 في المئة)» لكنها لا تتوافق مع 
ذلك كلية مع ديمقراطية امتلاك الملكية؛ إذ انتقلت على سبيل المثال شركتان من 
أكبر الشركات في السويد إلى الخارج في خلال السنوات الأخيرة» وهما أيكيا 
(1) وتتراباك (1د5 1::2)؛ احتجاجحا على الضرائب العقارية» فيما هددت شركاتٌ 
كريء خررعاي أ دتو ار يا مشرعة ودللق لويد من المراكب اياون 
ورأس المال وفرص العمل. وفضلا عن ذلك» يجب أن نشير هنا إلى أن كثيرًا من 
الشركات السويدية هي شركاتٌ عائلية» ما جعل كثيرًا من السياسيين السويديين» 
بمن فيهم أولئك الذين يفضلون إقرار «ضريبة الموت» في الأوقات الاقتصادية 
العصيبة» يقررون إلغاء القانون كوسيلة للمساعدة على نمو الاقتصاد واستعادة 
الوظائف. وقد ألغى البرلمان السويدي تبعًا لذلك ضريبة الإرث في 16 كانون 
0 4. حتى إنه في ذلك الحين» كان اتتلافٌ من الأحزاب 

شتراكية والشيوعية والخضر هو من يسبطر على البرلمان في السويد» وليس 
م ولذا لم تعد اليوم توجد في السويد ضريبة على 
المراهو يها لا تللكت البلد اما هذا ادلي للاجور أو شيرب على التروة 
فضرائب الاستهلاك هى التى تتحمل العبء الثقيل لتمويل دولة الرفاه» وليست 
الضرائب على الدخل والشركات أو على رأس المال. بمعنى آخرء لا تزال الملكية 
في السويد مركزةً للغاية» وهو ما يأتي في خلاف منظور ديمقراطية امتلاك الملكية. 


يبقى أن الديمقراطيات الإسكندنافية تظل «ديمقراطياتٍ قوية» بمفهوم 
بنجامين بارير2222. فعلى خلاف الديمقراطية الليبرتارية «الضامرة» التى تبقى 
المواطنين منزوين اجتماعيًا في سعيهم وراء مصالح خاصة منفصلة» فإن 
«الديمقراطية القوية» التي أشرنا إليها أعلاه تعادل جميع المواطنين في السعي 
لتحقيق غايات مشتركة. فلا تزدري هذه النظرة المشاركة ولا تنظر إلى المجتمع 
السياسي بوصفه مجرد أداةٍ وسيطة في ما يتعلق بالسلع الخاصة. 


(128) برعاعماعتا) عجرا عور و «مر كرزاو نومام اءنا”ه2] نونو مسعط ودممد ,لفطعوقا .ا ستصد زمعظ 
.(1984 ,دوع وتمره] أله )0 لإأأوع طلونا 
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لذلك نجد أن النسق الإسكندنافي يفلح في استيعاب البعد الاقتصادي في 
الديمقراطية ويعتبر أن كبح الاحتكار والتحول من الهيمنة هو عمليةٌ سياسية 
بقدر ما هي قضية اقتصادية. وأن الديمقراطية الجوهرية لا تفصل السياسى عن 
الاقتصادي وعن الرمرّي. وبمعتى آخرء هذه الديمقراطية «الحقيقية4 كما يعرقها 
كوهين وروجرز هي حيث ينبغي أن يتحكم «أشخاصٌ أحرار ومتساوون بشروط 
ترابطهم الخاص»””22. 

يظل أهم بعد في تمثل ديمقراطية امتلاك الملكية عبر التجارب الإسكندنافية 
يكمن في درء خطر تحويل الحاجات الإنسانية وقوة العمل إلى سلع مادية كما 
هو الحال فى دولة الرفاه الرأسمالية» واختزال العلاقات الاجتماعية فى علاقات 
نقدية. فعندما تصبح مسألة الرفاه رديفةٌ لإشباع الحاجات ومرتبطة حصرًا بالقدرة 
الشرائية للمواطنين» فحينها يحتمل تحول تسليع قوة العمل والعلاقات الاجتماعية 
(مه ندع 11 نل م تصحه©)» لتتحكم بها السوق. ولن تفلح ل سياسة اجتماعية في الموازنة 
مع قوى السوق. وهذا يحيلنا لا محالة على التحليل الماركسي لعلاقة الإجارة: 
فتحول المنتجين المستقلين إلى مأجورين. بسبب فقدانهم ملكيتهم الخاصة: يؤدي 

حتمًا وفًا لماركس إلى اغترابهم واستلابهم بسبب فصلهم عن إنتاجهم ومنتجهم. 
فالإنسان المغترب هو الإنسان الخاضع لما تقرره آليات السوق التي هي خارجةٌ عن 
نطاق سيطرته؛ فما عليه سوى التصرف بحدود قدرته الشرائية لإشباع حاجاته. 

هذا عامل أساسيٌ يجعلنا نؤكد التوازي بين تجارب الدول الإسكندنافية 
وديمقراطية امتلاك الملكية؛ على اعتبار أن نموذج دولة الرفاه في هذه البلاد قد 
ابتعد عن هذا النمط الرأسمالي» حيث إنه اعتمد مبدأ حقوق المواطنة الشاملة 
للجميع؛ ومنح الحق ليع مواطني الدولة والمقيمين فيها بالتمتع بالمستوى 
م د 0 ا را الو باللمصانية وهو 


اعسات لدولة 0 الرأسمالية لدي الفئات الأقل حظًا فى الع التى 


(129) .18.م,(1983 ,كاممقا متسيي5 ارملا جعل) نوع وسع2 07 بوعورمها اول لقة معطمت وتطادمل 
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في محصلة هذا الفصل» لك ا سد يد 
أو استئصال الفوارق الطبقية بين «الغني» و"الفقير» أو «الشريف» و«الوضيع 
أو من يسميهم جون رولز «الفئات الأكثر حظًا» ذ في المجتمع و«الفئات 0 
حظااء أو حتى في «استخلاص» الديمقراطية الات «الجوهرية» من الدمقرطة 
الاقتصادية . بل إن مداها يتعدى ذلك بكثير إلى التسوية الحقيقية (وليست الصورية 
فحسب) بين جميع المواطنين ٠‏ سواءٌ كانوا نساءً أم رجالاء أم ذوي حاجاتٍ خاصة» 
أم ذوي حاجات عامة» وذلك بمنحهم القدرة الحقيقية (بمفهوم أمارتيا سن) 
(ونقصد بها هنا بدرجةٍ أساس القدرة الاقتصادية التي تستمد منها باقي القدرات 
السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية) على اختيار نمط الحياة الذي يجتبيه كل 
واحدٍ لنفسه. مع انخراطه في هذا الاختيار بكليته (آي أنه مالك لما يعتبره جون 
رولز أسمى الخيرات الاجتماعية على الإطلاق: احترام الذات وتقديرها). 


تتقاطع مقاربتنا هذه في بعض جوانبها مع مقاربة جديدة انتقلت من مجال 
تدبيرا المقاولاك: :إلى المحال الاحتمافى. والشاسى ‏ شهر علق 'المضالحة 
بين المطالب المتنافسة للنجاعة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية عبر مقاربة 
«الأطراف المعنية» (5:06»«010108) عوضًا عن المقاربة التقليدية ل «المساهمين» 
(عهنوامطهمد2'*'”)5. بيد أن ديمقراطية امتلاك الملكية تظل ترتبط أكثر ما ترتبط 
بمبدأ الفارق عند رولزء وبالقيمة العادلة للحريات السياسية» وبالمساواة المنصفة 
في الفرص. ومن شأن نموذج «ديمقراطية امتلاك الملكية» أن يمثل بديلًا حقيقيًا 
من تخبط البلدان العربية في الزمن الحاليء ولا سيما غداة الثورات المضادة التي 
تحاول جاهدةً إجهاض ميلاد الزمن العربي الجديد الذي ينتظر أن يولد. 0-0 


من المهم جدًا في سياقاتنا العربية المتأزمة الخروج من منطق الثنائيات 
القطبية» منطق «إما... وإما"”'*'» لفائدة تصور تعددي لخيارات العيش المشترك 


(6)130ر اجع فى ذلك مثلا: ,العم صما «بعلإمتاع ا ا؟ ل تدع عه هنال أبرن 1م31 ممقدعمئ؟! لممحلظ .]1 
لصة نالاع»كا عاماحصيهد] الاألعكا للح إ(984| .مسالط :مملده؟!) لإعزاو2 عتلطيا! له كذعوتكيسا8 رز جعتن5 تنمصائط 
*منمة ل )ك5 بطرملا حعلل بكوعو موااتصعهكل5 :ولاتصلصدده!!) سكتام نمم «عاامزع )نك (.كله) عاطودو) ععرلمم 

(997! ,موعرط 

(131)عزمي بشارة» النحن» واهم" ومأزق الثقافة الديمقراطية فى عصر الثورة»: محاضرة افتتاحية 

في المؤتمر السنوي الثاني: «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة؛» 
الدوحة 29-28 أيلول/ سيتمبر 2013. 


ومآلاته. فمثلاء إذا كانت التفاعلات الاقتصادية لها طابع لعبة محصلتها صفر 
التفاعلات ليست صراعات محضة (وضعياتٌ تكون فيها مكاسب زيدٍ هي خسائر 
يحقق عمرو مكاسب)؛ أما «معضلة السجين2””'" فهي نموذجٌ نمطي لهذه البنية 
المشتركة من الصراع والتنسيق في التفاعل. 


بمعنى آخر. ينبغى داخل هذه «الطريق الثالثة»» التى تنأى عن الثنائيات 
القطبية» أن تكون الدولة والسوق والمجتمع بئيات حكم متكاملة وغير متنافسة. 
وينبغي لسياسات الحكومة ألا تسعى لتحل محل الأسواق والمجتمعات» لكن 
لضمان المساءلة وتعزيز قدرتها على دعم نتائج منصفة وناجعة في آن معَاء 
حيث يتم تنظيم السوق والمجتمع من أجل تعزيز مساءلة الحكومة أمام الشعب. 
وجون رولز محقٌ على وجه التأكيد في اعتبار أن الحد الأقصى للمجتمع العادل 
يتطلب زيادة تشتيت وتشظية (0ءزد:واه) الموارد الإنتاجية» وهي خاصية مميزة 


لديمقراطية امتلاك الملكية. 


تجسد بذلك ديمقراطية امتلاك الملكية إجاباتٍ عن العديد من الأسئلة 
الجوهرية التي تطرح اليوم في عالمنا العربي تجاه الملكية والفردانية والحرية 
الاقتصادية وتقسيم العمل والمواطنة وغيرها. وقد رأينا أن العديد من سمات 


(132) تمثل «معضلة السجين» (فتمصسعائل 5اعمموم©) فى الاقتصاد السياسى الني وكلاسيكى النواة 
الأساسية لإشكالية التعاون ضمن «نظرية الألعاب» (لإمعط]” ). وتتضمن اللعبة متهمين» لا يملك 
المحقق أدلةٌ كافية لإدانة أي منهما من أجل إثبات الجرم, والخيار الوحيد أمامه هو اعتراف أحد المتهمين. 
والخيارات المتاحة أمام كلّ متهم في أثناء التحقيق هي: إما أن يشهد على المتهم الآخر أمام القاضي (حيث 
يحقق أقصى الأرباح - الخروج من السجن) في حال التزم المتهم الثاني الصمتء أو أقل الخسائر و أسوأها 
(مدة حبس متوسطة في حال اعترف المتهم الثاني)» أو أن يلتزم الصمت (حيث يحقق أقل الخسائر - مدة 
حبس قصيرة) في حال التزم المتهم الثاني أيضًا الصمتء أو أسوأ الخسائر (أقصى مدة حبس في حال 
اعترف المتهم الثاني). وتتمثل معضلة السجين في كون التصرف بشكل عقلاني من كلا اللاعبين - وهو ما 
يعني تفضيل الاعتراف والخروج من دون سجن على التزام الصمت - يؤدي في النهاية إلى أسوأ العواقب 
الممكنة. ويعود هذا إلى أن التوازن الوحيد لهذه اللعبة (التزام الصمت من المتهمين) ليس مثاليًا (أو بتعبيرٍ 
أكثر دقة باللغة الاقتصادية. ليس «باريتو-أمثليًا» وفمًا للمعيارية النيوكلاسيكية). 
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ديمقراطية امتلاك الملكية يمكن تجسدها على أرض الواقع كما تدل على ذلك 
التجارب الإسكندنافية. ولذلكء أكدنا طوال أسطر هذا الكتاب أن هذه النظرية 
للديمقراطية الجوهرية من منظور العدالة الاجتماعية تظل الأقرب للإجابة عن 
سؤال تجسيد «طوباوية التحرير» التي انطلقنا منها بادئ ذي بدء. ومن ثم. لتأتي 
مقاربتنا للديمقراطية في سياق النهج المتبع في الفلسفة السياسية الذي يقترب 
مما يسميه جون رولز «الطوباوية الواقعية'» وتنأى بعيدًا عن كثير من المقاربات 
الفوضوية أو شبه الفوضوية التي ترمي بالرضيع مع ماء الحمام'””". 


حين ندقق في معالم التمايز بين النموذج الديمقراطي الإسكندنافي من جهة» 
الذي عرضنا له بتفصيل في القسم الأول من الكتاب. وأسس ديمقراطية امتلاك 
الملكية من جهةٍ أخرى, فمن الواضح أن الفارق يبدو جليّاء وعلى مستوياتٍ عدة. 
وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه مرارًا في القسم الأول من أننا لا نسعى لإبراز «مثالية» ما 
للنموذج الإسكندنافي بقدر ما نسعى لفهم العناصر التي تجعله يبدو بوجو إنساني. 
على خلاف باقي النماذج الوضعية المعاصرة. فما نود أن نؤكده بالأحرى. أن 
«روح" نموذج ديمقراطية امتلاك الملكية يمكن أن توجد في تجارب وضعية ذات 
وجهٍ إنساني. على الرغم من أنها تبتعد عن بعض معالمه التي قد تبدو ظاهريًا 
رئيسة. من قبيل ضريبة الأيلولة. 

هذا ما يؤكد سمو الديمقراطية الجوهرية على الديمقراطية الإجرائية. فإن 
كانت ديمقراطية امتلاك الملكية تمثل على وجه التأكيد طريقًا ثالثة أكيدة وناجعة 
بين الطريقين الرأسمالية والاشتراكية/ الشيوعية» فلا يمكن بأي حالٍ من الأحوال 


(33) فى مقدمة هذه المقاربات. تأتى مقاربة «الديمقراطية الشاملة» (لإوسءمدن2] «لازولاا10). حتى 
لو لم تكن مقاربة أناركية بشكل صريح. راجع فى ذلك: كاذ لمة بإعدعودصءذا مستساعمل» بمحصتئ "ا لتروط 
.2005 رام 3 .مل [ .لوكا ,تعن عمدسع2] عتئنلء جل إن ادامل أوتدمةعدترع دز «ركاءن دروم 

0 4 5 5 5 باع 
فالمشروع النظري للديمقراطية الشاملة هو في الأساس ثمرة لأعمال تاكيس فوتوبولوس في كتابه 
نحو ديمقراطية شاملة. ثم بعد ذلك ضمن «الشبكة الدولية للديمقراطية الشاملة». وقد تبلور هذا المشروع 
في نظرية ومشروع سياسي يروم الديمقراطية المباشرة والديمقراطية الاقتصادية في مجتمع من دون دولة 
ومن دون نشد ودون اقتصاد السرق. مدار ذاتيًا ومستدام بيئيًا: متضعباءرا دس مم1 ,05 اهدرو انة] عله 
دعنباذكا لوحاهات) ,تععزم2] جرمرمرعطز] حملا ل “لا عا عند "جرم معط بأسحمرز) متا إه عتعلست) 11:6 بون معط 
(1997 ,اأعجمدن0 عرولا عل بمهل1:ه.1) 


اعتبار «النموذج الإسكندنافي» في حد ذاته طريقًا معيارية ثالثة» بل هو نموذجٌ 
فحسب لإمكانية تنزيل بعض الأسس المعيارية وتوطينها وفقًا للخصائص العامة 
والسياقات التاريخية والثقافية الذاتية. 


في الختام» حاولنا في القسم الثاني من الكتاب استخلاص الأسس المعيارية 
لنجاح الدول الإسكندنافية في إرساء السياسة الديمقراطية الاجتماعية في منتتصف 
العقد الثالث من القرن الماضىء. وفى خلق «كعكةٍ اجتماعية» وافرة» بمعنى 
مستويات ثروةٍ ورفاءِ عالية» وكذلك نجاحها في منح كل مواطنٍ إسكندنافي قطعةً 
من الكعكة تفي بحاجاته الأساسية وتتلاءم مع قطع غيره. ومن ثم. فالدروس 
الأساسية التي نرى أن علينا استخلاصها من النموذج الإسكندنافي هي معيارية 
بقدر ما هي عملية: 


- من جهة. تحظى الدولة الإسكندنافية بشعبيةٍ واسعة لدى مواطنيهاء ليس 
لكونها متضخمة أو ذات أذرع ممتدة في جميع المناحي والمجالات. وإنما لأنها 
ناجعة. فالإنسان الإسكندنافيّ يدفع الضريبة عن طيب خاطر أكثر من أي جنسية 
أخرى لأنه يحصل على المدارس اللاتقة والرعاية الصحية المجانية والخدمات 
الاجتماعية المرتجاة. فالاقتران المذهل للنقابات وجماعات الضغط بآليات 
السوق قل دفع بالإسكندنافيين ف الماضى إلى تبلى إصلاحات جريئه وبعيدة 
المدى وشحذ أداء السوق ودولة الرفاه على حب سواء. 

- من جهةٍ أخرى. نخلص من التمثل المعياري للتجارب الإسكندنافية إلى 
أن الديمقراطية الشكلية تظل محدودةً بحدود «الإجراء السياسي». في حين أن 
الديمقراطية الحقيقية تصل إلى مستوى دمقرطة «الجوهر الاقتصادي» فى الأساس 
عبر إرساء مجتمع متساو اقتصاديّاء ثم عقب ذلك متساو في «المكانة» و«المنزلة 
الاجتماعية»؛ لتبدو «المساواة السياسية» بذلك مسألة ثانوية جدّاء بمنزلة تحصيل 
حاصل. 

في نهاية المطاف. لا تعني هذه المعايرة اتخاذ موقفي بنائي يتمثل في التفكير 
أنه يمكننا "بناء المجتمع ما» أو «نمط إنسانٍ ما» وفقا لرغباتنا أو لنموذج معياري 
معين, أو أننا يمكن أن نهدذّبه ونتحكم به كما يمكن فعل ذلك بالنسبة إلى أي جهاز. 
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فقد بين العديد من الكتاب» ونخص منهم بالذكر رواد «المدرسة النمساوية» من 
قبيل لودفيغ ميزس وفريدريش هايكء الطبيعة العقيمة للسعي إلى وضع سلوك 
الإنسان أو عقلانيته على شكل معادلات واستحالة ذلكء لأن فكرة «العلموية» 
التي تقتضي أن المقاربة «العلمية» الحقيقية للإنسان والاقتصاد والمجتمع تتمثل 
في تقليد العلوم الطبيعية والفيزيائية على وجه الخصوص هي نهجٌ عقيم يتجاهل 
واقع الفعل البشري المتعمد الذي يتملص من الحتمية الصارمة ومن محاولاات 
التنبؤ بالكمية. بتعبير آخره مثلما نهجت البلاد الإسكندنافية نهجًا تتجلى معالمه 
عبر السعي الدؤوب نحو الحرية والمساواة والاندماج الاجتماعي. فنهج البلدان 
والشعوب العربية التي تروم النهضة والتحرر من أسر الماضوية والظلامية لا يمكن 
سوى أن ينيثق من الممارسة؛ أي من خطواتٍ لا يرسمها سوى السعي الفاعل 
والثابت والأكيد نحو غدٍ أفضل. 


خاتمة 
نحو «طوياوية واقعية» 
مؤسسة للمستقبل العربي المرتجى 


«الأفكار المهيمنة ليست أكثر من التعبير المثالي عن العلاقات المادية المهيمنة» التعبير عن 
العلاقات التي تجعل من طبقةٍ ما طبقةٌ مهيمنة. بمعنى آخرء إنها أفكار هيمنتها». 


كارل ماركس وفريدريك إنغلز””) 
في الختام» نظل واعين جيدًا أن المعالم «المجددة» للنماذج المتسقة مع 
خصوصيات الواقع العربي ينبغي أن تنبع من الممارسة ومن التجربة أكثر منه من 
النظرية ومن التجريد. بيد أنه في غياب مجالاتٍ للممارسة والتجربة» بل أكثر من 
ذلك في غياب روح النقد الذاتي والتعلم بالمحاولة/ الخطأء فإن المقاربة الوضعية 
لأهم التجارب التي أثبتت نجاعتها عبر العالم تظل ضرورةً ملحة» بقدر ما هو 
السعي لمحاولة بلورتها على المستوى المعياري. 
انطلقنا فى هذا الكتاب من تسليط الضوء على الأهمية القصوى لتبلور 
طوباوية في ميدان التحرير #عيش» حرية» كرامة إنسائية»» وهي طوباويةٌ سميناها 
طوباوية التحرير. وقد مثلت هذه الطوباوية الجنينية نقطة انطلاقنا على اعتبار أن 
البعد الطوباوي يظل في أي مشروع تغيير غير مفهوم بشكلٍ جيدء وتظل النظرة 


01( عط لان ك عاأعامة') عفمعةا عل دوتع لدع ,ءءته مع أن عنعمامفك!' ا ,ماعوم ةا طعملممط لمه جصوكا امدكا 
]١845[: 1974(.‏ ردعامتعهة كممتائلظ توعن!) عتدتجتدمم ال كعسوتدمقك ممطلتكا دعسوعول عل «متأأعسلمعاما بحتلدت 
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التقليدية التثليبية للطوباوية سائدةً بوصفها «أوهامًاء غزارة من الأحلام» من 
الانتفاضات؛ وخلق عوالم جديدة» وإسقاطاتٍ على الأقاصي من أجل الكسر 
المستمر لغث الواقع: نسائج خيالنا» وباختصار طاقتنا الإبداعية» وزخحم ثوراتنا 
ضد الادعاءات الدوغمائية ... [هى] اليوتوبيا الضرورية دائمّاء مهما استاء من 
ذلك ياي المتكري "د فى ين تفجكل ‏ الشتووظ 1ل3نا سود البوكونا قل 
كل شيءٍ في إحداث «قطيعة مع النظام القائم» و«الرغبة في التسامي عن الحياة 
العادية» وفي تحويل الواقع». وبتعبير آخرء غالبًا ما تأخذ اليوتوبيا شكلين: 
(أ) مساءلة الزمن الحاضرء (ب) ووصف العالم المثالي الذي يرتجى أو يحلم 
به. وبهذا المعنى المنكر للواقع والمقترح للبدائل المرتجاة» يمكننا أن نعتبر أن 
الطوباوي يعطي معنى للأشياء. ويأمل في أن تصبح الكلمات إجراءات» ومن ثم 
التحرك ضد الواقع المنبوذ. ليصبح بذلك الطوباوي نوعًا ما مناضلا وفاعلًا وليس 
العا محست أي إن اليوتوبيا هي على غير البديهة متجذرة ة في الواقع. وهي في 
جوهرها ابحثٌ عن حقيقة غائبة» مأمولة”»؛ انحن نوافق من ثم رولان شيسر حين 
يدعو اليوتوبيا المسافة التي يستطيع المجتمع اتخاذها من نفسه. ليتظاهر بما في 
وسعه أن يصبح عليه)©. 


باختصار, تظل جميع اليوتوبيات في نهاية المطاف بعيدة المنال. أي إن دورها 
الأساسي يتمثل في الأساس بتدمير قرائن الوجود. وإجراء إزاحةٍ للواقع. وبعبارةٍ 
أخرى. أهم شيء بالنسبة إلى اليوتوبيا ليس هو تخيل مجتمع سعيد ينحو إلى 
الكمال؛ بل هو في المقام الأول التملص من الواقع. من ثقله وتحجره: «اليوتوبيا 
لها بالدرجة الأولى وظيفة رفع وزن الواقع أو ما يقدم على هذا النحو. ومن أجل 
التملص منه. تعمد اليوتوبيا إلى إزاحته ا والعمل على توغره؛ من أجل 


20( .7 .م ,(2007 ,لملاعع لام عنمل متووط) مععومسز درء م/أمنخ وا ,968 [ نولا منالمطت امعسسما 


(3) نقالط) 27 .مد راثم اسعمرر بره عه ايت «م أن متلعف تا مستماقلط عماد عاممالا”ل» ممعكما متممكيم 
.)2000 


(4) توصوط) و|إعنناعة|اعادا مادعا «لدى كدرو أاء«ادرعز اينمز وغخرورا عتم ومهوم ا عل نزملمعن اك بممغطء5 ممع 
.م ,(2007 ,عطع مضو .50 


50( تعأممنا .لله أع] «عمطءك لمهلمظا :فصقل «عمأمتعتط'! رععهممك'! ,خمددعا عا رعلمم الث ل» جعقطاعذ5 لمواهخا 
ذا عل كممتاتكممت د5ملمويع دعل كعد وأعمعهلغم ععلطق ,“عنزم ءا ,أمعاع 0 ص عامفل) ناغلعند وا عل 011616 0.[آ 
.(2000 بلعديزةط بععموعظ عل علمدمتاهد عباوغطامتاطلظ زداعوط) ععصوع] عل علقصمتاهم عوغطاه 1 اطاظ 
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لمح - ما وراء الدرع المضاد للرصاص لما يطلق عليه واقعًا - الغيرية. أي الوجود 
المغاير). وهو ذات ما نجده عند والتر بنجامين.» حين يعرف اليوتوبيا بوصفها 
«استعجالًا بالأحلام الجماعية» أو «وعيًا حالمًا بالجماعي»©. 


حين نعرض معالم يوتوبيا التحرير في ضوء النموذج الإسكندنافي» نتلمس 
البون الشاسع الذي يفصلنا عن تمثلها على أرض الواقع. ولا يسعنا سوى أن نحلم 
باليوم الذي نعتمد فيه إصلاح سوق العمل مثل الدانمارك؛ أو إصلاح الصحة 
والتعليم مثل فنلندا والسويد. فضلا عن تمكين المرأة في النرويج» أو تحرير 
الأسواق والتجارة الحرة والخصخصة كما فعلت هذه البلدان. كما نظل والهين 
أمام تصور يوم يقبل فيه المواطن العربي نسب الضرائب العالية جدّاء بل يشجعها 
عن طيب خاطرء في مقابل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي» كخطوةٍ أساسية في 
اتجاه تثوير الأوضاع القائمة وإصلاحها. 


إذا كنا نعتقد أن الديمقراطية هي «معطى مسبق» ضروري وليست بالأحرى 
معط :زازة اف التاق الاعساعى: رومن عكلة شري النزاغات اللجماعية 
فمن أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على الأنظمة العربية ودمقرطتها في آنِ معَاء 
نحن بحاجة إلى مزيد من التحليل لطبيعة التغيرات الطارئة في المجتمعات 
تحت ربقة الأنظمة التحكمية» وتكييفها مع التقاليد السياسية القائمة. فتحدي 
الدمقرطة في العالم العربي هو بذلك تحدي بناء شرعية جديدة؛ على اعتبار توطن 
أشكال غير ديمقراطية داخل الإنسان العربي» متجذرة في الخبرات والتصورات 
والأساطير المؤسسة. فالديمقراطية ليست أفمًا لا مفر منه في واقع يلفظها بقدر ما 
هي بناء ممكن في واقع يرغب فيها. وتظل المثل العليا للديمقراطية غير متحققةٍ 
في الأساس بسبب الاعتقاد السائد بنجاعة العنف والإكراه وليس بسبب أوجه 
التضور المؤيسائة سيو كباافظا عده النعالبة غي نعف يلت الأعدفاد 


(6) باتنا! دا عل جممتاتفط توعامة) |[ وعوتممانا تءاالوأمملن؟ أدتاضه رذ اكت عنررره/8'.] بانادكمعطم اعسوتالح 

.06 .م ,(2010 

(7) لمقصعالن'| عل اتملهم ,جمع وحدمم عمل عسل ما بمإعقتى منزائط بل مأناارن كتسن*/ .متصسوزمعقا الوكلا 

ناك كم1:0110 دعا نذامن'!) كععهدكدم ,تتمنصعلع11 014 عدم عتاطقاة أمستوتره مملاتلك'*| وثممج'ل عاأدمعمها لمعل عدج 
.(2000 :[1939] ,مم0 


أن «المصعد الاجتماعي» لم يجر اختراعه بعد بل لم يجر حتى اختراع «السلالم 
الاجتماعية»؛ وأن «البناء الاجتماعي» هو نتاج نظام طبيعي» يخصص فيه السكن 
في العلية» للسادة والمترفين» والسكن في الدونية» للمعدمين والخدم. 

كون النموذج الإسكندنافي يظل موجهًا بدرجة كبيرة إلى سوق العمل. 
أو إلى اعتبارات متعلقة بالنموء لا يعني أنه غير صالح لاستحقاقات التنمية» أو 
لسياقات ثقافية وسياسية واقتصادية وأنثروبولوجية مختلفة تمامّاء كما هو حال 
وطننا العربي. ولذلك فقد ركزنا في مشروعنا للمعايرة على «السيرورة» أكثر منه 
على االصيرورة»؛ أي على العملية التطورية التي تفرز ثقافات وهويات ورؤى 
وبنيات ونماذج معينة» أكثر منها التوقف على صورة معينة لهذه الثقافات والهويات 
والرؤى والبنيات والنماذج في اللحظة الآنية أو في لحظة تاريخية معينة. فهذه 
العناصر جميعها هي اجتماعية/ أنثروبولوجية/ إبيستمية بامتياز» بمعنى أنها تنشأ 
عن تفاعل اجتماعي معين «منغرس» (8060400) في سياقات تاريخية وإبيستمية 
معينةة فين ذابعا ظيعة تطورية ولبسك تالتفي . ' “5 


نظل واعين أيضًاء فى الآن ذاته. بأن حس الارتجال والعفوية فى العلاقات 
الاجتماعية الأكثر «دفبًاه من الصرامة اللوثرية» وفن المحادثة ومرحهاء وانقشاع 
وهم الحداثة وتبلور منظور مابعد الحداثة» وما إلى ذلك هي أمورٌ يبدو أن 
الدول الإسكندنافية تفتقدها لإفراز نموذج حقيقي. فعلى طول الصورة التي 
رسمناها للنموذج الإسكندنافي تبين مراتٍ عديدة أنه بعيدٌ عن الكمال وأن 
نقائصه متعددة» من قبيل أن تركز المقتضيات الحازمة والواجبات الصارمة على 
الشعوب الإسكندنافية جعلها شعويًا مكبوحة أو على الأقل ملجومة» تحت وطأة 
تعدد الضغوطات الطبيعية (الرياح والبرد والليل القطبي ...) والنفسية الاجتماعية 
(الاعتراف اللوثري. والسعى الدؤوب لتحقيق التوازن والكمال والسعادة ...). 
قماوراء مورة #بيت الشعب» صتتز «المنزل الصخير على التبرج »1*0 تود حدوة 

(8) «المنزل المغير على الترع 11" عطل ده مكنها؟ علتناً .) هي سلسلةٌ تلفزيونية أميركية شهيرة 
في البلاد الغربية تدور حول موضوعات حب الأسرة. ومحبة الله. والصداقة: ومشاعر الحب الأخرى. وقد 


كان لها تأثي كبير في الخيائ ل الغربي الجماعي في خلال العقود الأخيرة بوصفها «طوباويةً» للعيش السعيد. 
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أكيدة للنموذج الإسكندنافي في عالم جد متغير؛ إذ أصبح العنف متفشيّاء وأصبح 
تجانس الهوية الجماعية متأئ | أكثر فأكثر بالظواهن المعولقة, وف الؤقت ذاته» 
يستمر النموذج الإسكندنافي في الاحتفاظ - في مقابل هذه التحديات الجديدة - 
بجاذييةٍ أكيدة» لأنه - ما وراء النظرة الملائكية - يظل ينأى بنفسه بعيدًا عن نموذج 
«الأمن الأقصى» أو «صفر خطر» (الذي وصفه بشكلٍ جيد ميشيل فوكو)؛ وتشكل 
مكوناته المتعددة الأبعاد كتلة مركزة تصلح لأن تكونّ «نموذجًا) يقتدى به. 

ليست القضايا التى أثرناها فى هذا الكتاب مجرد اهتماماتٍ فلسفية تخص 
الحقل الأكاديمي؛ بل توفر نظامًا مفاهيميًا ومعياريًا غنيًا من شأنه أنيصلح كأساس 
لإرساء سياساتٍ تقدمية وتطورية تخدم منظور العدالة الاجتماعية للتفاعل 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وينبغي أن نؤكد على هذا الصعيد أنه سوف 
توجددائمًا صراعاتٌ داخل أي مجتمع ديمقراطي: بين العمال وأرباب العمل؛ وبين 
ذوي الياقات الزرق وذوي الياقات البيضء وبين الأغلبية والجماعات المعارضة 
التى تختلف معها بشأن كيفية تدبير القضايا المجتمعية*". وهذه الصراعات ينبغى 
عي ادها داخل حدود ونطاق محدد إذا كانت الدولة الدمحتر اظية توف أن 
تصبح «أهلية» وتؤدي دور ميدانٍ للتعاون السلمي والتعاضد بين مجموعات ذات 
مصالح اقتصادية وآراء سياسية متبايئة29. 


أخيرًا وليس آخرّاء نظل على وعي أن مقاربتنا تبقى قاصرةٌ من حيث وهن 
ارتباطها بالتراكم المعرفي العربي في هذا المجال. ولا سيما منه الإرث الخلدوني 
الذي من شأنه أن يغني على وجه التأكيد فهمنا وتداولنا بشأن هذه القضايا المصيرية. 

إن كنا قد آثرنا الانتهاء بأفق العدالة كغائية» فأي مشروع نهضوي ينبغي له 
أن ينهل من معين العدالة الاجتماعية ومن روافدها الثلاثة: الحرية والمساواة 
والكرامة الإنسانية. والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية هو سبيل تطوري مستدام 
على المدى الطويل. فالترتيبات التي تسمح بإرساء الحرية والمساواة والكرامة 


(9) :مون 2! لامك إن أعوملا عتإماق 716 ,مععوهط !1 مفصاظ عو©ط لصه جومعطاترذا لمتحلة ,لملصصط ازيح 
٠‏ .م ,(2013 ,صقا لأسصعهلا محواوط تععامادع سصاموظ) 


110. 210) 
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الإنسانية داخل أنماط التفاعل الاجتماعى المختلفة ليست أشكالا ثابتة سرمدية» 
بل هي متحركةٌ وفمًا لدرجة التطور والتراكم الإنسانيين. ويكفي أن ننظر مثلًا كيف 
أن «الدولة القومية» أصبحت في العصور الحديثة وحدةً أساسية لتحقيق الاندماج 
بين مكوناتها الذرية» أي «نحن». فماهية انحن» قد تغيرت كثيرًا تبعًا لذلك. وتغير 
معها شعورنا بالانتماء والهوية. ومن ثم, فإن ماهية «نحن» ليست ثابتةٌ بل متحركة, 
وكما قد تغيرت أو تزحزحت فى الماضى. فهى من شأنها أن تتغير ثانية وثالثة فى 
المستقبل. وكما أن البلاد الإسكندنافية قد استطاعت أن تبدع في ثلاثينيات القرن 
الماضي ١نحن»‏ جديدة» ملائمة للعصر وتطورية وموصولة بموروث الماضي في 
أنهناء ان اناس )طوادية رافق انلكا النعنة قن شان طواوزة الحرنه 
«عيش» حرية» كرامة إنسانية» أن تشكل طوباوية واقعية» «حرية» مساواة» كرامة 
إنسانية» تؤسس للمستقبل العربي المرتجى. 


302 


المراجع 


1 - العربية 
كنك 
ابن تيمية الحراني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية. تحقيق 


محمد رشاد سالم. ١‏ ياض : جامعة الاما محمد بن سعود الاإسلاميه. 
رر 38 م 0 3 8 
6 . 


ابن عاشور. محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير. 0 ج في 15 مجج. تونس: 
الدار التونسية» 814 . 


ابن فضلان» أحمد. رسالة ابن فضلان: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس 

والصقالبة. فى: طت1 11/252 1/برا.اتط//:مااطا 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. في: 10©0288/ز1.1ذ//:مناط 

إنجلز فريدريك. الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية. ترجمة إلياس شاهين. 
موسكو: دار التقدم.[1880]؛ 1975. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية» 2013: نهضة الجنوب: 

. تقرير التنمية البشرية» 2014: المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء 
المخاطر. نيويورك: البرنامج» 2014. 


3203 


للأبحاث ودراسة السياسات» 2013. 


. في الثورة والقابلية للثورة. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2012. 
التونسي» خير الدين. أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تقديم محمد 
الحداد. القاهرة: دار الكتاب المصرية؛ بيروت: دار الكتاب اللبنانى» 12 20. 
جعيط. هشام. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربى. سلسلة السياسة 
والمجتمع. بيروت: دار الطليعة» 1990. 
حسين» طه. جنة الشوك. القاهرة: مؤسبسة هنداوي للتعليم والثقافة» [4]1945؛ 
3. 
. الديمقراطية (كتاب لم ينشر). إعداد وتقديم إبراهيم عبد العزيز. القاهرة: 
دار نفرو للنشر والتوزيع. 8 . 
درازء حامد عبد المجيد وسميرة إبراهيم أيوب. مبادئ المالية العامة. الإسكندرية» 
مصر: الدار الجامعية» 2002. 
ديانى» مراد. حرية» مساواة. اندماج اجتماعى: نظرية العدالة فى النموذج الليبرالى 
المستدام. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 2014. 
زحلان, أنطوان [وآخرون]. النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية: 
الأبعاد الاقتصادية. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 


3. 
الطهطاوي. رفاعة رافع. تخليص الإبريز في تلخيص باريز. القاهرة: كلمات عربية 
للترجمة والنشر» 1. 


عبد السلام» رفيق. آراء جديدة في العلمانية والدين والديمقراطية. بيروت: مؤسسة 
الانتشار العربى» 2011. 


.3 


. مفهوم العقل: مقالة في المفارقات. بيروت: المركز الثقافي العربي» 
6. 


عمارة» محمد. الإسلام والأمن الاجتماعي. القاهرة: دار الشروق؛ 1998. 
القاسم. فاروق. النموذج النرويجي: إدارة المصادر البترولية. عالم المعرفة؛ 373. 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 2010. 


الكواكبي؛ عبد الرحمن بن أحمد. أم القرى. ط 2. بيروت: دار الرائد العربي. 
2. 


منظمة الشفافية الدولية. الفساد حسب البلد/ الإقليم. 3. فى: .اذ//:ماانا 
7/1 ريا 


موسىء محمد يوسف. الفقه الإسلامي: مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه. ط 3. 
القاهرة: دار الكتاب العربى» 8 . 

نصارء ناصيف. باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل. بيروت: دار الطليعة للطباعة 
والنشرء 2003. 

دوريات 

الجورشيء صلاح الدين. « تأملات في إشكالية المشروعية والشرعية في الخطاب 
الإسلامي المعاصر». التسامح, العدد 23 (صيف 2008). 

ديانى» مراد. «مراجعة كتاب ديمقراطية امتلاك الملكية: رولز وما بعده: نظرية 
«الطريق الثالث»242). عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية. السنة 2» العدد 7 
(شتاء 2014). 

السليمان. عبد الرحمن. «تفكيك مصطلح العلمانية». محلة مجمع اللغة العربى 
على الشبكة العالمية. القسم 23 الجزء 1 (أيار/ مايو 2013). 


2325 


وكالة الطاقة الدانماركية» «سيناريوهات الطاقة للأعوام 2020 و2035 و12050. 
مجلة استشراف للدراسات المستقبلية. 2016. (2016). 


ورقة مقدمة خلال مؤتمر 


بشارة» عزمي. «انحن»2 ولهم) ومأزق الثقافة الديمقراطية فى عصر الثورة». 
محاضرة افتتاحية في المؤتمر السنوي الثاني:» الإسلاميون ونظام الحكم 
الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة»» الدوحة 29-28 أيلول/ 
ميهي 20:13 

رسالة جامعية 

قويدر» مجدي محمد. ادور أهل الحل والعقد فى نقض القرارات السياسية». 
رسالة الماجستير فى الفقه المقارن» كلية الشريعة والقانون. الجامعة 
الإسلامية» غزة» فلسطين» 7 . 


2- الأجنبية 
20101 


كتنوتائللظ :دعاك ١|آ‏ كعننواممانا :عنتلامما/ا أن71أتنن تلز أعه ©1771زره/ "ل .اعناعتالا! وتناقدعحام 
0 مالالا ذا عل 


ته عملءنناالل أمعتاتاوط نء اين عنابك 776 .قطاععلا لإعصلاك لمة .ى أءاتطوت) .لضمدرام 
.963 ,كوهة!ا! لإأأوكءاأدانا مماععصكءط :للا بممأععسصاءط .عورم نولم عدخ[ عرز معنل:رعونوء 1/2 


لس «ماوعنايطما0ن وتع و بطندضا :اأعلملا عتعرملةق 712 .[.لة اء] .ا( وعطءه1: .معدرعلمم 
.7 الا© هلف أكنا1210 :لعلصاوكء1آ .232 برقا كنا 1 .ىماوزغ؟| عد “رن /ى 


.08 .عض ! .ولع أباع!] لاصخ نذن) ,مكلخ ملوط بععدرءزء5 أنءة/زإأوط زه عحوأتدعع| أ10در1دار 


8 1لا30] مملا0ا قعل عدم متقعاءمصية”! عل اتدل دآ .عتم لهام ءتفاكناك عا .للقصصة]!] بالجمععم 
التناء5 بل كمه1أل نممو .53 زعناوتاتاهط .عازه نهنا عاأع سنو أء بعرحوطا أرعطمر 
72] 


كز عن2ا .ءزناعن :ونام ' | عل اه وتان نوتجعل و[ ع2[ :]ا عتما عانو ةلاه قدا .عامأكاهم 
ل ا ا ا اا ال" 


326 


1984 رىآه800 عامو8 عاعولا جملا .درو زان رعدرمم0) 0 دم زان «أوناط ع777 .ل( تتعطه؟ا ,لمراعحم 


معلا نول( نه مر ىأ)أأ20 ورمانم 20711 تلم ع16جء] عاتم .1 ملسدزمع8 بمعطعوظ 
984 رؤوء2 فتصرم] ذاه 01 لازو امنا الإعاعاىء8 


06[ نكعنان1ألارلعى 53001615 دعا تناه *! الععصالا اء ععزم8 دلعغ 1 ,وزمعمهد -صوعل ,اتقاتوظ8 
,1992 ,ععصوءط عل كعىلهااواء /الطنا قعويت؟8 زكلية”1 .تيمر ومد فى دمن !1 0/ 


أنأءمم5 [ااضا ,كأسوامضك أمعتام نوكا من أنءتان رمع 71 ام :أمااصهه)) ابمتصستاع .5 بحرو مانن ذا 
1993 ردوع؟2 مممعلط0) ]0 بجانماء لالصلا :معدعاطان .لع 33 برمتنوع ييل مر معترم رن /ت 11 


ا تتااده 2 إه 111[ لسن مول 15( 777 .(.كلن) «وكمعااء8 وعاعط لصح عمعاء5 ,لرمورناأع8 
و2125 انلو عرعاء2 :/ا[/ .عصنةا عااطا/لا معماجهع هلط عصرل نزط لعأداكن!!! ./إعنعدمم] 
,1982 


كء| ءذاتت 01101717616 مل .نع03) امغعطه0ظا نأك ماأراع8ظ متقحصعء 0 .وتمعمةم-موعل .ءاوتاغ8 
0 .8/1061 ن)1[] :لوخ اددها/! .وم:رغيو دن دان دوعن دده رمد كعل ««والط متلا :عءاممة 


اكه كه "دمل ننه 8 1|712 وتتاععاترمن) :ععترء تع //01ا انه وعم تعوترء2 .(ستل) والاع5 ,طتطقطحم 
.6 ]| رووع256 لإأأورء لا ادنلا ممأععصاءط :[]ا ,مماوعمتء!آ ,أنء امم 


اأنال19 .كععفككمم عمل ءوسذنا عا تعاعنائ اال يكل عءاواتممه ,كامم معذلوللا ,لااصوزحم8 
أاهذ! عهم عتاطهاة لقصائته مماتلن"| عنممج'ل عأومعمآ موعل عدم لممحصعاله؟١|‏ عل 
.0 :[1939] باتع بال ممه تلظ دعبا تومو .وععودووط .مامحصعلن11 


ووع!١‏ لإاأوان ادنلا 010:0 .191 لم30 لإتهلون) .بو عطزا تزه كترمعكظ “مم ,تلقتهذا .متاءعه3] 
69 بووع]© لإأأواءلاتصل) 0100 :0100 .عاعمجاءمءموط 


امطه/0 777 .(.كلع) طالاصضقآ وصبنخا لله فانط هتيمك بأوقع8 ,ملعءه50ر0-موطازتا 
ع ) .1010 و8 زه ع[دوذع! تن كلتن ع[ :4 [20 ا“رومءع] عروماهتراعع1 نذا نتتدر1/0:[ 
214 ,تتالطه "1 عا هتروع لاعملخقا 


عذان تتفل د[ عل غاأأماناءلا تعتالوعمتدغل | عل ارده أعتصول3 عل .ن05.آ «سوتلدماع 
.ألنت5 زوع106 دعل عنانو![طناصغ 8 ما تداعو .وعغل1 دعل عندواأطدامة]آ هآ .عنطامماء ةتيمم 
.2008 


71 01 لكك دعن عوترهء(] ونؤان ىرع أأن12/ .(.كلع) ودع خا تصدتاات/الا لمة معصول .متستطامظ8 
7 موون0” 1 117/( نذالا ,عع ل 1تحامنهن) .عع نتامط عضن 


ودعححن حا 1 .770/116 اء ««مقاوء انال كنا أأن ع1 ات كعاواعود وعدده0) .عععة! ,جا وعصحودا 
004 .لوثمةا :لإددهظ عأعم لم50 .5نوطةل ان 


قات 1[ ©00115(1001|10) 2 ,3/1016 ©1187 تلن 1ك 77/ .[.اه اع] تمقطوء0ن صطاول أرعمانخ] ,لإططامه3] 
7 ..هك له ها اتتصعة1/1 :هلما 


.1998 باتناء؟ تولمة”ا1 .تعطئنا .]ال ءكك71 077 11ن 20117[ مل .عن نز .باع ألسبامظ 
عأعوامصطاة'ل دعلساة كلمع عل علمعةم١آ‏ .ع ونان:دم و| عل ءأرمة ا ود'ل عددةاتودط . 


.2000 :[1972] ,اتنعك يلل .0 :كانه .405 :لوووط .ئاصلمط .عالإطها 
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97 ,لتنء5 تكلمة2 .كعطاارا .كع تردعلوءكمم كدده اها زوفلا . 
.80 ,اانستللا عل كمه للظ :دعو . للللتتمامك كمعد عنآ ,ع1نو1 العم 315 هنل . 


مز كعات صوال :7«تكانه ةما أأمعوط عاكمعء22 .كلصأ ارعطك1] لقة أعناصيوذ .دوعا م8 

عكلامطع اد نحية1! لاط 05 أخناط أعام00) طاخللا .كاع لثمل[ 10دن ,دعاواد ,كه 60101011 

3 تاعع زه كقاممانا لدعا .لطعملا مزا0 عاقط نزط لععنلمتناص! لمة لعأللظ :لاه أء] 
.8 بورعلا ارملا علا بلدواعمط 


5 أهناعاها عالاعووقمة .953/-1925 ,15م7] «عامط 772 .(لع) صمة ول ,حماكللز1]30 

طكلت ,لم110 لإعصلزك نإط .لمناما دج طااد تعمابعا وموطعدظ لصه عمد أدناهت3] وأع ةا 

عوطم .كاول 17 تعصاةخ! طامعدهل لإ6 لعاللء ,لزع نوع مطامل لاط .لماما اعم ه 
.0 :[1937] بووةء؟١‏ ورالوع /المنا كلمصذً !!!ا ممعطننامك 


أواعه5 زه أعلملطا عذلءرملة 76 .معكتمط1 تمصلط عد©ا لصه وععطندءظ لمااز6 الل ,املموعط 
0 مضقااتسعةد]/8 عتتوععلدط :تعاماذم متاحمظ .نل عمتررء12 


كاله ععل ١رمناهانعتء‏ أه معجؤدرء0) تتصنموعكئ كعد أه معررءأء35 مط .(كتل) اعطعللا ,مماله) 
نال تططعع) دعل اء وععمعنءة وعل عأع0أمممعطامة .للاممة "| 3 دعادء]' .كعاابا/ااترءان0ى 
1989 ,عمصصيظ '! عل اأعومه0) :ع تنامطوهتناد :معوعمل] بعال ابامءغن2آ] ها توتموط 


0 عل عأع0/0طاتل :اام عد ءأأء'انو ءأأءا ءنأابءاء3 مل .(.15أل) تناماها متنصظ اع 
دول عأع010«ممعتااصط .أنممة'! ذ دعا !' .عدزماعجه عننتودن| عل دعءترعنعد ععل عأوماماعمد 
1991 بعامع تباوعة12 هآ زكاعةظ .ؤعننلأصلاععا قعل أ وعم رماعو 


:10/7"د 111 17101100 (اله كتلعل “لأعول .عطاممظ عاء أمصملا أء دعتصبامععها عصعاط ,اعطاوزللةا ,ماله 
بلتنعك5 يل .لظ نقاتة5 ,جعفل1 وعل تناعانه0) هآ .عاتوتصاعء) عنام عمترقل ن| “اد اكوا 
2001 


زومتتل! .عءفاعلال تبن عاع يلط .(كلة) عاعمصوء2 لمذاهها .ل لصة ,للا معطمل .مقصسم فصت 
.9 بكوع:2 لزاوع امنا عأعولا عولط لعولا حعلل 


لإالوعع للملا علولا :معدا جى1! .أن 1 ره ميم1! ءلللالة 2[ ,دع لءسك .للا وابوعةلة ,كلالطت 
.0 :[1936] .ووعرط 


.2007 .دمتاعع اام ونه1] توتنوط .كععنتجز جه ع1أوبث: وا ,968[ أهكلطا .امعسنها باع ا أمطه 


عأاه"ع70ء 1 رز كعانتكو[ أمانءته لم1 +برتماط عا إن ء )نال ©7116 .كقتطمط!” ,مسممتأمتمط) 
.6 رووع؟2 باع ابناوعء/18 :.0010) بتعلانام8 .وعاترع5 5باعه" ,بجرمع/7 


لووط تذاط .عمل أتطصسة0 .نرائاسنوظ 1ه ععتامل عاستنععع/ .صقالتث للذع) بمعرام6) 
.008 بذوة:2 لوت زدرنا 


مذ كعتلناك .تودبمء7/1 أنء انآ صن «اعاعم5 أأنطن) .ماوعة اععلقة لصة نا موعل .معلام 
2 رووعء:2 7/111 نشاط .عق ل ارطصرة0) .ااعنمط! أهأء50 مقصمعن) لومم مم00 


.3 ,كام80 متناعى5 عاتملا بج لظا .نوممعمبرء «0 .كرعئه0 8 اع0ل ل0ة فاده[ بمعطام6 
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أو ووع,5 مرقصلاء8 تشاة يععلتتطسمن .عصمء11 أمأع30 ]0 كترم 1اممدمط .5 وعطيهل ,مقدرع ام 
.90 رووع]2 لإأأورعء دنا لتونكة1] 


ل :ولا د كه/نوأاثامع ععء عاونا ععط .(.ككتل) أالعتطعع نط امععنها اء ععأحة)ة رمتلا 
2010 معالعلاناوءة10 هآ :ولعو .وعطء رعطعع!ا] .ديه 1] وهل 611 


لا مقصمط1 لسة مفصيك11] .ى نجصعمهاآ نزط 1660لا .ترءسع(/ أمأبيعكوظ 777 .مول .لإعبوعدآ] 
1998 .ووع]8 والومع لم لآ ممقتلهآ تضماع متصرمه!8 .5أ0؟ 2 عل مدععام 
.106771000 ,ازألهءاتلمط ,عألودرعن2 ١:‏ .املا 
.0/0 إعتروط ءاهوما ,اطاط :2 .املا 


عغةاك قلصة؟الإاكممءط توط اعوط تائوعء لتمنا .وتمعاطم/2 ؟)! لتره عاإطاط 1176 . 
4 :[1927] .ووءء2 لإأزورء الملا 


درط تراط أاععورم[ «بم كمنامابوء!! ككء ناكلا عاومم00 :2013 كوه داكىا8ا 120178 
11 أقمه أمصطعام] تعلمدظ 18/0210 :12 ,ممأعمتطمو/لا .لء 0| .عءأورمدمءظ 185 
.010]1011م001) 


إن ععاطاع 776 .(.كلع) عاتط/لا أمقنة5 لمة عمعداعمكآ/18 عل معوسسل ,طائعكا ,ومألدمدا 
.2003 ب,تفالتمعدالطا عحمئلوةا عاتملا دعلا ,عار لامع امات 


عتطامموهاتطام عل عدوغطامتاطن8 .لماعمى أنوده” يل #«متعاسل نل ع2 يعالطا ,مستعكاوناها 
موأ)نلظ .1967 ,ععصوعط عل وعنلمأأواع لمن وعدوع57 نولمو ,لن “"80 ,عوتمرمم تمعامم 
«وءلوأء0؟5 كععمعلعو وعل وعننن زومداء 5ع1» عنا10116510ذا عناوغطاه اطتط ذل ,ناك عباوأاصه7اءعاة 

ل اس اننا فك 


رماء ١/1‏ عل ممتتمتمعوةجط .ءاموى مامغلا رثك عاوءددن | ١ل‏ امنا ,نم1 . 
:[18589] باتلاصنالط عل كممن تلظ توأمو8 .لالم كمعك عا ,لإلومف] 


013 عل[ 1«مزاونده 1[ أوطه1[ © 776 .(.كلء) 7 الاتلهآ بوتا لهة 11158اانا560 .132أنان[ 
لاازومع المنا العمرهن) «معصطم1 تدعقطًا .ادامرا [ه كع 1م«هنبرططا أمعءعمطا 116 
.23 ,10لا :وببتعوع0 :نامع كل!! :نوع اطعم تهادهظ 


10لا اعددمن) ورمع تعدبا ع[ كزو عتألمء] أو:دملط 711 :ها ؤ ملعل .ل اهمها ,ممتكاته دآ 
.6 رووعء2 لإأأوقء/اأدرنا لعونصج1] نذالا ,عع ل مطتصة0) 


نشاا ,عو ل أتطسيهة0) .ا أأمنتوط كزه ععناعن 1ك توزم7/112 71/116 (6 111[ «روراء(6نا350 . 
.00 .ووء؟<! لإأزورع امنا لوصولا 


ااتاكلدماد ه نه نومنعمترء7 :2012 ععلك؟! نوه عمدء22 .الدنا ععمعع ][ااعاما اكتستممومعط 
.لعأتطئناآ ألصنا ععمعع ]| ااعاما أواتسمرمعءظ :مملدم.] 


)ا عط لاط ممأأعنلهماصآا سد طتائقا .توبممعن [اءتلسعس1 عا دن ««كتتوية7 أعالوللا .أمتااط 
.7 ...10 .هت لقة هالخ 8 زمهلممنا .مال 352] بزإعامماك .مم 


عل تتطصصونت) .سوادع!]! أمأعتف ال كزه «ودمء 11 لم 121517151١‏ تنه موعن تء2/ .انق1ا صطمل نااك 
.980 ,دذونما بإازوات/ انلا لضن :نذالا 
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عتن/اء 1[ تنه ععاما5 عبؤراء1! ناعءما! «داده د تلدمعى 716 .(.كلن) [اه اع] أمعطم؟ ,ممسائط 
ب .ا كالظ علصمدصسم .دعتعد دتوتزاهمة بعزلو عتاطنط علاتلةيومصسه© .زم بومومعم 

7 ,عمتقطاك 
!1 .سماععماظ .ا«كتاماتممت عبمزاء١!‏ زه كلملا ءهط1 716 .هاوه ,اتعومعلص ف دعم تاموع 


.1990 رووعءة ل[إاأورع/الومنا مماععممط 


ل :“لأموناء8 أمء ا امع .(.كلع) 2ا أ صصقل كتسوكلة لصة لأعنلومعلاع .ل أعناصدك بجماعل .تتقابع 
.1956 دوعر عع 1 :.1|[! بعمعمعان) .زع بومىع]] لتره «ورمء17/1 ترز “موه 


اذه كضرهوم127 :عنطأاوماء تارمم وتام ودع متلاععهل١!‏ عممتاتطط لمة صسوئآ .لممطاعيوط 
قاف تتكة11 بآ :كلوط .عرلمأتمعا نال اتلعلاع08غارة .للمللقراوأستصسلم .2كرمزىياز 
.2012 


[اسدمت) 6[ إن كأكا0) 116 (نوم عوجها ععاءة[ قبن علتسط1 .ذتعله1 رده انمممام"] 
:ها .ذعنذذا لوحامان .اععزمرط تجرمام عط[ سملل ن “مل لمعنل( ع( دسل تزجووترم270 
7 ,ااعوقةن) :علوملا عملم 


.1 كعلارءأ0د حمل عتومامةاعره عدرلا تععدودك عدل كن عاماا عملا .اعطعتلة بااسوعنهم 
.966 لمق اله نكاعةا .وعمتفصسطا دععمعنلعة معل عسوغ طاو أاطتظ 


.017 لان اكلاع” أت ف تتمدكتو ورمع[ :2ءإماء0د ععأاكاز ن| مسن عع-اقه' 01 ,لمقلا عمومظ 
أء عنا10 201 .أناممة"! ة وعاعع!] .عوعموسعظ عااأفاوظ عدم .لماص ك .لهم .عتاطقاة .80 
.5 ,بعاء نالاوه06] هآ عوط .ومن 0م50 


وعااع5 مقسااط .طعمم مما «بعل[0[ع 5/10 ا نالدع ةععمتماط امع اناك .لممتلظ 1١.‏ مصعم 
4 .1101282 زمماوه3] ,لإعزاوط عتاطبظ ته ووعلأكاظ دز 


امعنائاه ا«متكاسم1] «رم كترمدكط تاعم مادم لماعك ا من ععأاويل .اعناصطوذ بممصعممسر 
7 ,رؤوع]2 انوع لصنلا 01010 بعاعرملا بنع ل! :010:0 .'ررإدروعم|ام 


7 .يععلء نام ]ا ارملا سعلطة بقملههآ .ومعطمهدماتطط مولع اايهك]ا .عاضحدمم . 


لإالواعل الملا علهلا :.صده0) ممع كهط!ط بجى 1ل[ .بوءاء50 أمادرمعا»رمل] :7 .ا ععمعء ‏ لقا ملعم 
09 بووعم] 


حك ل! .نوا "عجرده :2 إن ««مناوء07) ع1[ 1ه كع/نا"ة | أمأع50 1116 :770 .ؤتعمهع؟ يفصولا كلظ 
5 روونعط ممع[ جعزملا 


.1970 .لمتمسصتاله0 تكقة© .270 واأتعامك عياط دزت .لتقصتهج] ,بود © 


و ا ل ل 6 
بققع؟8 بالوعء حلصلا ععلءطصسون لمملا حعاط! بعع ل اتطحصةة) ,معز 50 أنه مم8 
,1988 


الال .لثما نكل .110 مملاعع[اه00) .لعع مم صن ععمع/زى ,789/ .أمصع1]! .متصصع 1ل © 
العامة 1 /ناا. )اط //تصااط ناه .2012 


الماع ع 1]”] .فو عمتدرء2] معام عطناء1 برل[ .هدوم مط متمدهجا لحه مرخ ,امفسانن 
04 رووت]2 لإأأو1ع ٠0لا‏ مماءعماءط 


2330 


6ل كمع 1رول0تء1 أه نوعطم .ونأع للم دعا *نامم 5ع لمنلا ؤده اهلظ دعل 5521126 1طتاده)- ايلو 
.1.3 10الانا تععغمة6 .2012 بكفدلاه دنا ديدم وها ددمل علأعه' / 


م عماواى «تنعلما1! عله ترم :«رعل0) أمطه|0 ء() عضن معن «عوءع .90010 ,لاع1] 
995] بووعع2 لإاثلأه2 تعمل اتطحصةن) ,ءن1بلءترعند0) ايه | أأممه د60 ) 


.006 لاوط شاط .دعل121١‏ :انا .عمل تطسمن بلع 31 نوعمورعنا إن داءوماا . 


تلظ .عيوتلسن عترون) عاإعصامة معنن عر !| تكامة 7 ال ماع30 مطل .اعحة مطأعصممط 
أء اأعويز عسعاط .أمعزولا ععل'ز|0 عدم كالسالهها 5عاجة) :امعلول/ا ىن زبززا0 عدم أذاطهان 
.06 برعارعء الامء106 ها زولقة .عله اتتحمة .أراعمننآ عرلممععام 


منلكلطنا100 /نزا.ختط//تطخط تله .يتنك س١‏ 4[ لإ"[ ورينهد0) وعع] .وععا! 


توره "مجع د00 إن عأموطلترهل] لبويد0 71:2 .(.قلء) طاتصك اعقطءتلة لمة علصوعط ,دمكاعول 
2005 بووع81 لإاأو1ع ونا لعهلأ0 لمملا حنل! 01050 .نروإصرمدم/غد/م 


عق العدرة 0ه صقعط ارا كتنز/1 للدنع0 نز لعاللط ,899/-1878 ,كمدا 117 .يدا للا ,معصيول 
1992 لاضع طيخ أه لإممعطانا علوملا جعلة .58 


8 تقعلعصرة 0 نأنوعطئنا عاءألعلنا؟ا ععنصخا نزط لمال8 .1902-1910 ,كوم . 
7 يلع العصية اه بصعطتنا عملا بعلم 


بتأماملصفظ ./لا .ل بذلا بلممصسطء ذخا .وتمتع7ة"| إن عاناكى عن[ ترن ععإاملال .ممصمط]' رحصمكت لعل 
للكلط.. | 


عاكمط اصن أمنادعن) جز توأاومانو عمدو .(كلة) هلمبازعلا صوينا لصة بصقكلة ملام[ 
999] بتعاصاط بعلعولا سعلطا :نما ,صما 


1 انع تتبجرماعنء 2[ عأترصدرمءظ لسن نوزاو أواع0؟ .زقلف) عصلوط ستعاهول لصة 1ا0 ,كمعميئك]ز 
.2005 بتلفالتدعدازا متمهلة"ا :وااتلحسخلسيهطظا .عع وه عنلورملق عقا 


علتونطاة' | عل ءأوادع ةا عدرراعن12 ١‏ |[ غ70 عمل مان اكب در 110 . اعبامقصصسط .أصمكا 
1999 ,811011 1لتتية ا تولموط 


عنصن «ملأو:اع ]ه51 .(كلة) عاطصوت) لاععلمة لحة ملإااعءا عتصاحهه2] ,ماحوي بلإلاع كا 
.7 بووع]2 وامت قلطا .)اك علتولا تعلط زووعء١‏ جردا اتدمعدل8 :وا اتسصلدسهسل] 


00 بتاع نز 1 , 2مرا زد تومن *رن عون 0 نمنه|[ مره 16[ و©] مرعر"1[ تعطاينا متممكة .عمكا 
.562165 لإعوقوع.آ عصتكا .عمتلعةآ! أمععصالا لاط مهناعنالم صا بعوصلك>ا امعد وااءع00) نإ 
]١967[: 0.‏ بوك2 صمعوع8 :مماوم8 


بكو أهط إن «(بوترمعظ ‏ أنء أ ذ/ 0‏ 1116 نمء1اعااز0 1400 .عطمه اعمط -عوع5 .سايكا 
5 رووع2 لإالودء اننا عمل تطتصهةن) تعأرولا حلم بعانا ,عمل تطصة6 


عل لصة ععلع اناما تمماوم8 لتم ا .عأععندراك عدد|0) أأنلنتعمورعط 716 .تعالو/لا ,أمرويكا 
رابوط 


لتك عع 0أممه اسن 'ل أنفدكط :7100165 مان 5أل1«لا كانلطل' 1« وعزملم .متناوظ كنا60 هآ 
,عن نالاوع م0 مآ نكاعةظ .علق تسق 
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5عائاء! .لكاوميحعلظ اعطعلل/ط عدم كتقاعمة'!| عل .20] .ممزعن به ععدعاع3 مل . 
بعك لاناوع06آ هآ تكلم .وعبوتصطععا دعل اء وععمعاعو دعل عأع10[مممعطاصة عتن5 , تناممة' 1 
,1989 


أمتعاماتء2 01 ##االوعا ‏ لع7111معا ‏ وعام1ل3 عومء/لا عممعلاط لسه قوعل بعتم[ 
لإالواء الصنا عع ل تطصيدن) لعولا صعل! بعع ل لتطحصه0 .عصذ00آ صا عسمتصمع نآ .برهأنمماء “روم 
9 بؤوومرط 


,قت انامع1 عل وعمعانا نكاعة8 .عنننرأءتبمعى ءل71006 نكل 0770طء/ عا .عاناهآ- 1/1321 ,تمآناه80 عنآ 
.2006 


مكلء ا للاقتنط8ظ نوعلا .2 ١/01.‏ ورأمعسارا «بمطه:«طامره ج110 معاعء00/[1) 1776 .ممقطوتطة .مامعصاناآ 
.53 بووعء2 لإأأواء الملا وعم اناا :للا 


أماعم3 وده عتدبمسمعءظ إن تدرء|طهى2 عزن معنا ه +نوه!! ءالاوذلا :78 .ل[هنج!] ,مهالتمسعمقة 
.1938 .2ةالتمتعدا/! :ض0لدمنا .سؤعاع30 عنلمعم1رء2] متبه عع[ ه رز ودع رومرط 


.14 .عأن 16 عتان وجل هأ عل كعاتدرأ] اه عممع 2 .اعنامعظ لعه] حم ,رموععطمعة/ 
:ممع لامع 106 هآ ندامة8 .عقله! لماعم .عمع مدن لاك 'ل غفعلسذ ندم كتدائمد"! عل 
.5 ,روؤوعمء 80601 


6 بقعلةاء50 1005 1ل8 :امه .111 ععاارا .أماأممن) عط .امهكا .صدالة 


عاأعامهن) عغدع كا عل دممناع 1120 .عل دوبع لان ءنووامةل1' ]ا .واعممط طعضلعةعط ممه 
21511 لال 5عنالأدكة01 .نتقط !1/1 دعناوعول عل 5مناءلمناصا :ه1ل82 امعط از كه 
4 :[1845] .5ة121ء50 كمه1اتلظ روصوط 


و81 لإالل0 نعانا .عع ل7تطصهةن0) .نووم|وباعء16 ع8 تبه نوم 7100ء1 .للها ,سوعاء كل 
.89 .لاع نماعدا8 .8 نذالا ,عولنطسة 6 


.لا اتأجره:توممز1 زه عا«اطمالة 711:6 :تودهات 0 عنءعطمء ةن 776 .القطئتةل/ة ,مقطتباءة8 
.2 .بؤووع11 1010010 01 الوق الملا :0م102" 


16 .20 تعره عمد!] ,متطئء مم8 0 71رمع ©7171 :و أم1010[امع4 .ظآ دعطمول ,علوء314 
.9 بووع:2 لإأأوتء المنا مععلمعطم نمععلهزعطام 


.0) :0001آ .2 الاتتمصمعظ لمع )ناو 06 5ع امأعمامعظ كنلا .ترورمسمعءظ عددانعده 2 1/16 . 
.1968 .مالملا لسة تعااذف 


.[0110171 0ط عاط :11 بنونان2 عزترمتروعظ ما علنهي) ك5 أوعتلد!! أترعع ذةأأء 1د[ 1116 . 
75 ,ا اونا لصة سمعااخ نمهلده.آ 


0111010210ه41 وام فأعوماممك ‏ «نعدعتء 1( اسه رالأأمننوط ‏ نرااعطاط . 
:[1964] ,عننوس د25 تععامادع سائة8 


:1-0 .11011 امد اكتأناء50-أهء16را 1/16 :7ك درن تلع علط ععزءرط عر[ دترت ع1« أتترماط . 
.48 .ماناكمنا لمة معلاة .0 
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بعأصموط عرز إن بسحو أعدرمةانتازاكورمن) ع7111 :تبولعع] أوعناز[و2 .تعلمموعاخ ,صطمزءلءاكء3/1 
0 اعم2ة1] ارملا بجعلا .ممقطذ مقصائط دسامعاول/ة بز لرموعءه جه طغللا 


عع8ة 1ر11 :100 ,هماع متطعة/لا .«رملءء7ط عنن«ورمءظ إن ععلكم! 20/13 .[.له اأع] بصمن1 عالتقا 
مططل180 1 1 /ع2. انعط //تمغط د .2013 بأمصصيه1 اأععم اك الوللا ارملا علطم تمه لتملصنه] 


عقم 6عقاغكم اء لتقصيع !1*2 عل الدلة1آ .أء«ته1اأكمممه عتاطيم ععمومكطظ' ا .تهاو0) .نوءلة 
07 لم2 زوع .أله عنال1]أأهم 12 عل عنا1 9ن .تلمةتصبعل8 عل ونوععء ام 


ار ل زا ا 
وأناع الك 5 .0) عارلا بجع [[ ,مع ترعء 2 أه1دمةات كد17 كا أ لزه ءننن 1 1ز07) نل 10ر0 تعن تع و1ره 0/12 
.1 زطآل 1 /لزاختط//:مااط )هج .1944 ,ؤصمد 


1015 :نعو عوتدرء10 ع«تس)-نوعدره 2 .(.كلع) امكتصد]|ا لكا 120 لله متممل8 رأائع”0 
2 ,لاع نتاعةاظا-بزء | أ/لا نذالا .دعل لة1/! .لمبه8 له 


.1970 بلالا[ التقتتتلةن) :كاعة .كزولنتى ء/نم81 عا .مدعل بأمععيوط 


0 نوتتة"ا! عع ترمد ته اناكم و| عل «رم[اتعسورز' | اه مننءزى .عاوباوكهة8 ,ملتناوقةط 
1998| ,طمعول 


لاا لعاللظ .عهداة1! امعءتطصمدماتطط لماءءاءى «ععراه أوزادعووط 716 .5 وماستقط0 ,ععامم 

لإالمك 1لا قصه 1201 :مماأعسصتحصمه81 .كاه 2 .اعدعهلء! موتاواعط© لصه ععويهل! مقطتدل؟ 
1992-08 ,وونم6 
.867-843/ :1 .اأولا 
.893-13/ .2 .املا 


لمن تله ل01ل0) .لتر بدرجدرءنه2) أدبن «بملعء :زه مورمه:/1 أ :تتبكتتنن ]اندع .متاتطط عتمم 
7 بؤوع؟2 لإاأوعا رونا ه01 :لعوا ع0 ,لورمعط]" 


عن //نطتطا عله .(5430-568) 1لالا ععانا .عانوالطابدةغ! ما ,كعاغاترم كممميه0) .مماواط 
01 ا 


0107 زه كتراع "01 01112 77معط تنق أمء ذا ]20 ع[ 1 :10/1001 ددرن "77 انت"2) 7/716 .1تق>ا ,الإمقامط 
944 باتقطع ]1 له معد عاتملا بعل .17116 


51 5ع[ تعطاعك- كناك - لكالا[ .“رعو دول ند كم ازء16] ,(أناة “اع ني وأ لاود :«ععاال .مك5 ,ذا أعخرمط 
وع 016 .ل وعا جرع ناعئهة'|! عل 


.(0001771101111) 1نع تك 77تأركزن اوتاب ]1 ددن عذصن|/0) 11 :10716أ عتدتأنحده8 .دآ تتعغطه ]ا .تحاط 
2000 مكعأقباطاء5 20 تامحرزك علوملا بعلم 


عأته1] مهمع برعا ع 1101771 .1اأعصداط الا وااعد 11 لهه ألعهسرمع.ا أرعطها , 
بك5وء1آ لإأأواء /الملا لماأععصاءظ :111 .ممأعءععسصاعظآ .نرلها! تبعل ه11 جا كترم اقيق77 عنم 
1993 


علا 01 بحرماذ!1!] ذ .940-1957 [ ,دعاءط تبه أأناء 0 إن معلا 7176 .قطول ,معلكصصةظا 
قتع مها تعلعملا تعلطا بمهلممنا ملإتيوا مان لترعورر0ن 6 
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.0 ميعنااآطةآ ها نذامة! ."0770ل و| عل ©7,أه[] مرا .ؤعناوعة[ .عغاعم3] 


بقل طمن لإلاعء! صلم بإ لعاتلط .ابرع دعءاواعء!! 4 تعدءدترلمط جه ععناوثل .مطمل واطج ع 
0 ,ووعة2 بإالورعء لاملا لتونصة1] شالة 


ل تتطتطةن) .ل ازدوزب ]1 «مديء] عناطي زه وعل! 11:6 ,7إأاصد روه [صوء 2[ لحرا 7/16 . 
9 رووع:2 ]زوم لآ لتوضو]] :ذلا 


لطع [! ومقطعهخا نزحا لعاتلظا ,بروإومدوم] زط إوماا لزن مورمادةلط زا ده دع مناعم ا . 
2000 بووع]2 لإاأورع الملا لممصودآط :ذلا ,عع ل نطسة 


تلقعع1*1 أعناطتةك نإحا لعا نلعا .برو إدرموم]ز[ط أوءززام زه مورماعقلط ١176‏ ره كع #ناعع 1 . 
7 مووع:١‏ لإازوقء الملا لتمصج]!]! 01 دوع مممسلاءع8 تخاخ ,عمقل نطصسة6 


تعاكملا بوعل .4 .0ه الإطمهدهاتطظط ها ولإدووط تزعبوعءذآ[ مطامل .كتلاه ءطنا أمء امم , 
.3 .بووعء وإازورع الملا وأطصسناه6 


لاأواء لالصلا لتدنضه!ط أن دوع ممملاء8 خاط .عع ل الطصية0) .عع زاكي له تورم71/12 4 . 
.ووعرط 


تلتناء5 بال .20 زوامة2 .عناوتام50م0اتطام ععل:0 ا[ .ء )نه دنه عءتتتتدق 16716 ز50 .لنلوط متتاعمن1؟]1 
1990 


انا ههه 0) طاالما م1[ ««وتاماعم؟ اعلماط و«د«ناماط نكء تند امننوط .ط صطول بتعدمعهجس] 
.6 .و5ع/ بعاتملا بجعلا زص0لهم.] .2 نامع زمع كهاممانا أهع] .ممذعصعة لمقطء 1 ] نز 


1994 رؤوعر2 لإأأومعلالونا لمدبصداط تشقالا ,ععولاتطصهن) .تئتاماعمك «مرء انط لم . 


نكاكة .ااا امم 011 )نك كعمء "2 )نه ,أهأع50 أن ادم )نئل .كعناوعةل-موع[ اللهعدوكن0] 
> ناحم 07 1 /نزا انم //تصغط ناج .1963 ,كمه كتلط "ل علوفمة0 ومتدتا 


م0 776 .(.كلع) عمالعع557 .31 لإطامدم؟1 لمة سقاملك محامظ ,تعبمعكك/ا ,قلعء521 
لإألواع لالدلا 010:0 تامملا دعلا :لهل :0 .ماتامننوء1! عزمبمعط كزه عأممط دمل 
.9 بووعرط 


مولا علطا بععولاتطصهن) .عءزاسال زه كااتاا 1[ 10دنق «كزات«عطنط .ل اعمطعلللا ,اعلمهدك 
2 ,رؤوع]2 لإاألورء الملا عمل 1لطاصة) 


أت«ءطزا || ونه ةا نون عوددء() عترامانع0نء2 .(.لع) وكنا50 عل وتبطامع كو80 ,ؤومأموك 
لعولا بدعلطا بصملهما .| نممتاهم أعمفسظ لأهاع50 عمستام كماع] .ممهن عزامعمتوعء]1 
,روواع/ا 


نذالا ,معل اهلا بووعءء لازالو نعقلا«طسصةن .نمممعمسرءنا زه ومبرع1 ع7 .أعقاء 1لا ,لعم كوك 
,الاأع اع ةا 


“ل أقلن ء| بلترعلعن0 ننه عاوغل) غاناع0د و| عل عل0:6) ما :عاصمانا .زناه أع] لمهامظ]آ معقاعد 
عل 1011216أه0 عبوغطاه ‏ أطاخا ها عل كه 1الومميك دعلسمعع دعل د5عداواعمع0028م 5معلطة0 
0 للهلا عضوم عل عأهقصه )هه عباوغطاو1اطا8ظ زواموط .ععموط 
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عط ع7ة “لاي كاز أاء1داظ ‏ *اننن1 كنتورق .ع لتعضكدوقا عل لز0زأامء0 كء غفمعا ,عمقغطع5 
07 عع سمامة© .لثا تمتميةط .ء/اعناعء|اعادا 


عع نوع لاط 20165 20ة ,.21500ا تمتخ اكممعآ' .أبء ةاأاومط عت رن نورعءء 1م 716 .لم03 ,االمصطعك 
بكأءالتامصتصظ عام .وكبيه5ك مع.] لإط لإهدوه 5))لتضطء5 011 كالء تتحمء طغتيط بطوطلاء5 
.76 رووع؟2 /إ1أومع/لولا دوععاناا :لل 


ءاورمء2 إزث كه يى همعط إن ماناك ك :لاا 1/ت80 5[ أأمتد .اععلعاءط أقضعط تعطءمسقطعة 
73 كمع ار له لتاواظ زدمملممناآ .عع مكار 


لإا تناع 21500ا .نم 100710 1ه 7«كأأماء50 ,1دأأهازمت) .ى تامعومل ,تعاعم تتناطاء5ك 
03 :[1947] ,ععلعاننه] تارملا تعلط :لرلدمنا .ععطلع ناد لمقطاء ]ا 


710 بواتعمء 0 .2013-2014 ,ا“تمجرءغ![ ددوء دعم[ اأاعم :0ن أممم[0 776 .(.لم) وسدلعا .اوصطانك 
؛تتالامه 1 ع المتمضمعظ 


0 مقستاته] تتمقطضقاآ .معط ادعنال0 دعل! .توئزامامرن عرق .10لة0آ .اكتجعاءزع خطاعك 
02 .515 1أطنط لل 1ات1 انآ 


4 .مدا تعاكملا بجع ل .تعلط عناطببط إه أأه*! 7176 .لتقتاء نظا ,اأعصمعة 


فتن ع براء1| أودروزتوملعء0 :تنوزام2 أوأاعمك إن ««مأاوع ةوطم 7 .(لت) اعوطعتالطا ,عاقطاد 
صواللتصعوك/ط :كالتستفصنه1] .ممصمل تنه ,وأدهودأل تمعد ,لعتت دا درا عنواى عرملأت1!] 116 
.996 رذوع؟١]‏ 5 لأامة/ة .)5 بعتملا بوعل بووع 


:ع8 ل تتطاحمة0 .عناملا ؤنوومروء6 (.كلة) ته0ل00) لع اموا وصوتقد© لله قها ,معتمقطاك 
.9 ,وومم< بإانون اونا عمل ءطتصو0) 
اا كا-بوادعنط1 1176 كه عأععفا أمعناتاوط 16 نون معط عنررمموعع .للا .ل بلأاصة 


5 ,رووع21 إعوع02120آ عللتمتمعط :10 عالالاكما تكلا ,ل:16ل2] ,داوع 


أمعناتاه2 كزه كأممماا أده ناموط 176 :لموء/موءط زه كء“رم/35 .ا ورعمهظ ,لالترك 
,بؤوع:]2 /والواع نالدنا عل اوطصسمن) تعلرملا بوعل بعل تضهن ,ورتزىرع تدعا 


501115 تنو رعسم ما عع سقط دنه كعلتعء5 عكيه1! ستمطتقط0 .علي معلا .عصتماظ ,جاتمة 
.984 ! رعكناه1! سقطتمطن :للا ,سمطتقط6 


إن أممطل ولط .(.كلع) معكلهء7؟5 ع5هة1ط لصاا تقصصن0 لق لتقدعع دا اع ,معكلده51 
دكن 101111(معط تنه ,عن 1رعاعد أوء ةلاه زووماماء30 زه هغزه:1 716 :امامت أنأع50ى 
.09 تقعاط لعندنطلط تقلا .نمام اسممطامهل! تعانا .تاتقطحع 1 اعط6 


تنه كاعطجماط «مطهط زه ودقاملاط ©7111 :كاع 110:1 اكترأمعهنه داك زاماامره) اعاء2 . كع داك 
اهلا ندعل[ :071010 .ت7رعلء :51 دده 310165 ألءازدرلا ©1[1 11 كواواك ء:رن/ا6 1 
رؤوع]اآ إ1أ05 1011 


.[267177171) أك 1[ وترت 7رعلء تك جز ععتاتأوط قتره نرق ,كتدمزولا تومن 5/1 “لهل . 
.89 بووع:2 اأومع دنا اأعودهن) نتمعقطا] .لإتاتمصمعط اأمعأكتله2 درا وعلليند اأعصه©6 
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إن كع |ذاأأوط )ا عقوا تحط :ددا أممناأنءااأنطا .[علة اع] دع امهط© برمالاج]" 
لإاأقاء نالدنا اماععماء :للا ,مماعع مام .لملتقسابان) بزحرخ نزط لعع لماص تع لع اللي 
994 بووعرط 


زوع لأهانا 1ه بواتوعنالونا :نكان) علهآ الهذ .كعنناما «هتم«الط ده كعتبناععا 10:11 1/176 
.80 .بووعع2 لإازومع ناملا عل الطصسهن) بععل لنطصةن) 


بوزاه2 أمواعمى أن ١نوزلدكثانط0!0‏ تعاوا ءنراء١ا|‏ 111 ع :انلع لاع .مكلا ,ممعصمطط11 
انا .سقطصع!]اعطن) .ععولاء/لا له ومتادج ألوطهان) .تبعل عل 0تره اتدرمادتط دز ورمع 1 
3 ..طنا! عقواط لمدنطلط تخالا ,ترمام اسمخ طلطاءملع 


.68 بمتصسنا لته تعااخ :ده00مآ .ع بذراء!! ما انرء 1 ددمن) .وموكل8ة لمقطعن؟] ,وكنا لان 


تلكلقة ا .ل 2010ة1] عدم .لمعتصا .عونل ب ءزان:ع710غل نل 126 .عل 5تنزعاى ,ع!! الاعناوء10' 
121081 11551011طتنه) 13 عل عأقتامم عا كنامد بععلإة/8 ,-.ل نهم عملم صتستاة»م عامم 
.015ل 2 ,ع!|! الاعناوع10 عل وترعاق 'ل 5عاغأمتدم 5ع «لاناع0 065 107ادء (أأطنام 13 عنامم 

2 :[1840] المقتس1الة0) 


0 عل كعءأماتء1تمءتدمل كء “0م010 :616أع50 اه 016نه 1101م .لسصممتلععط ,دعلصمة1 
ودععدعء: دعل د5عنال 012551 و5عناآ .لأعا .لعل ممتاعنال2ن أء مهناءنل0 تدا .عملام ءعزهوماماء50 
7 8871 !] .ساط.ظ.ن)-ماع] نواموط .وعمتفتصتتاتاً 


عتطامد انط .عاك أماتصك 1ن0ألهئأ/ةأل:0د و| “د أودكط نع تجاطن درء عل ددهت درلا .تلض .اعوه] 
.008 غصلكا .لظ زؤاعوط .وعنامه مع 


.(5)00ظلانا) قلملأةتصدع01 لمسناانن لمة عأتامعاءك .لممهتادعنلط كمملولط لعأامنا 
© 1011ل ماع30 كه 05ناهاك انع سين 716 :2010 ,ارمموع! ععترعاء5 01/500 
.0 ,8500 اانا :واعوط .لامر 


لإاأواع امنا ععلاتطسهن) عارملا بجعلا لم1 لزه كتمأاماضنهط] أمدمال 71 .آ/ا علط بأعمواونا 
02 ,بووع12 


.ة] بوع تنلا تعلصسون) نكاقة! .12 عحه]'.كدمللت7 عمل التوروء' أ اء وخاام 1 كت[ “لدى أمككظ .ععتهااملا 
./انات] 812 | /لإأ لط //:صاغط ناه .[.ل 


لتتتاع 05 ١01لا‏ 111101نان) 81م 6لاللالكت تمتاتلط .لال ععارمطن) عل ع رامادةط . 
.6 :[1731] ,تمتأملصسه*! ععتمخام/ا نلرول0 


عانعن تتء0] نان اتروع درلا تن إن وتروزاعء اك !1 تععامنعدراءرظ أمع ناو .اعمطعالطا مععاو/ةا 
0 ,لم80 عزهة3ا عرولا برعلل 


:لاق ك] لصنتء تمأامل مم 0 ا 0 
وعاأعىةذاعع 1 ,عتتم ام :دآ عل عأمثا'ل اه بإمتقط© د5عنوعول عل مملاءعر ]أل 12 5لامد 
971 :[1922] بصماط تامو .5وعصتقصتباط وعممعاعد5 
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.كلفككه كنل ' ل أططليدى (ء «7كلأنااصىء ل الأتوكء' | أء ع16ت(ماععامم عننواطااطا ها . 

.طقلامء 12 ععناة بسأعوومر) عجرن زط -موعل عدم غاأمعوعهم غء لمقصطع اج" | عل .له .لط 

تفص اله :فقضة .5ع لقتصتط وععمعلء5 كعل علناوغطاأ10اطل8ظ .ومطصة© لصقصعظ عل 
.03 :[1905] 


تمر “مالك 8 5[ تا أأنوط لاا «أءممرا امك 71176 متاعاء1 عنما لصه لتقطء ]ا ,لمكد ءالا 
.2010 ,مل[300]! متبعقعء2 عازملا نتعل! :جرم500همآ .له ,اع خ] ,عترمبورمباط 


2 ,علمقظظ لاعمل/ما :120 ,درمام حتاعة/لا )تر «صماءنك(] وجرن معدن درعندم2) .عاصوتا 10زمل/لا 


4 بتبلاعمة)) .2013 ,ابوصء؟! مه «عل:رء) [0(ه/0) 776 .تتتنصه”! عالرمممعا لمملا 
50لااك 1 /لااغلط//نمااط له .2013 بتتناره"! عاستمصمعظ 


011001000 


1 «<010111) 2110 21821521ة]1اه88» .للتعصسصسمط لاعلا لصة كفصمل ١أاعمم‏ 
.3559-9 .مم ,(1993) 4 .مم ,ذ95 .املا ,كع زوجرممرمء ع كزه أفتتمل 


45 .اللا .عننب 1ف «.عصعع7100 علتمط عا صمل غترعط1! 1 عل دعاغ8/400» عم ااء/لا أطعمرطام 
.506-39 .مم .(1989 أغت111نال-م1[) 505-506 .705 


7171 1/772 كرت لول «.مه ممت ناموط 01 01 عع200 1[ ني .1 تجمعغطاذ ,ملأعأولارم 
216-224 .مم .(1969) 4 .0ن ,35 .آمل" عر دردرن | 0 016 !أ كال[ 


الطتعاء10 أذنمآ أدأع50 5ع20[» .لعدلده 5 110882270 تزع 0ه مسوتأمضطة ,لمعاوموزط 
أ[ط2 «حمناقت!! تأصعل!1 لمعتهاذ !ا جعصلونا ععمعلاحظ بعنواد عموكاء للا عطااه عدزد علا 
.269-86 .مم .(2013 #عطاماء0) 1 .مم ,157 ءالولا ععزم 6 


قاعع811 200 ذصاع 01 ١15‏ م لامتهام» :لمائلمة©) لقاع 50» متعصوه25 .]1 اعتصو”ا لصه جماعه©0 رزتهجا 
.0 ,28 .ألملا .عع دعنع3 أمءنازام2 زه انتمل «|؟ئ 81 ««ععصة سمسم]ععء2 العحصحضة 00 حو 
.686-693 .مم ,(1998 رعطماء0) 4 


تن حت7أعرعت7أء© 7 ني[ ع0 كملعل «روت]زوؤالامهم د5عاأول8 نلداءه5 لهألمة0 ع[آ» .عسولط ,نع ألسنامظ 
.2-3 .مم .(1980) 1 .مم ,31 .املا .وعاوزع0: ومع دروزعى 


5 .ه20 ,29 .املا .كء7رءعل00 عورندهن1 عا «.قهم عأكلحء :0 عنال 1 أطيام ومتاصلم1”'0» . 
.1292-09 .مم ,(1973 ععالارول) 


-0010117111216165) 210 8 لقعا [20122110112ع01» .لأناكنا0آ أيه له لإزاعء5 لول ,ممق 
«.12201/8]101 200 وم لأصمدع.ا .عملءارول8ا أو بعالا لعلأتمنا ه لنتوجه1 :عع ناعو-01 
.40-57 .رم .(1991) 1 .م0 .2 .املا .عع معزعك ولمع ع0 


أأتصتخط عله ,65 .هل« .عترتام0 اتأجوننا ن[ا زه “بمة!! «.عاصول 1ه يهنا عطا1» .مابنوط ,مطااعم© 
ا 0 


رأمرمده! 2/1 أماع0ك «الإعمتعمحدتج] علاللومءطناءد] 1ه وأعه8ظ علنتمدمعط عط » .مبتطده1ل بتعطه©6 
.25-50 .مم .(1989 اأعصذ) 2 .مد ,6 .املا .ونان درن 
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3 .0ت ,69 .آلا .موابع] سما اترعكا-مومء:0) «.ددكتاةسلععمءه لقع تمكتلةعساط» . 
.-589 .مم ,(1994) 


1 .ام/١ا‏ سوزتج]] ءأ«متبوعط 71و 1ز777 4 «رى اسمتمضمعظ [10110 انأ أأكم[» .1 مطمل .كنم تصحره 6 
6485-7 .مم .(1931) 


نرإممعه|/ة:[ط ىي 20/11 «الإطمصمعط عانازن) عطا 3800 مسكتصمء! اطسمع؟!-معل8» .لمقطءنظا رعوع هد[ 
151-173 .مم .(2006 عصسل) 2 .من 5 .املا .ع زورمبرمءسل1 


55 بال 71010 لاق 0111013165م 5كناعاءة دعل عاطاتممعاده عأأوع2700 13 عناك» .أوء30-235ع1 ,102102 
(2006) 0.3« .13 .01لا .ءغ6تممامم عنوأانامم عل عأوتتونانترعادرز عسععر «رعاغ الهم 
7--413.مم 


| .20 ,11 .لملا .تورمء18 أوعزاه20 سنسدا امن أأعط لضة كانطة خا[ صطكية ,مناله 10د 
.53-8 .مم ,(1983 بصميصاء]) 


وأممده!2/1 «وعءس يموع آأه بباالمسوظ :2 امو ,2 الميوظ 5] أماللا» .لأهقمما .متاءم عدا 
.2853-5 .مم .(1981 تلتنابة) 4 .مد ,0ا .لملا .تلا عنإطيظ ته 


كن امل أنتنمأامنترء11[ «.كاعع جومم ذاا لقة لإعمععوتدن0] علاأوبااعم!» .10/جهجا ممعم[ 
.(2005 نرتدا/ا) 3 .هن ا .املا .نم عوبورء] عماوياء 1 


01 قاعع1ط عاطأوائتص[ لصة عاطزوالا م0 تأعهمحطا! ماعط لصة مذلا ,معد اول/ا» .مقطمل عمطادت 
.(2004) 5 .810 .مو[ممده]ة[2 أن نايع عاد[ ١م‏ ديرن أو مابوزمم «رععوة 1701 


.تون أم1مء50 ره أمتناول جمء تعبا «روع 11 علوء/ما أن لطاعدعتناكذ عط 1» .5 عأعداطا ,ععااء 02001 
.1360-1-0 .مم ,(1973 لإدك/8) 6 .20 .78 .آملا 


5011 العل0ع51 ضزأ أكبص ]1 لطة نا !لأفناوعم]» .لطدله1 علاعمع1]! لصة .ل كناتع 1/12 .5502 ]كنا 
.5 707711د0عط عذاطاظ إن أوتدصتمل «.وتعطاأه مقطا الالتصصدلط ععمالا عمد وع1) أدنوعم ا 
3485-5 .مم .(2008) 1-2 .205 .01.92/ا 


نه كاتقطعظآ ترمكدع]] 01 عؤلآا عتاطنط عط طعناوعط) مملندأائعممعع1» .معوتال ,مقدصمء126] 
طععدلا) 3 .مم ,92 .لملا .نوزومكمائطط /ه أمسامل «ددكتامهعطئنا امع لاوط وأوادة]] 
109-1٠‏ .مم ,(1995 


علوأاثاهمم عل عأهترهةأوسعادة عمععر «.ت7عنوالعمه الحاو اعاطا» .اعطعتالاط ,دعمنامة1] 
.377-300 .م« ,(2006) 3 .مص ,3ا .املا ,من :ممم 


عانلأانامم عل عأمدمناوتترع 1 عنتطاع 2 «05م0م اموق تعنالألههمم عاغل1/10ا عل» . 
.-373 .مم ,(2006) 13.00.3 ءاهلا ءم ",مسرم 


81117 عنااأع لمع لطة تنوأكععم015] ععه/لا» ,ودتاعمنا تماقا لصح .خ كدائناه2! ,روطتل 
.(2000) 4 .من ,18 .املا .ىعن بمموعظ ««مطما لزه أوتسضامل «معلعندك عا مممعلااط 
0.755-2 


!"انول «الاعة 101:01[ عقن 01)- ازعم 10 10 علتباععخ :1عه/8ا أل عع أكنال» .عطعدع زلا اعزولط 
397-441 .مم .(2009 1له) 3 .من .40 .املا ,«روإمومناط أوأعمى زه 
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.لإصده![ !ام أواعن3 إن أمتستول «عساعع] أكدال عأطهماذ أدهك/ة عط1» .لععطوللا .ملدودن1] 
.412-13 .مم .(2009 ال12) 3 .مم ,40 .املا 


3 عل ء1اءجن ) هرا «.5أه0غ6نا؟ نللتاعاتطء 1/21 عآ» .ع1 !ننه ص2 ] وعلالا -موع ل أء لللصة زمع 183 للأوعانال 
.(2008 عتطادمعامء 5) 48 .10" .كعينبزنراع»ه١‏ وعل اه نان 500 


ععؤولاء/لا تموعءمونباط زواعع متاك 0 نزعمه1 عصااان» معولصدء؟ 5 ازع لخة معاويةن) ,مومعل 
.0ت ,20 .اولا .ع باءآ! أنأع50 زه أه1نتمل [177/2710110110 «اكيآ' أهاءع50 ل0هة 5ع1ة)5 
.3-9 .مم ,(2011 لإتقباضةا) 


«. انا 1118م 0 5أ6 متأ أء 13051215 رتنه تناه لمأكانآ نعع اكب زوع 2]/ل» .عطمم اوم جان)-عمنع5 ,تراه »ا 
.61-89 .مم .(2007) 1 .مم .117 .املا .عنيوةاتامم عءتسمدمءنث'ل ميان[ 


م5 لله تمتاناط تاكالع!! 01 «ملمعوط عغط1[» .عصلوط دستلافمل لعه ععلوللا ,أمتمكا 

معاد /لا عطا دز لم10 لدج أ أقنالعج]1 ,كمم لأ نطتاكما عتماد ععؤااء/لا :بها الهسو 01 

ب(1998 «عتاماء0) 5 .من ,63 .املا .سوزبع]1 أمعتعماملعم5 «روء عنما «.وععاصناه00 
661-87 .زم 


أعقمطا! عط :لماامةن) اماع50 عمتلدءئ8 لصة ممتكله/8» .مأءتعطاه ا 30ا لقة تنذأ لهاك ,مااصيكز 
4 .0د .38 .اللا .ععلنا3 أنئى نزاو عنام "مم07 «صهاالاتاكما علماك عمو 1اء/لا 01 
.339-15 .مم .(2005 بإدآ/ة) 


1 .0لا .أاله11101671 1( 10065/أان) ««ع «تفمتعقصا أء ععامائتط عتاقء عاممانا ن]» .ممدمدمة بلرعكم] 
.25-4 .مم .(2000 3181) 


15ل اتعط0] 01 لزوووط لابلاع ]ا كى :لهقأاصد0 [داء050تن]ا لمة أداء50» .أعتمعدل1 .انلامآ 
ب(996] تاعمدالا) 1 .مه 24 .املا موعاعم53 وده ىع تامع «عارولطا بإعمعمدهعما عمتطدلا 
45-5.مم 


أماعمك «اعله14 عزاو لهأء50 ننوالامصتالضقء5 غطا لضة كمه11لج15 امسسااي0» .قا ,انا 
723-39 .زج ,(2005 «عطاتوعئءعطدآ) 7 .مم .39 .املا .ترمنانرائز ةلل درن مو ذامم 


1ن انل ألننازإن2 «لاء ناو عاستمصمعظ عناأوع 201[ ما ومعاك أابرعلل» .كا وعصول .علوع384 
12-4 .رم .(1949 لإتمناصول) ١‏ .00 ,20 .أولا 

تتقعمها عمسفغادلزة عا اك ععمعل رمعم -اماط'! عل دعاغل1/10! وعل» ناوعا وأوعصهم! .معأمعاا 
ما :330 .هلظ عونل نط «عمرعل امم تفاط "| عل دعميها كامعمة 1زم وما 
.3-8 .مم ,(2006 ععاملكة “العا لحمو ل) كأمجوسه زر اناعم ناغاءما1 


الولعم نلاناءن|001© ]0 عاعمنا عطا وعء120» .ستعاومع | لمالا اعماء 1ط لمه ه00 ايا .عمعولح 
5 .ولا بععناتأن] أنعناء بنع 1 إن أن تمل «.172و اه 0م00 "أه عاعما عطا متمامعءئا 
2271-7 .مم ,(2003) 3 .مم 


«.قأدلالمصكى لعمأدعععع12153 ى :عمتلمعمك عنذكاءل/م8ا لمهة نإاالهنوعها كعوصتسضوظ» . 
.485-16 .مم ,(2003 لإأناة) 4 .مح ,55 .املا .وم ناموط ل رار 


أمء ناتاه ١نلء‏ "ءا «حوااباط لو أؤتلع5. لصة ,ععمدسسكم! لماعمك5 ,لإالاةنوعصل» . 
8559-4 .مم ,(2001 اءطترععع12) 4 .مم .95 .اولا سوزمه]] ععرروزع3قي 


2339 


ب(1997 لإأنا1) 3 مد ,ذا .املا .عجرم معط ««مطما ثزه أو1نامل «لاا لد نوعم]آ بروط» , 
.403-00 .مم 


[ه [017716ل «الإعهع6تمع0آ عمتط0-وععمووط لمة لرإااأمبوط ببطمعط ال .متمدكة الزع 01 
.379-06 .مم .(2009 1أهط) 3 .من ,0ك .املا نجاممعم|/زاط أوأعمى 


05 205قئع0آ عطا 200 لإعممعو7طع0آ عتم 0 لزاموعمهء8» .ممكحيد ]1 /لا لهط1” ممه 
.1-10 .مم .(2009) 1 .أملا .نوىعمجء2) ترا امع[ وتران[ «معن اكنال 


ع105ة52 متفخار8 لله تعلعء ك5 صز عأقطع0] ممتادع ارماك عط لهة دعتمععناط» ,لإطامه12 عمط 
-145 .مم .(1999) 2 .مم .24 .املا ,نورمائز ال زه أمتساامل ت«وأموتدد تيعد «.]] عولطلا 10رم/لا 
.162 


10 زة 0 ١ع‏ ل ا | 
175-12 .رم .(2004 عتطعامء5) 36 .املا ومرنوي 


عط له ذ5عاممء2 1ه كلقا عطا مه د5رعااعنا عععط[» .كذزاموط صولا عممطتائطط اء مطمل ,مابحة8]] 
.(2003) 1.7ملا .ع1 1«مدروعن أأباممدم]أت[م عل منناعغز «رماوتا ممعمصتتاط 


) 600110116 عممعناظ ناه علهاء50 عممتناظ» .أناهله2 عصصع نع اء عتطمهك5 عألازا0-متطم] 
تعاكبة *1) 2 .10 .أأمنه ا بل الول عل عنناعغ/ «.زاوناما أء وستءكاالا وعنرتة1ة دعل و5مممرم 
80-58 .رم .(2008 


2 .0د ,77 ءاملا ,ع بوععه؟! أواعمد «علهاذ عمؤااء/لا عطا 900 5معد تممه ط» .130 ,متعتعطام] 
1-8 .مم ,(2010 عمعتصياك) 


«.]5ن1 50121 250 .ق0اأمنضمن) الإاتلقياوظ غللث “ره أاذ تعصذاونا ./ا عتركا لمة 
.41-72 .م .(2005 'نقطمان0) ١‏ .مم .58 .املا .دعن نام وءرم لا 


لاللهع ]ا 0انام/الا تقطا سكتاواء 50 بإطاتيه لاا ذل :لإعه رعمتتك0] عاأترمرمع:[» .لاننو»ا بتمعاءاء طتاعك 
210 7510115[ عنالوتء/ل :تدرو اماع50 ٠:‏ .مص .56 .املا .بإءاعمى وتنب ععترعزعى سب ءارملا 
.9-8 .مم ,(1992 عسمقم5) عإءعلمل1ا 


.أجرهده!1:/ زه أ10نتول ج« فعع تاكيال 01 لإرمعط 1 2 دنهطا أمهلملا علقا 100 أمط/قا» . ولإاممرة دعد 
215-38 .زم .(2006 بنإد/ط) 5 .0م ,103 .املا 


15 نال عتطتنه ”ل كانه وعا زعلاناء ترك ' 1ن عللد010غل-[داءع50 مل» .عسة اط -صوعل .لمغغدك 
6-7 .هم .(2009 عتما 0) عاونا 1«رهإجرال ءل1دم/لآ عل «.ئأمصقل 


«.15 ]1 01 2110© لقاعةا6تامعع و 'معطه© .خة .0 زعء ]أ أكبال لته دع "ا لألععم[» .ليها لطلاتحصك 
205-55 .مم ,(1998 أع7لتصباك) 2 .مد ,24 .املا .ععزعو,ظ لابه بورمء1/1 أوأع50ى 


1ن لوالألعل1 تسهاحهص أل مقن5 اأمعسن) عطا كه واأععمكة اممبطليتك» عامط عصأً1 ,معدومعرود 
١/01. 23 20.4‏ .وناعى يك ١‏ وزت/وعه!؟! «عاعقائة ععلصقنا نلعن -] تمصسمعطا أه عمة0) ع1 
2238-0 .مم .(2012) 
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[262100130 لوزع50 عه ,مل علعد8 لأمختمه عسأعمم8ظ)» بعاء5 ,مكدع 55 

لهلأكتلص] ؟آه صملاقع الضادةء0) لق ,كوععصوللالة 5مه01-د5وه0) عوط ععلزمامصط 

.(1991 لإأن[) 4 .مم .43 .املا .ىعننتام8 أرما «معلع51 لصة علتقسصمعمآ صا كمملنداء]] 
513-44 .مم 


ج071 «تلععدعلع5 لالقانه لان أ0لاط ته أ00 دع أطمممعط 15١‏ تتط/ما» .ستعاكورمط! .معاطعلا 
3373-7 .مم ,(1898 لإلنال) 4 .مد ,12 .املا كع نجمممعءظ زه امتصامل 


«لاء ابا ىق تتحسوكت!!] عمؤولاءل8ا اكه نإااسعلعع!ط» .دمعوة[0) معاعمل لمة عللظ عاعمرطء كا 
305-31 .مم ,(2009) 2 .مم ,1 .املا .مصانع]] ءزنرودروع 1م5061 


«ااعاصه0 05ل لملاملامع)ك طولله52 :وعامعقيط أممه1أممعاصل» .ابه ,عد تالماعلا 
179-27 .مم ,(19909) 2 .مد ,24 .اول" ,نمم ائنط زه امستمل مواد تمعن 


آه و5علالاه50 لضة لإتاموومائطط عط :*'دددتامعط1ا /حتهصه ناماع '») .اوناك ,عالط /لا 
عصنل) 2 .مم بك .املا .متام عنة»ر8 «بوعوط لوععطذ] بولا حاووط عطا صا متطورعم 0 
164-11-7 .مم ,(2009 


معط 1/27 أكنك1 5ءع00[» .عموسع5 مجمععمتللا لمة بالأعاطعكل1ة لالظ بعوطاءام مععطة2 
«ععمقطضولهء2 ره اونمآ أفدهدمعمعام] لصة أهمه1 22 تصمعرممعام] 1ه كاععلاع عطا 
.141-59 .مم ,(1998 امم عطعندا/ة) 2 .مد 9 .لملا ,معترمزعك مامد ع0 


كع 1ن( /011) أل أمء1ترءو0 :21 وبر رن 


نال 5عت5لا50 <الاة لتقعه؟ انا تعلغياك ده غاماع50 اء عوارمعء تامط» .عسعاط .عصرم مط 
+112266117111 لال كاعوط عل عامعظ «روه:تداكة دعل علث/ا» عرتهستحون5 ى «.ءاغلمم 
7 (اأنال 8 بال ممعقوغ5 


5انتاة] ما ممااعءاك؟ :/إ 106111012 1118 /0)-لإاتع م210 جا لإم قتع صتدعج] 91 كصمأوالا» .أأحسيخ دوكر 
لمع تناه ممع اءعصة عط اه ومتاععلا المنصصة غطأ اج لعامعوعمط عموط «عمونزهط مره 
.0 تن تاأدعامء5 ١‏ ,0)(آ ,مماأعصتطمفك/الا ,هللا عووق34 عومدن 50 


121001010160115 


«1215ع 60 ط1!» أء «و0010172]5») 1715© 017120110116ك 6لا تامهم وممتاع هك [آ» .لالدلا تنتمطعة معظ 
النمقط :21 ,2012 عتطماء0) 26 مبأمطاعة معظ طلولا عل عما8 عا «.عطوعة علممص غ1 ومدل 
.ا )1 | /لاانازط 


2121 1/نزا )لط //تصااط ناه «نره )اق طضمله!ا لمتعصء06)» .لجرواعع] 1ه أأعصنه) لأهده نان تاكمه 6 


لضة 5ععمة ا لهط© رعولا 5)] :قمعلع1ك5 صل أعل840 ععصلنء ل -مطعظ". عط[ .اأممصمعا .تنمجامظ 
.لقع لالتانا تنامطلء50 ,ةع أطزمممعظ 01 اللعطبدمع0[آ بتعموط عصكاءه/8 «.أوا لايك 
0 لامنتراء"! ,ترعلج داه 


«.كاضةالطقطصا 000 100 لإ عاهخ] طنوعدا لعو نلعهلصهاك نعل إعتنذ ما عنادآ طاقءدط» .اماومسنظ 
7م60 | /لاا لط //:طااط نا 
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.ل الندلع أ 1 /وعء.ط:ه1دم//:مائخط نغ «.2015 .دععتهمو1 انظ ك"لاءوللا عط[» .وعطرن] 


غطا ععلة معلع اك سا دومالغهروعام1 المع أصحم!]! عللووعودة» ,5011 .أوطزما8-للسالعظط 
1 :)2 .2014 لإتقاصدل 16 بعالاتأكم] لإعتله مملندعع 811 «.كامزه 2013 نزولا 
اع 1001 /لاا 


عمد وملانه/1ا 11/11 «لإزاعاعءه5 [ل0 لمة لمفخلمة0) أداع50» .كأعمةمظ ,قحمولإنعايظ 
.لمعم ا ١‏ /ناا.ز//:مئغط :)2 .2000 ارمخ .لصن صسفاعده/1 أهده أت دمعام] .00/74/ط لا 


عط تعاهاذ ععؤااء/لا عط لله أكنم1 ,لإاللمباوعم]» .ملو عاصولاك لله دعاك عصامة0 
7/11 .50 واعمة عملامملطا «تمستلا طكتلعسك عط سآ اعله84 صدالتوصالمده5 
مم طاعاة)) أه بإالوع املا 


و011١‏ «ملزعة ع 0تصت2] 55ة1ن)-ع1/11001 1ه قده ل أهلتنه"! أقانه انأ تمصا عط[ .5 طامعول مامه | 
خط 1/11 1/1 11لط//:مااط ناه .2011 نزولة 6 امم ساعلم 


0011001 علتاتمروعط لارولما «قائمه ععم (ط22) ران » .لمن] لإمتماعصهل/8 أفصم لد معام 
.1111001615 /نزا.خلط//:صاط نه .2013 انتم ,عموط واولا 


210115 ,31118 الإوصدع8 ,متناطد ب]ء0)) 0155ل م قتناطكلإاا0) 116» .1تلقتلوقطة .تاأمعص اا 
خم :21 .كع نالا لمة 5عطعععم5 .عمالص0 مامعصاراآ سمسسقطورطة «.(1863 ,19 
بع ل "ل 1 /نا] 


/تماط نه «وعماءظ أعطولط الخ .(ععق2 اعطمل! عط أن عازك اعلا أدكء0111) وتم عم اط اءطملا 
.ل ل كط | /لإاالط 


أ نط //تصاط تاه «جاعلس! عأانا رعااع8 80010 0» ماعط 0 
زجخئ لام 1 /لإا1. اط //تمااط ناه «لعلع ك5 م[ نواالمبسوط معلمع0» .معلع جرد أو عارذ لهاكء0111 


«.تمعاذلا5 عنوءطالدء1!! 5 دعلعء51 تنم لإاعممكا 102 علولا تعااء 83 عماااء0» .ل0/1ةد] ,عا 
,رواعةط ,443 .20 بوتعمو عماءلرمل/لا امعد تامومء2] دع1تتمصمعظ ماع08 


ب 0ققت ا «./10117011013 لص 100 ,تقل عادعلا تعنواد عنقااء/ما طوتله52 عطلا» ,نطول روععه0] 
.10636011 /لإأخاط//:مصاغط كه .2002 ,اتاسنا فاأووممنا 


!1 ال؟! /لاأالط//:مااط ناه «دعسمتاصة !ا ععلن] 'وتعططلنول8 2014» ,معنيلالطة) عط عحوك 


2 <اتسعاجرة؟5 «. 201 5ع تلعاصة؟! لصناآ للناوع/ةآا مواعىء501)» .عانااتامصا لتنا1 تطالدء/لا مواعمع لم5 
50011[ /نااالط//:صااط :31 .2013 


لاه 21 «.2012 .1105] نام (آ01)0 وأ عتناتلمعمعط للى تعاءءه"1» ,لإونحارهل! 165 ]5 )512 
.113002 /نإ!. اط //نمااطا :مت .2013 


عجره عدن طئم/لا «.وم اباط اعاوزنا عطروعص! لصة متأعدع13 طاعدعمملل» .طأعطوؤلاط ,أوعصماعع5 
.6 .كنا هالا .)0175لا عدناءة1لا5 


«.عمتاوعلة2 ده عماوللء14 كدهلغدل8 لعأتمنا عط 01 أرممع؟ ووعنع70» .كمملاولط لعأأمنا 
عط 1ه وعطدمع لط عطا م1 مم1ذد ل تصكمةء] +10 امتعمعن- بصقاععء5 عطا 16 لعاا)تصطباك 
.1005 /لا!. )لط //تمقط :اج .1948 ععطترعامء5 16 .دأعدط ,ؤازه أأهل8 لعالملا 


111 انا | /لاأالط//:صااط ناه «.2014 بضه ل دانامه2 قعل رك نحل زعا ممندانموط لاءم/لا 
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فهرس عام 


1ت 

آل ميردال: 65-64 147 

آليات الأسعار: 264. 2270 

آليات السوق: 3142310 

ايسلندا: 50 268 225 2122 224 

ابن عاشورء الطاهر: 260 

ابن عاشور. عياض: 217 

ابن فضلان, أحمد: 91 

الأبوة: 94 

اتحاد أرباب العمل الإسكندنافى: 67 

الاتحاد الأوروبى: 20. 1 غ1 
«اتوجيه يولم 1 163 


الاتحاد التعاوني للمستهلكين السويديين: 


103 
الاتحاد السوفياتى: 135 


الاتحاد العام النرويجي لنقابات العمال: 


63 


- برنامج نرويج المستقبل (1944): 


63 
اتحاد كالمار: 40 
اتفاقية سالتسجوبادن (1938): 101 


أثلى ؛كليمقت : 270 

أثينا: 259 

إجازات التفرغ: 54 

الإجازات المرضية: 54 

إجازات الوالدين: 54 

الإجازة الأبوية: 126 

إجازة الولادة: 126 

الأجور: 162.61-59 

احترام البيئة: 85 

احترام الذات: 11, 29. 243-242, 
5 292 296. 300. 307 
311 


الإخاء الاجتماعي: 190. 263.244 
الأخلاق الاجتماعية: 197. 245 
الأخلاقية: 194 

الإدخار: 294-293 

أراتوء أندرو: 232 

الإرادة العضوية: 250 

الإرادة المتعمدة: 250» 253 
الأرجنتين: 140 


أرخميدس: 2:24 29 

الأرستقراطية الانتخابية: 227 

أرسطو: 214201197 

أرندت» حنة: 128 

ارققات :شير 212 

الإرهاب: 145 

إريكسون؛ روبرت: 43 

الازدهار الاقتصادي: 54 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
(2008): 21. 37. 2723 140» 
4 225 

أزمة الكساد الكبير (1929): 41 

إسبانيا: 91 

إسبنغ - أندرسن» غوستا: 308 

233٠6194 .187 الاستبداد:‎ 

الاستبداد الديمقراطي: 121 

الاستثمار في البحث والتطوير: 53 

الاستثمار في التدريب: 54. 154 

الاستثمار في التعليم: 50 

أستراليا: 215 

الاستطلاع التداولي: 215 

الاستغلال: 263 

الاستفتائية: 178 

الاستقراء الكمى: 221 

الاستقرار الاجتماعي: 108 

الاستقلالية: 208. 254 306 

الاستقلالية الترابطية: 180 

الاستقلالية السياسية: 234 


استقلالية الشعب: 227 

الاستقلالية الفردية: 2.94 2.119 165» 
22267 

استقلالية القضاء: 56 

استكهولم: 22. 722. 25. 2111.89 


»163 .154 .142 »136 »4 
254 

الاستلاب فى العمل: 296. 299 

الأسروية: 94 

إسكتلندا: 91 

الإسلام: 260145 

الإسلام السياسي: 212 217.15 

الاشتراكية: 16» 18. 100. 135.» 
0 266 271.269 274: 
33*32 

الاشتراكية الليبرالية: 5 27 

الأصالة الثقافية: 306 

الإصلاح الدستوري لعام 1809 
(السويد): 116 

الإصلاح الديني: 95. 99 

الإصلاحات الزراعية: 22 

إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة 
أدالين السويدية (101:)1931 

إعادة إعمار أوروبا: 63 

إعادة التدوير: 74 

إعادة التوزيع: 107, 306-304 

إعادة توزيع الثروة: 20. 45. 172» 
2312 

إعادة توزيع الدخل: 030 271.242 


إعادة توزيع الرفاه: 242 

إعادة توزيع السلطة: 242 

إعادة توزيع الضرائب: 262 

الاعتراف: 30, 307-305 

اعتراف السويد بدولة فلسطين (2014): 
85 

الاعتزاز الجماعي: 112 

أعمال العنف في ضواحي مدينة استكهولم 
السويدية (2013): 143 

الاغتراب في العمل: 296, 299 

أفريقيا: 2 8 

أفلاطون: 201 

لاقتراع التداولي: 215 

الاقتراع الحر: 189 

اقتراع دافعي الضرائب: 259 

الاقتراع العام: 227.189-188 

الاقتصاد الإحصائي: 263 

الاقتصاد الدانماركي: 66, 134 

الاقتصاد الرأسمالي: 303 

اقتصاد السوق: 2.18 29. 56». 119.» 
253 

الاقتصاد السياسي: 263 

الاقتصاد الكلي: 35. 63239 

اقتصاد المعرفة: 235 42 

الاقتصادات الإسكندنافية: 20. 2 5 

الأكاديمية السويدية: 89 

الاكتفاء الذاتي الغذائي: 103 

الأكراه: 256, 259». 319 


التزام العمل: 98 
إلغاء الحكم المطلق في الدانمارك 
(22:)1848 
الألفة الخيارية: 24 
ألمانيا: 1 210» 2142147 
الأمة الفنلندية: 103 
الأمم المتحدة: 84:82 
- خطة تقسيم فلسطين: 84 
- مؤتمر البيئة والتنمية (1992: ريو 
دي جانيرو): 75 
الأمن الاجتماعي: 21 
الأمن الاقتصادي: 21 
الأمن المرن: 235 273 159 
الأمن الوظيفي: 54 
الأنانية: 30, 192 
الأنانية الفردية: 246 
إنتاج النرويج للتفط: 163 
إنتاج النظام الاجتماعي: 258 
الإنتاجية: 53» 60 
الاتتحار: 138 
الاتتخابات الأوروبية لعام 2009: 
144-3 
الاتتخابات البرلمانية الدانماركية 
(2007): 144 
الاتتخابات البرلمانية النرويجية لعام 
9 1+9 
الانتخابات التشريعية الفنلندية لعام 
1447 
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الاتتخابات التشريعية الفنلندية لعام 
14+41 

الانتخابات التنافسية: 192 

الانتخابات الحرة: 193-192 

الانتخابات العامة البريطائية (1945): 
268 

نتقال الثروة: 59 

انتقال الدخل: 59 

الانتقال السلمى للسلطة: 179 

الانتماء الاجتماعى: 247 

الانتماء الأهلى: 185 

الانتهازية: 0107 159 2192 2222. 
2146 

الاندماج الاجتماعي: 12» 100. 2136 
0 142. 167. 190-189. 
1 2233-2232 2246-2244 
233 


الإنسان الإسكندنافي: 290 151» 156 

الإنسان الشمالى: 7 128 

الانسات القرين: 152-11 

الإنصاف: 172 

الانضباط الذاتي: 116 

إنغلزء فريدريك: 317 

الإنفاق الصحى: 149 

الإنفاق العام للأغراض العسكرية: 77 

الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث 
والتطوير: 48-47 

إنكار الاعتراف: 307 

إنكلترا انظر بريطانيا 


الأهلية: 254-250 

أورويا: 49. 2724 92. 2.135 2.139 
1 165 

أوروبا الغربية: 40)» 87), 294 115» 
141 

أوروبا الوسطى: 115 

أوسلو: 1302123 

أونيل» مارتن: 172, 284» 294 


الائتلاف الاجتماعي: 274 
إيدن. أنطونى: 268 
إيران: 1 8 141-140 
إيرلندا: 9150 139 
أيزنهاور» دوايت: 138 
إيطاليا: 140 245 
إيلي» جون هارت: 199 
0 
باتمان» كارول: 199 
باربر» بنجامين: 3092312181 
بارت. يانيك: 231 
باريسء فيليب فان: 278 
باكستان: 81. 140 
باكونين» ميخائيل: 257 
بالم» أولوف: 2114 155 
بالمي. جواكيم: 65 
بحر بارنتس: 93 
بحر البلطيق: 273 93 
بحر الشمال: 93 


براندال» نيك: 151 

البرجوازية: 99 

برجيفورسكيء آدم: 194 

البرلمان الأوروبي: 143 

البرلمان الدانماركي: 144 

البرلمان السويدي: 126. 141» 147» 
309 

برنادوت» فولك: 84 

البرنامج الدولي لتقويم التلامذة «بيسا»: 
154 

البرنامج العالمي للتنمية المستدامة: 75 

البروتستانتية: 295 98-97 

البروتستانتية اللوثرية: 219 

بروسيا: 101 

برونتلاند» غرو هارلم: 274 123 

بريطانيا: 51 2.91 139. 147. 215» 
2726269-8 

بريفيك» أندرس بهرنغ: 0.138 144 

بريكليس: 178 

البساطة: 111-110 114 

بشارة» عزمي: 22 

البطالة: 21-20. 54. 267-66 273 
1202 

بلاو» فرانسين: 106 

بنجامين» والتر: 319 

البنك الدولي: 44 55 

البنية الأساسية: 183» 275 


بوتنام» روبرت: 245 


بورتو أليغري (البرازيل): 215 

بورديوء بيار: 152. 258-257 

البوسنة والهرسك: 81 

بولاني» كارل: 248 

بولزء سامويل: 295 

بيارني» كاليس: 111 

بيرسء تشارلز: 247 

بيرسون. غوران: 2.114-113 2.154 
160 


البيروقراطية: 256 129 

بيروقراطية الدولة: 246 

بينوشيه» أوغستو: 141 
ا 

التآخي الاجتماعي: 12, 229 

نارف غازوو ل 1207 

التاريخ الإسلامي: 261 

التأمين الاجتماعى: 61 

التأمين ضد البطالة: 74 

تايلور. تشارلز: 305 

281٠.226 .197 .108 التبادلية:‎ 

التبعية: 190 

التبعية العمودية: 119 

التتار: 148 

التجارة البدائية: 92 

التجارة الخارجية: 93 

التجارة الدولية: 152 

التجانس الاجتماعى: 152 

التحديث: 43 ْ 


تحديث سوق العمل: 66 

تحديث المجتمع: 147 

تحسين النسل: 147-146 

تحقيق الذات: 225. 2296 305 

التحول الديمقراطي: 218 

الترابط الاجتماعي: 252-519» 
232304 

التراتبية الاجتماعية: 94 

التراث العربي - الإسلامي: 29 

تراكم الثروة: 134 

التربية والتعليم: 26. 30. 65» 153- 


242-14 


الترشيد: 219 
تركيا: 1 8 140 
التسامح: 2.163 219 
تسليع قوة العمل: 310 
التسوية المجتمعية: 26 
التسييج: 303 


التشاركية فى الإدارة: 102 

تشايلدزء ماركيز: 42-1غ.135 
تشتت ملكية وسائل الإنتاج: 294 
تشتيت ملكية الأصول الإنتاجية: 284 
تشتيت ملكية الثروة: 293 

تشتيت الموارد الإنتاجية: 312 
تشرشلء ونستون: 268 

تشيلى: 141-140 

افيف الفالض لأريانن العمل 737 
النات 18632413643 


التضامن الاجتماعي: 251 

التضامن الداخلي: 83 

التضامن الدولي: 83 

التضامن الديمقراطي: 254 

التضامن العضوي: 251 

التضامن الميكانيكي: 251 

التضخم: 66 102 

التطبق الاجتماعى: 289 

الطوكرة الرو شاوه 

التعاون الاجتماعي: 246. 280 

التعاون المتبادل: 183 

التعاون المشترك: 87 

التعايش السلمى: 27» 83: 229 

التعاونيات فى فئلئدا: 103 

التعددية الاجتماعية: 187 

التعددية القيمية: 14 

التعددية المجتمعية: 23 

التعسف: 187.129 

التعصب: 306 

التعقيم القسري: 148-146 

التعلم بالمحاولة / الخطأ: 317 

التعلم مدى الحياة: 154 

التفاعل الاجتماعي: 23. 140. 2153 
1 193. 232.198. 235. 


6» 280 300. 305». 307غ. 
72 -322 


التفاعل الاقتصادي: 153. 321٠0171‏ 
التفاعل السياسي: 321171٠153‏ 


التفاوت الاجتماعي: 222 

التفاوتات المنصفة: 302 

تفتيت الملكية: 283 

التفكك الاجتماعي: 38 

تفكيك ملكية الذات: 296 

تفكيك ملكية الممتلكات: 296 

التقدم الاقتصادي: 17 

تقدير الذات: 11. 29. 292. 307» 
311 

تقسيم العمل: 164. 244., 312.297 

التقليد: 2 25 255 

تكافؤ امتلاك الملكية: 302 

التكافؤ بين الجنسين: 122:36. 128 

تكافؤ الدخل: 59 

تكافؤ الفرص: 23؛ 2»159 ١260‏ 2262 
4 و-27233 

تكافؤ الملكية: 2 27 

التكامل الاجتماعي: 722-71. 229. 
307 

التكتل المجتمعى: 241 

تكنولوجيا الاتصالات: 42 112:48 


تكنولوجيا المعلومات: 2 48. 50 


112 


التمائل الاجتماعى: 6137 190:2141» 
257 


التماثل الثقافى: 142 
التماثل المجتمعي: 306 
التمازج الثقافي: 141 


التماسك الاجتماعى: 26606008 
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التماسك الاقتصادي: 85. 1420108 

التمايز الاجتماعي: 0189 290 

التمويل برأس المال المجازف: 53 

التمويل الذاتى: 157 

التمييز الاجتماعي: 187 

التمييز الطبقي: 285 

التنافس الحر: 56 

التنافس الشريف: 260 

التنافسية الاقتصادية: 136 

التنافسية الاقتصادية الجزئية: 55 

التنافسية الاقتصادية الكلية: 55 

التنشئة الاجتماعية: 2121 152-151غ» 
252 


التنظيم الأفقي للمجتمع: 137 
التنمية الاقتصادية: 211 6159 
التنمية البشرية: 68 

التنمية التكنولوجية: 230 
التنمية الصناعية: 230 

التنمية المستدامة: 40. 25-74 
التنوع الإثني: 142 

التنوع الثقافي: 144.142 
التنوع الديني: 142 

التنوع العرقي: 142 

التنوير: 29 

التوازن الانعكاسى: 198 
التوازن الطبقي: 27 


التواصل الحر: 196 
التوتاليتارية: 100. 128 
التوتاليتارية الوديعة: 118 
توزيع الثروة: 2 26. ١270‏ 300 
توزيع الدخل: 0107-106 270 
التوزيع العادل للدخل: 136 
توزيلء أندريه: 2 26 

226٠160 273 .53 التوظيف:‎ 


توكفيل؛ ألكسى دو: 102. 121-120» 


»215 1921507 8 
2253 .249-248 245 6 
2918289-7 

توليد الثروة: 45 

توما الأكويني: 201.152 

التونسيء خير الدين: 217 

تونيسء فرديناند: 251-249 

تيتموس. ريتشارد: 308 

ارش - 

ثاتشر» مارغريت: 153 

الثقافة الديمقراطية: 218 

ثقافة السلم: 83 

الثقافة السياسية: 150. 220 

الثقافة السياسية الديمقراطية: 218 

الثقافة المدنية: 213 

الثقة: 107-105. 159. 223-222». 
2149 

الثقة الاجتماعية: 105.» 109-108» 
7 2 


الثقة المتبادلة: 245 

الثنائية القطبية: 312-3116238 

ثورات الربيع العربي: 14. 167» 218 

الثورة الأميركية: 2165 227 

الثورة الصناعية: 95» 230 

الثورة الفرنسية (1789): 165. 176» 
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الثورة المصرية (25 كانون الثاني / يناير 
102021 
الثورة المصرية (30 حزيران/ يونيو 
73 8524 
الثورة الليبرالية العالمية: 25 
الثيوقراطية: 187 
| اج - 
جابريلسن., أنسغار: 126 
جاكسون. بين: 293 
جائزة نوبل: 1-50 5. 89 
جدارة حكم النخبة للعامة: 177 
جريدة داغيئس نيهيتر السويدية: 146 
جزر فارو: 50 
جزر الهند الغربية: 101 
جزيرة أوتويا: 144 
جعيط» هشام: 133 
جلبى. خالص: 219 
الجماعاتية: 251 
الجماعة الأهلية: 2113 253-250 
الجمعيات الأهلية: 226 
الجمعية التأسيسية الفرنسية: 259 


جمعية الرجال الأحرار (الثينغ): 92 
الجمعية الملكية السويدية 
- وسام كوبلي: 146 
جوردال. هئريك: 106 
جيفرسون. توماس: 208 
جيمس. وليم: 247 
جينتيس » هربرت: 295 
جينسون. هنئري: 233 
دح- 
حب التملك: 30 
الحد الأدنى للأجور: 73 163-162 
الحداثة: 35. 28. 94. 96. 133» 
3252525 
الحراك الاجتماعي: 23. 59-58 
2900-9 
الحراك العربي المعاصر: 211 166 
الحرب الألمانية - الدانماركية (1864): 
101 
الحرب الباردة: 84 
الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 269 
الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 63 26909984 
حركات التحرر الديمقراطى: 187 
حركة الف امسق 
الحركة العمالية السويدية: 73 
الحركة النسائية الإسكندنافية: 124 
الحركة النسوية: 125 


الحركة النقابية: 102 

الحركة النقابية الديمقراطية: 286 

الحريات الأساسية: 281: 300 

الحريات الجماعية: 237-236 

الحريات السياسية: 25. 2.37 172» 
14 13135373 

الحريات الشخصية: 172 

الحريات المدنية: 220» 235 

الحرية الاجتماعية: 234 

الحرية الإجرائية: 297 

حرية الاختيار المهنية: 279 

حرية الارتياط: 235 

الحرية الاقتصادية: 239 256 235». 
312 

حرية الإنسان: 296 

الحرية الإيجابية: 234» 244: 289 

حرية التجمع: 236 

حرية التصويت: 194 

حرية التعاقد: 235 

حرية التعبير: 28. 2.138 145. 180» 
22609 

حرية تقرير المصير: 236 

حرية التنقل: 139 235 

حرية الدين: 2199 235 

حرية الرأي: 235 

الحرية السلبية: 234. 289 

حرية الصحافة: 235» 237 


حرية الضمير: 28. 235 


الحرقة الطبيطة: 289.335 

حرية العمل النقابى: 236 

التحرية الفرديةة 44 0017 
270616 

حرية الفعل: 236 

خرية المقاولة والعمل :23:9 

حرية الملكية: 236 

ري الوطو لنازلى الجطالونالك :180 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
السويدي: 143.125.101.73. 
147 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
النرويجى: 144 

بور الشر الترويس 133 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
البريطان 273 

مي ديوراطي اموي 1 

العدوب ليرا الشويد: 35 

حزب الشعب الدانماركي: 143 

حت الكمال “الاتحماعى 'الدينقراظي 
السويدي: 135, 308 

حزب العمال الاجتماعي الديمقراطي 
روي 14123 

حرك العنال البريطاتي 220-288 
23 

عون الللتديوة الحتيعيون: 144 

الدب اللبرالن التريظان 20 

العحرت اللجوال الداتعار ع 4137 

حزب المحافظين البريطاني: 269 


- مؤتمر الحزب (1946): 268 
الحس الجماعى: 254 
الحس السليم: 2187 228 


الحس العام: 71 228 
الحس المدنى: 7 2100 05 
32 7 2 25426 


حسين » صدام: 141 
حسين» طه: 2175 2203-2201 205- 
206 


حسين» وحيد: 287 

الحضارة الغربية: 146 

حق الاستخدام: 297 

الحق في الإضراب: 74 

الحق في التصويت: 28. 195 

الحقوق الاجتماعية: 199 

الحقوق الاقتصادية: 264-263 

حقوق الأقليات: 191» 225 

حقوق الإنسان: 191 

الحقوق الجوهرية: 255 

الحقوق الديمقراطية: 28 

الحقوق السياسية: 195. 199. 264. 
259 

حقوق الطفل: 119 

الحقوق الفردية: 186» 208 

الحقوق المدنية: 254 289 

حقوق المرأة: 65: 123 

حقوق الملكية: 237 55» 230» 236» 
360250**ة23 


حقوق المهاجرين: 225 
حقوق المواطنة: 2.126 2135 191» 
310 


الحكرة: 258» 307 

حكم الأغلبية: 0179-178. 188-187 

الحكم الدستوري: 188 

حكم الشعب: 210.186 

حكم الطغيان: 208 

حكم القانون: 202 

حل النزاعات: 85 

الحماية الاجتماعية: 135 

حماية البيئة: 274 

الحياد بين الجنسين في اللغة: 128 

حيادية التداول: 183 

5 

الخدمات الاجتماعية: 126» 132» 
3605 

الخدمات البريدية: 153 

الخصخصة: 153 

خصخصة الخدمات: 79 

خطاب الكلفة: 110 

الخميني» آية الله الموسوي (الإمام): 
141 

الخويلدي, زهير: 218» 247 

الخيرات الاجتماعية الأولية: 27. 29 

50 

الداتمارك: 22-19. 35. 40. 44- 

668 6657-56 51.49 5 


25 


3 833 88-87.85. 
0 96 101:99 103» 108.» 
6 0123-1223 134 139غ. 
2 145 148. 161:154» 
315 

درويش. محمود: 291 

الدستور الآيسلندي (2012): 224 

الدستور الدانماركى: 97 

الدستور الفرنسى (1791): 260 

الدستور الفنلندي لعام 1919: 116 

الدكتاتورية: 194 

الدمقرطة الاقتصادية: 311 

دمقرطة التعليم: 242 

الدمقرطة في العالم العربي: 319 

دوركهايم, إميل: 251 

دوركينء رونالد: 241-240 

دول البريكس: 81 

الدولانية: 94 

الدولة الأبوية: 201 

الدولة التعسفية: 201 

الدولة الحديثة: 232 

دولة الخلافة الراشدة: 256-255 

الدولة الديمقراطية: 2189 321٠:2673‏ 

دولة الرعاية الاجتماعية: 142 

دولة الرفاه: ١19‏ 21. 26» 30-29», 
37-6. 2.39 43. 222 279 
7 -105-1046100. 


2.142 .136-134 .122 .» 7 
-171 2.166 2159-1158 7 


2266 .244 223-222 72 
2284 2277-2375 1 8 
-308 .299 .297 ,293-2 
3+9 

دولة الرفاه الاجتماعية: 308 

دولة الرفاه الديمقراطية الاجتماعية: 
308 

دولة الرفاه الرأسمالية: 308. 310 

الدولة القومية: 322 

الدولة القوية: 18 

الدولة - المدينة: 175 

ديدرو. دئيس: 259 

ديكواتروء أرثر:. 5 28 

الديمقراطيات الرأسمالية: 285 

الديمقراطيات الغربية: 200 

الديمقراطية: 15 25-24. 28. 94. 
013309 57- 
2 4 187-186 189- 
38 205-1. 2210-207. 
2213-2 218-216 221 
4 228-226. 231-230 
2234-3 249-247. 255- 
6» 260-259. 262. 2266 
286-4. 291-288. 303غ. 
32355 

الديمقراطية الأثينية: 2214 259 

الديمقراطية الاجتماعية: 235 43-41. 
4 98-97. 1516126100 
6 166 


2354 


الديمقراطية الإجرائية: 162» 173» 
5 182-179. 188-186. 
0 923--194, 198-197. 
0 2 »© 211.6207-206. 
7» 219 256-255. 292» 
313 
الديمقراطية 
309 
الديمقراطية الاقتصادية: 30.) 176.» 
299-297:266-3 
الديمقراطية التداولية: 232 
الديمقراطية التشاركية: 212-211» 
65آ”2 
الديمقراطية التمثيلية: 212» 2227 246 
الديمقراطية التوافقية: 221 
الديمقراطية الجوهرية: 2.31 162» 
3 175 180-179 2182 
192-31 194 200:6197- 
07171 0 6 6 21- 
7 219. 229. 2233 238». 
4 247 253. 2256-2555 
1 22 300. 306. 310. 
313 
الديمقراطية الحديثة: 2210173 
الديمقراطية الحقيقية: 2310 314 
الديمقراطية الدستورية: 274 
الديمقراطية السياسية: 30-29. 176» 
257-16 311:266 
الديمقراطية الشكلية: 6171 2027.6180». 
2314 


الاسكندنافية: 223-222» 


الديمقراطية العمومية: 232 

الديمقراطية القوية: 309 

الديمقراطية الليبرالية: 25. 2316179 

الديمقراطية الليبرتارية: 309 

الديمقراطية المباشرة: 215 

الديمقراطية المثالية: 628 210 

ديوي. جون: 196-195 231.6228» 
248-27 

5-3 
الذاتية المفرطة: 305 
5< 

الرابط الاجتماعي: 198 

رأس المال الاجتماعي: 2105 151» 
31 ظ2 

رأس المال الإنتاجي: 262 294 

رأس "المال البشري: 50:36:-262» 
294-293.281:272-1 

رأس المال الحقيقي: 281 

رأس المال الرمزي: 221 

الرأسمالية: 16. 18. 95., 99. 109. 
5 230. 259. 266-265: 
9 024 2285-2284 2298 
313 

الرأسمالية الصناعية الحديثة: 231 

الرأسمالية النيوليبرالية: 66 

راسموسن.ء فوغ: 145 

رانسييرء جاك: 227 

الرخاء الاجتماعي: 253 


رسوم الموت: 272. 278. 309 

الرعاية الاجتماعية: 294-93 158». 
291.223-2 

رعاية الأطفال: 127-126 

الرعاية الصحية: 150-149.» 162» 
225 

الرفاه الجماعى: 2164 183 

الرفاه المادي: 290 

الرفاهية: 11. 19. 31-30 85 

الرفاهية الاجتماعية: 217 27 44 65 

الرفاهية الاقتصادية: 81 

رفاهية الأمهات: 127 

الرفاهية الأولية: 28 

الرفاهية الجماعية: 84 

رفاهية الفرد: 84 

الرقابة: 129 

روجرزء جويل: 310 

روزفلت. فراتكلين: 244 

روسوء جان جاك: 181. 305289 

روسيا: 91287 


رولزء جون: 23. 2.27 2.172 180. 
185-2. 2.198 201. 2.205 
5 241 243 27232266- 
2 285 292., 297. 299. 
313-311:308:303-2 


رومر. جون: 283-282 


الريع النفطي: 246 132 


ريكسيد. برور: 110 
ريكورء بول: 198 


و 
زلزال تسونامي (2004): 156 
-س - 

ساعات العمل القانونية: 23 

ساندل. مايكل: 183 

ساوارد. مايكل: 178 

ستولتنبرغ» ينس: 144 

مجن سبري 41 

سريلاتكا: 141 

السعادة الإجمالية: 80 

السعادة البشرية: 201 

السعودية: 46. 276 78 

سقوط حائط برلين: 66» 238 

سكيلتون. نويل: 268-267 

سلطة الأغلبية: 208 

سلطة الأقران: 112 

السلطة التقليدية: 112 

السلطة الكاريزمية: 178 

السلم الاجتماعي: 22. 85. 102غ» 
4 2 ؛» 145 156. 163». 
6 656 22 


سلوك المسافر خلسة: 2220159 
سميثء آدم: 274 

سن أمارتيا: 311٠6241-240‏ 
سندموز. أكسل: 117 

سوق العمل التنافسية: 67 

سوق العمل السويدية: 53 

سوق العمل المشتركة: 65 


سولون: 259 

السويد: 22-20. 40. 45-44. 48- 
9 52-5 65-6306056 
8 275 279 285-82 88.» 
91-0. 93. 99. 103-102» 
0 2» 126-124. 2.128 
4» 138 143-140. 2146 
149-8. 155-153 160- 
2012 3820 

السيادة الشعبية: 5 17. 184 

سيادة القانون: 9.». 2.165 178. 
0 »2+6 

سياسات إعادة التوزيع الأسرية: 59 

السياسات الاجتماعية: 162:66 

السياسات الاقتصادية: 637 92 

سياسات التعقيم السويدية: 147 

سياسات التمييز الإيجابي: 300 

السياسات الضريبية: 66 

السياسات العامة الإسكندنافية: 77 

السياسات النيوليبرالية: 108 

سياسة الاستيعاب: 141 

سياسة الإسراع على مهل: 131 

سياسة الاندماج: 141 

سياسة انضغاط الأجور: 60 66 

سياسة الباب المفتوح: 140 

سياسة الحد من الأجور: 60 

السياسة الديمقراطية: 281٠188‏ 

السياسة الديمقراطية الاجتماعية: 314 

السياسة الطاقية في الدانمارك: 275 


السيكيو لارية: 95-94 
سينيت» ريتشارد: 12 
سييتء إيمانويل - جوزف: 0ظ20 


3 


3-7 
شارفنبرغ. يوهان: 147 

الشباب الإسكندنافيون: 49 
شبكة الأمان الاجتماعي: 319 
شبكة الإنترنت: 251»115-114 
الشرعية السياسية: 179 

الشرعية الشعبية: 227 

الشرفي» محمد: 219 

شركة إريكسون: 52.20 

شركة إلكترولوكس: 20 

شركة أنغري بيردس: 2 5 

شركة أوتيكون: 2.52 115 

شركة أيكيا: 11152 309 
شركة تتراباك: 309 

شركة روفيو: 52 

شركة ستات أويل: 130 

شركة سكايب: 52 

شركة فولفو: 220 52 

شركة لافال بارتنيري: 163-162 
شركة ليغو: 52020 

شركة مايرسك: 52 

شركة موريتز: 20 

شركة نوفو: 2 5 

شركة نوكيا: 220 52 


شركة هينيز أند موريتز: 52:20 

شرودرهء غيرهارد: 102 

الشريعة الإسلامية: 260 

شريعتي. علي: 219 

شعار الإرحل»: 14 

شعار #حرية» مساواة. كرامة إنسانية»: 
322 

شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»: 14 

شعار «عيشء. حرية» عدالة اجتماعية»: 
13 

شعار «عيش. حريةء كرامة إنسانية»: 
317.6167.14-1غ3226 

شعب الفايكنغ: 92-90. 108 

الشعوب الإسكندنافية: 93» 320 

الشفافية: 129-128 

الشفافية المطلقة: 129 

شفيكارت,. ديفيد: 265-264 

شمال أوروبا: 218-17 21» 226 35» 
0 44 48. 50 84. 88 93 
115-4. 117 1226119- 


3 134. 143-142. 153غ» 
4 224021205 


الشمولية: 20068 
شميتء كارل: 227 
الشوفينية: 306 

شوماخرء إرنست: 295 


شومييترهء جوزف: 2.182 4189» 213. 
258 


اننك ص - 
صالح. هاشم: 219 
145 


الصراع الطبقى: 7 30 109 135» 


22*31 
الصراع من أجل البقاء: 109 
الصراع من أجل الرفاه: 109 
الصناعة الحديثة: 22 
الصناعة النفطية النرويجية: 131-130 
صناعة الورق الفنلندية: 163 
صندوق الثروة السيادية الحكومي 
الدولي (النرويج): 132-131 
صندوق النفط النرويجي: 131 
الصومال: 81 
صيغة «الأفضل هو الطريق الوسطى»: 
104 
صيغة «من المهد إلى اللحد»: 64 
الصين: 54» 177 
- ض - 
ضبط النفس: 114 
ضرائب الاستهلاك: 309 
الضرائب التصاعدية: 275» 293 
الضرائب العقارية: 309 
الضرائب».' على الهبات. والمواريك: 
301-0072 
الضرورة الحتمية: 274 


ضريبة الآإرث: 309 
ضريبة الأيلولة: 313 
ضريبة الدخل: 301» 309 
ضريبة الدخل السلبية: 300 
الضريبة على الثروة: 300, 309 
لت 
الطاعة السياسية: 94 
الطاقات المتجددة: 275 
طرابيشي» جورج: 219 
الطهطاويء رفاعة رافع: 191 
الطوباوية: 318 
الطوباوية الواقعية: 317٠313‏ 
قلت 
الظلم الاجتماعي: 30. 105 
دع - 
العائلة الإسكندنافية: 119 
العبودية: 108 2115 259 
العدالة الاجتماعية: 11. 213 225-23 
ا ا ل لت 
2 176 193. 198 2200 
9 238. 253 261:6256غ. 


5 301.293. 308. 313غ. 
321 


العدالة الإجرائية: 281184 
العدالة التوزيعية: 275 
العدالة الجوهرية: 184 
العدالة المشتركة: 198 


عدم الإيفاء بالعقود: 56 

عدم التجانس العرقي: 106 

عدم المساواة: 17. 26. 107-105» 
9 1 223-222. 2.259 
2600 


عدم المساواة الاجتماعية: 297.284 

عدم المساواة الاقتصادية: 2267 2.284 
307 

عدم المساواة الطبيعية: 290 

عدم المساواة في الثروة: 294 

عدم المساواة في الدخل: 106 

العراق: 1 8» 141-140 

عرف داغناد: 255 

العرويء عبد الله: 133 

عصابة شتيرن الصهيونية: 84 

العظم. صادق جلال: 219 

العقل المجتمعى: 252 

العقلائية: 6207 252 

العقلانية الفردية: 241 

العقلنة: 219 

العقوبة البدنية: 119 

العلاقات الاجتماعية: 249. 310غ. 
320 

العلاقات الأفقية: 112 

العلاقات بين - الفردية: 185 

علاقات العمل: 102 

علاقات النظير - بالنظير: 110 

علاقة الإجارة: 310 

العلمانية: 296-95 179 


العلمنة: 96 

العلمنة البروتستانتية: 96 

العلموية: 315 

العمال الضيوف: 141-140 

العمالة: 2:67 124» 139 

عمل الأمهات بدوام جزئي: 127 

العمل بدوام جزئي: 126 

العمل التطوعي: 157 

العمل عن بعد: 115 

عمل المرأة خارج المنزل: 124 

العمل المنزلي: 126 

العنصرية: 195 

العنف: 3216319 

العنف البنيوي: 259-258 

العنف الرمزي: 258-257 

العنف الشخصي: 258 

العنف المادي: 257 

العولمة: 38. 49. 112» 115» 138- 
0 32 


العيش المشترك: 0 87 142138. 
4 153 240 311.245 


ا 
غاربوء غريتا: 124 
غاريء رومان: 308 
غالتون» فرانسيس: 146 
غالتونغ» يوهان: 258 
غراي. جون: 298 


حاق 3 
الفاشستية: 164 
فالدين» ثوربيورن: 114.111 
فرانكلينء بنجامين: 207 
الفردانية: 43 2.107 117. 195. 
3201 
الفردانية الدينية: 97 
الفردية: 18» 296 
فرضية الوضعية الأصلية: 184-183 
فرنسا: 51 124.91 138 
فروم, إريك: 231 
فريدمان, لورانس: 112 
فريزرء نانسي: 242. 307-303 
فريمان» صامويل: 184 
الفساد: 19 37, 58-56. 109 
الفصل الضريبي بين الجنسين: 125 
الفضيلة المدنية: 221 
الفعل الأهلي: 252. 254 
الفعل المجتمعي: 254 


الفكر العربي - الإسلامي المعاصر: 
201015 


فكرة جمعيات العمال: 279 
فكرة المواطن الكلي: 213 
فلسطين: 84 

فلسفة الأنوار: 259 
الفلسفة البراغماتية: 247 
الفلسفة السياسية: 307 


فن الترابط المجتمعي: 102 

فنلندا: 20 22. 35 40. 44., 0ق 
2 68. 85. 487 4.103 116» 
2 126-125. 0134 144. 
4 3198.162-160 

الفهم المسبق الأخلاقي: 198 

الفوارق الاجتماعية: 222320159 2239 
2*1 

الفوارق الاقتصادية: 2159 304,223 

الفوارق بين الجنسين: 71-70 

الفوارق الطبقية: 311 

الفوارق في الأجور: 67-66. 113» 
126 

فورد. هنري: 238 

فورييه» شارل: 237 

فوس. جون: 130 

فوكوء ميشيل: 321٠152‏ 

فوكوياماء فرانسيس: 25» 245 

فولتير» فرانسوا ماري أروي: 88,. 177 

فيبر» ماكس: 95. 178. 190-189» 
220600189 


القاسم. فاروق: 130 

قانون الأسرة الإسكندنافية: 119 

قانون التعقيم الدانماركي (1935): 
148 


23060 


قانون التعقيم السويدي (1934): 147 

قانون التعقيم الفنلندي (1935): 148 

قانون التعقيم النرويجي (1934): 148 

قانون جانت: 87. 119-116. 126» 
1032 

قانون دعم وخدمة الأشخاص ذوي 
الإعاقات الوظيفية المعينة في 
السويد (1994): 279-78 

قانون الزواج الدانماركي: 97 

قانون الصحافة والشفافية (1766): 
129 

قانون قيادة السيارات على اليمين 
السويدي (1967): 222 

قانون لم شمل الأسرة: 141 

قانون المهاجرين والأقليات في السويد 
(141:0)1975 

القرصنة: 2 9 

القسطنطينية: 1 9 

القضاء الحر: 192 

القضاء المستقل: 192 

قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للنبي محمد في الدانمارك: 145 

القيم الاجتماعية: 27 

القيم الثقافية: 27 

القيم الديمقراطية: 219٠211٠28‏ 

القيم الليبرالية - الديمقراطية: 29 

القيمة الأخلاقية للعمل: 96 


حالقات 

الكاثوليكية: 98-97 

الكالفينية: 219 

كالون» ميشيل: 231. 248 

كامبراد, إنغفار: 111:52 

كان. لاورانس: 106 

كانط» إيمانويل: 201. 304.274 

كانغاس» أولي: 65 

الكتاب المقدس: 97. 100 

الكحول: 138 

الكرامة الفردية: 304 

الكرامة الكونية الموضوعية: 304 

الكرم الاجتماعي: 99 

الكفاءة الاقتصادية: 20. 2.35 37». 45. 
1576 


كندا: 223 

الكواكبي عبد الرحمن: 217 256 

كوبنهاغن: 2,22 287 115» 136 

كوربي: والترة 41 

كوريا الشمالية: 221 

كولم» سيرج كريستوف: 297-296 

كومونسء. جون: 247 

الكونية: 43 

كوهين» جوشوا: 184. 188. 284- 
23005 

كوهين. جون: 232 

كوهينء جيرالد: 280-279 


كويلهوء باولو: 118 

كير زنير إسراييل: 237 

الكينزية الاقتصادية: 62 

دل - 

لاتفيا: 3 16 

لاتورء برونو: 248 

لاكوم. بيير: 231 

اللامركزية: 19. 161.» 179-178. 
259 

لامركزية نظام التعليم: 161 

اللامساواة: 15. 6.30 239 

اللاوعي الجماعي: 152 

لبنان: 81 

اللجنة الدولية للبيئة والتنمية (لجنة 
برونتلاند): 75-274 

لتكولنء أبراهام: 267 

اللوبي النسائي في السويد: 142 

لوثرء مارتن: 96-95: 100 265 

اللوثرية: 87. 97-94. 100. 108. 
4 126 

لوك. جون: 237 

لوكسمبورغ: 82 

لويزاء مارتا: 118 

لي» تريغفي: 84 

اللييرالية: 44 133 271» 274 

الليبرالية الاجتماعية: 159» 200. 236 

الليبرالية الأرستقراطية: 289 

الليبرالية السياسية: 187 


الليبرالية المتوحشة: 236 

ليتوانيا: 138 

لين» كا: 94-93 

لينده آنا: 156-154 

لينين» فلاديمير إيليتش: 2 7 

-م- 

المادية الديالكتيكية الماركسية: 299 

ماركسء. كارل: 176. 244. 2263 
4 ”3215 

ماركوزء هربرت: 231 

ماك كوهان. باتريك: 128 

ماكفرسون. كروفورد: 181 

ماكلوهان. مارشال: 48 

ماكلين. إيان: 178 

مايكل - جون. ألكسندر: 199 

مبارك؛ حسني: 13 

مبداً الأجر المتساوي لجميع الأعمال: 
61 

مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي: 
61-0 

مبدأ الاختلاف: 120» 304 

مبدأ الاعتماد على الذات: 157 

مبداً بيت الشعب (الفولكهايم): 252 
1 64-63. 74672 87 96 
05 32356 


مبدأ تداول السلطة سلميًا: 2178 192 
مبدأ التسوية الطبيعية: 260 
مبدأ التشاور: 145 


مبدأ التفاوض بين أرباب العمل 
والنقابات: 72 

مبدأ التمثيل والانتخاب: 178 

مبدأ التوافق: 36 

مبدأ التوزيع القبلي: 302 

مبدأ السرية الطبية: 129 

مبدأ العرض والطلب: 264 

مبدأ الفارق: 23. 171. 240. 2284 
311 

مبدأ فصل السلطات: 178» 180 

مبدأ المعاملة بالمثل: 30, 158. 2249 
254 

مبدأ «من يأتي أولاء يخدم أولًا»: 237 

مبدأ مؤتمرات المواطئين: 223 

مبدأ الهرمية: 97 

مبدأ وضع القرين - للقرين: 25. 30. 
213 

المثالية الديمقراطية: 5.185 209- 
25601 

المجتمع الأبوي: 94 

المجتمع الأرستقراطي: 120. 287- 


228 


المجتمع الأفقي: 287 0 112- 
1283 

المجتمع الأميركي: 137 

المجتمع الديمقراطي: 2182 2»185 
291-81 

لمجتمع الرأسمالي: 264 

مجتمع السوق: 99. 107 


المجتمع السياسي: 200 309 
لمجتمع السياسي الديمقراطي: 227 
المجتمع المدنى: 2 2.177 2.197 


6 22050570 
المجتمعات الإسكندنافية: 223 27» 
2 94., 92-96.: 4100 105» 
9 112 115-114 117غ» 
2 124 139. 144. 157غ: 
2226167-64 


المجتمعات التقليدية: 120 

المجتمعات الحديئة: 2322189 

المجتمعات حسنة الاتساق: 23 

المجتمعات الشمالية: 118 

المجتمعات العربية: 157 

المجتمعات العربية المعاصرة: 166 

المجتمعات المثالية: 103 

مجموعة 0.7 (00.7): 82 

المجموعة البريطانية إيكونوميست 
- وحدة الاستخبارات الاقتصادية: 

220 

مجموعة السبعة: 2 8 

مجلة الإيكونوميست: 18 

مجلة المشاهد: 267 

المحاكاة الحاسوبية: 263 

محرك غوغل الأكاديمي: 211 

المحسوبية: 256 94 1 

محمد (الرسول): 145 

المدارس العليا الشعبية: 122 


مدرسة فاكسهولم السويدية: 163 

مذبحة دير ياسين: 84 

مذبحة النرويج (2011): 144.138 

مذهب النفعية: 183 

المرأة الفنلندية: 124 

المرأة المسلمة: 142 

المركزية النقابية: 67-66 

المساواة الاجتماعية: 13.» 18. 31غ» 
5 39-38. 58 94 106. 
9 7 223 229. 238. 
311:281:243-2 

مساواة الأجور: 66 

المساواة الاقتصادية: 2.25 229 193» 
251 

المساواة بين الجنسين: 219-18 123- 
12314 

المساواة التطورية: 240 

المساواة الحقيقية: 241 

المساواة الديمقراطية: 256 

المساواة الرمزية: 225 128 

المساواة السياسية: 25» 2.29 175» 
314201995 

المساواة الشكلية: 286 

المساواة الصورية: 241 

المساواة فى امتلاك الملكية: 302 

ابتار # فى الحطان: 200 

المسناواةفن الدغل :58 

المساواة 9 الفرص: 2242-241 
9 311 3 


المساواة في المشاركة: 307-306 

المساواة فى المعاملة: 242-241 

المساواة فى المكانة: 2290 302 

المساواة ّ المكتسبات: 242 

المساواة في المنزلة: 200, 290-287: 
2322632 

المساواة فى الموارد: 241 

المساواة المادية: 256 

131٠120٠110 )59 المساواتية:‎ 

المساواتية الراديكالية: 240 

المساواتية المجانسة: 305 

المساواتية النسبية للدخل: 61 

المسؤولية الاجتماعية: 2452131 

المسؤولية الفردية: 298 254.241 

المسيحية: 94 

المشاركة: 214-211 

المشاركة السياسية: 199: 220 

المشاركة المباشرة: 175 

المشاركة المجتمعية: 213 

المصلحة الخاصة: 253 

المصلحة العامة: 6201 253 

المعارضة الموالية: 179 

المعارضة الوفية: 179-1728 

المعرفة المواطنية: 228 

المعسكر الشرقي: 238 

معضلة السجين: 312 

المعوقون في السويد: 79-78 


المفاوضة التضامنية: 60 67 


مفهوم تجزيء الصلاحيات: 178 

مفهوم التكافؤ: 125-123 

مفهوم توازن الرعب: 27 

مفهوم الخير: 280 

مفهوم الغزلشافت: 2107 251٠249‏ 

مفهوم الغيمينشافت: 2107 251٠249‏ 

مفهوم القرية العالمية: 49-48 

مفهوم الوسطية: 103 

المقاولة الحرة: 95. 98-97 

المقتدر بالله (الخليفة العباسى): 1 9 

مل. جون ستيوارت: 280-71 

ملكات الاستعداد الأولى: 151 

ملكية الأصول الإنتاجية: 258 

الملكية الخاصة: 236. 255-254غ؛ 
296.28362792:2720-9 

الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية: 293 

الملكية العامة: 270 

الملكية الفردية: 224130 267 

الملكية المشتركة: 254 
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